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  :المـقدمـة
قع إلا دراسة لطرائق ممارسة ا دراسة الأنظمة السياسية ليست في الوبارزة للعيان مؤداها أن ةقة حقيثم

ينبغي أن أشير إلى بعض تعاريف ه فإن, وعوضلئلا نتيه في التفصيلات ونبتعد عن صلب المو, ااياتهغو السلطة
  :   المختصين للسلطة

 جستيرة ما طلب أمامتوري المعمقدسال نوالقان ذامحاضرة للدكتور غضبان مبروك أست في  وردفقد        
  :أساسيين ئين  شي يعنيهوم قانوني سياسي وهوفم لسلطةا "نتنة أاالقانون الدستوري بجامعة ب

    .ذين يمارسونها و الذين تمارس عليهم ل ااعل بينفت ةقا علانهأ- 1
ع العملي قاوفي ال ةدوجوما هي مك, دة في الدساتيرسمج يه و, تعني النفوذ أو القوة التي تمارس  ةط السلنأ- 2
" )1(  .  
 من برك المذلكل وركز حمتتإنه صحيح أن يقال أن الحياة السياسية كلها :"بيردو بقوله ج رجوها رفعو
قدرة على حكـــم لما :"  سميثو ك بينودنتعني عو  )2( "ي يسمى بالسلطة ذلانوية علمصر المادية و اانالع
    .)3(.." ن يرخالآ

حكم مجموعة من البشر فتتيح  ليةمن عوتوليالذين  طة قوة إرادة تتجلى لدىالسل:" ريه هوريو  أند عندوهي
أو ,حق الأمر:"م الإسلاميفهو بالم  وهي)4(.." ةكفاء   والقوةللج  ود المزأثيرتضل الفب , لهم فرض أنفسهم

  )5(  ..."الحق في إصدار أوامر ملزمة لرعايا الدولة
 نلأ, طةم السليظنود وتدح ة للإشكال هيي المركزةاووالن, لئاعن السلطة يثير الكثير من المسث يد الحكنل
 إلى الحديث عن التزام القائمين ودنايق هذاو, دحدون ودن كوتن أطة في الدولة القانونية الحديثة لا يمكن سلال

ا الحكام وإذا ما التزم هؤلاء بالقانون فإننا نكون أمام الدولة القانونية التي يخضع فيه, على السلطة بالقانون
 ق فومرسون للسلطة أنهامما المهيفوليسية اللتين يرى لبو اأ ةيدادونكون أمام الدولة الاستب,نون السلطان الق

  .لقانونا
، لقضاءاة ليلاستقاو ,السلطاتبين فصل ، الوجود دستور:لة القانون إلا على أسس ومبادئ أهمهاود  تقوملاو

بين اختصاصاتها، ت ويسلطائ ال، وينشاة، ونظام الحكم فيهان الدستور هو الذي يحدد شكل الدولك افإذ
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نة الأولى لممارسة السلطة ضماال" بريعتك ذلفإنه بد ويقر حقوق وحريات الأفرا,  العلاقة بينهاةعيدد طبيحو
1( "ممارسة قانونية خاضعة لحدود وضوابط معينة

6

(  
القائلة أن كرة  الفوضد,  قلطلماأنقاض الحكم   على جاء فقد,الثاني وهو مبدأ الفصل بين السلطاتبدأ  المأما

لا "د المتعطشين للحرية التي  يحا فيوسلا,  زعزع عروش الاستبدادلزالاان ز، فكالسلطة ملك لمن يمارسها
2(".توجد إلا في ظل الحكومات المعتدلة

7

(.  
في ظل عدل لاد   يوللاو" ل أساس الملكعدال"نلأ لدولةا مالقضاء فهو الآخر دعامة أساسية لقيال لاتقاسا أم

انون على القام كح أاستقلال القاضي وحده بإنزال"فالاستقلالية هنا تعني , حكم يهيمن على سلطة القضاء
3( "الناس

8

(.  
 لصلفأ ابدمو أن , ها بينرتباط وثيقالاأن  دننا نجإف انونيةقلادولة لا جيدا في المبادئ التي تقوم عليهاا نعا تمإذو

فهل يعني هذا أن المبدأ . ركائز الأخرىلا ومقت لا نهودبو, مبادئ الدولة القانونية  في صدارةبين السلطات يأتي
   ام دولة القانون؟ لقييةس أساةًماعديعد 

سياسي التي قدمت لا ئ التنظيمدابريات ؟و مبدأ من ملحاوق و قلحة قانونية للمحافظة على اانم ض هوهلو
 ته فييص يكون مبدأ مثاليا ذاع نأعدو ي أنه لا أم أرض الواقع ؟ ه على لأجل تجسيدايلغا انثمم مب والأولشعا
, يايجرد تهجوار قدفيلتلك الفترة  فيقوق  الحناتلاوإع, ساتيردلاب لغ أهاعتنقتو, اخر القرن الثامن عشروأ

 أدبم أو, أ لتدرج السلطاتدبمشرين علازمن ليصبح في أواخر القرن الور ر بمهتظيفير و تتغويتغير جوهره و
   القوى ؟مسالتق
الفصل بين (ي سايم السالتنظي بنيت لىإ شأن المبدأ في الدول الغربية التي كانت سباقة وه اهذ نكا اإذو

بدأ الفصل بين السلطات م تنأ ه شك فيلا، فمما ..)ةشروعيلماالشرعية و أدمب,مة لأادة اأ سي مبد,السلطات
تير العالم الثالث، ومنها الدستور الجزائري، فهل الفصل يميل اسيثير الكثير من التساؤلات من حيث موقعه في د

  ندماج؟لام ان أواإلى الاستقلالية أم التع
  . ةريائه الإشكالية سيتم لتطرق إلى مبدأ الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزهذفي ظل 

ورغم , كملحا أنظمة بيتسيير دوال  ومكانة هذا المبدأ فيهميةى وأ جدولكثير من الباحثين فيا ك تشكيمغر
بدأ  الم ذلكبقى يفإنه, هجلد من أجو  الذيضغرالذ فطبيقه في الواقع في كونه استنت جل من أالو ناضزهد الذين

أما , قاليدها الدستوريةا وترافهعأوادئها بم  النظم التي تحترمفي هئقة بلالقه وبالمكانة ايبرب ظفالذي لا يزال يحت
, السياسة والإعلام لال رجاب  تشغل التيدسمةة الـادـوالم, ئر فهو حديث الساعةازعلى مستوى الج

  من التأويلات والتفسيرات وفييرث الكيرثتتي ية الوهرلجة األــسو المـ وه,  الجامعاتةطلبو, والباحثين
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تحديات ل الج ما وأم,  من مواقف القائمين على صنع القرار السياسييرثفي الكو, ةيياس الساعيد ولمغلب اأ
 ةميت العللاتلف المجامخ  فيالمعاليرات المذهلة التي يشهدها غتلا  ظلفي, يرظام السياسي الجزائنلاجهها اويالتي 

 اختزالهاو,ة على مقدرات الشعوبلموعرة الطيسو أمام  ,المعلوماتية رة وثال ه هذوأمام, والعسكريةة يادقتصلااو
   فياهصل بينفلطات والسليد ا تحداليةكشإكل هذا تبقى  ماأم, يةكانة والميناللمسافات الحضارية والزم

  .ا جميعاتنيقض النظام السياسي الجزائري  
 تثير تيلاألة سوالم, لأنه القضية المحورية في تنظيم وممارسة السلطة, أيي على اختيار هذا الموضوع راستقر دقو

شكالية التي تستقطب اهتمام وسائل الإعلام وتشغل ة والإسط المفكرين والباحثين والسااسوجدلاً حادا في أ
 انبوج ام منلهاضوء على هذا الجانب لا تسليط فيولو بقدر ضئيل  مهسأ نولهذا أردت أ, الرأي العام

فق ان التوطامو فشكو, ها البارزةلمعاد مديتح لىإوأطمح من وراء ذلك , لدستورية الجزائرية التجربةا
, اضهومواطن استقلاليتها عن بع, )ةعيالتشريو القضائية ,التنفيذية (لطات الثلاث  الس بينوازنلتوام سجاوالان
  .عية البقيةبت ف وعو ض ة إحداهارطسيب,خر الآض البعىلعواطن هيمنة بعضها وم

ر أحيانا إلى توظيف المنهج أضطد ق عن هذه الإشكالية اخترت المنهج  المقارن والمنهج التحليلي، وةوللإجاب
نطوره وتطبيقاته في النظم الوضعية والنظام و نشأنه (تاوذلك عبر التعريف بمبدأ الفصل بين السلطريخي، االت

ت طاوالرابع فقد عالجت طبيعة العلاقة بين السل ثلاثلاأما في الفصل الثاني و.الإسلامي وذلك في الفصل الأول
 ، 1963الأول في ظل دستوري : رتينإلى فت لجزائرية، والتي تعمدت تقسيمهاة اريوالثلاث في التجربة الدست

  .       الأولى تهيمن الواحدية وفي الثانية تم الأخذ بالتعددية ففي1989،1996لثانية في ظل دستوري  ، وا1976
تقتضي , ةعونومت ةى كثيرغت المباذه لىإ بحارلإاومشاق , معقدو ئكاشك لذ لىإوالسبيل ,  وعرةبورلدان لك

ام أم ودالكؤلى الخصوص تعتبر العقبة  علمراجعفا(وظروف وأدوات البحث  شروط نوضما, الصبر الجميل
و على قلتهم فإن كتبهم , و الباحثين هم قلة با الكتنم وعضوذا المبه لأن المهتمين, ن هذا النوعم ثبح

لى ع الحصول فيناتي ا مع إلىفةإضا, الوطن تدمة في أغلب ولاياع منن تكن لمإ, وبحوثهم نادرة الوجود
 ىا يبقمك, لعلاقتها بالبحث , مهماهمتصرف نواب البرلمان في ممارسة ت وعة تحوضنشورات والوثائق المالم
, ـةبعصلكن ترجمتها جد , فالكتب الأجنبية في هذا المجال كثيرة ومتوفرة ,اجز اللغة أهم عائق أمام الباحث ح
, تطلحاص المةجمرت لىإ يرقى لا ,اضعا متومستوى اللغة الأجنبية لديه نن يكولم  الصعوبةمجحد اديزو

  ).ح النصص روتخلاواس
ى ل علتكا والا,والسعي نحو تحقيق الهدف المرجو دائب, قائم تاالعقب هذن الأمل في تجاوز هفاغم كل هذا ور

  .وفق لما هللاو, االله عز وجل في هذا يقين راسخ
  دلويمح يبذ: البطل                       ا                                                               
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  لفصـل الأولا
  شأة مبدأ الفصل بين السلطات ومضمونه وتقويمه وتطبيقاتهن

الية ممارسة السلطة والتداول عليها استأثرت باهتمامات الفكر بق لي أن أشرت في المقدمة إلى أن إشكس   
البشري، وعبر العصور، ولا تزال تشغل فكر فقهاء السياسة والقانون، ومع تعدد حلول هذه الإشكالية فإنه 

 ترى  ففئة المفكرين الأولى،)9()الكيفي( ، والمعيار)الكمي(المعيار العددي: يمكننا تحديد أسلوبين أو معيارين هما
أنه يكفي أن يتعدد القائمون على السلطة حتى لا يجنحوا إلى الاستبداد، وهو التصور اليوناني لأنواع 

أرستقراطية أو ديمقراطية، فالمعيار العددي قد بدا لأصحابه أنه أمثل المعايير بصدد حل المشكلة (الحكومات
تي تمثل شتى القوى الاقتصادية والاجتماعية تلك ال...أشكال الحكومات"، أما أرسطو فيرى أن أفضل )السياسية
  .)10("في المدينة

والملاحظ أن الفكر اليوناني لا يعنيه خضوع الدولة للقانون، أو تقيد الحكام بدستور مسبق بقدر ما يعنيه تعدد 
  .القائمين على السلطة تفادياً للانفراد بالحكم والاستئثار به

إذ وضع المعيار العددي في قالب                  بجديد، ) الكنسي(ولم يأت الفكر المسيحي
  ".أعطوا ما لقيصر لقيصر وما الله الله"ديني دنيوي، وذلك انطلاقاً من مقولة 

ها عدد القائمين على السلطة بقدر ما تهتم بكيفية ممارسة السلطة، ولذا سمي هذا     أما الفئة الثانية فلا يعني
الذي جاء على أنقاض المعيار العددي الذي استمر ردحاً من الزمن ) الوظيفي(المعيار بالمعيار الكيفي أو الوضعي

 ممارسة مظاهرها بأحكام إلى أن جاء الإسلام بمعياره الكيفي، والذي يتمثل في تقييد القائمين على السلطة في
  .   )11(وقيم القرآن والسنة

, في القرن الثامن عشر" مونتيسكيو"ولم يخرج عنه إلا عبر كتابات ,     وقد ظل الغرب حبيس التصور اليوناني
, والذي استبدل المعيار المعتاد القائم على عدد الحكام بمعيار آخر أكثر تعقيدا و مستمد من طبيعة الحكومات

و أن الذي يضع حدا للاستبداد هو تقييد الحكام بدستور مسبق يحكم , نه لا قيمة للعدد قلة أو كثرةوأكد أ
و يتمثل في مبدأ , كما وضع أساسا لالتـــزام المحكومين بأوامر الحكام , طريقة ممارستهم لمظاهر السلطة

  .)12("شرف الالتزام بالقانون فالمحكومون يلتزمون بأوامر الحكام ليس انطلاقا من الخوف بل من ", الشرف
و أحد ركائز الدولة , فصور مونتيسكيو بذلك مبدأ الشرعية كأحد المبادئ الأساسية للتنظيم السياسي    

فقد قدم , و تفاديا لعدم التزام القائمين على السلطة بدستور مسبق , ولمنع الاستبداد, وبعدها, الحديثة
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فكرته عن توزيع السلطات في الـدولـة بيـن "رسة السلطة و هو مونتيسكيو الحل المثالي لإشكالية مما
  هيئـات ثــلاث  

الذي يعتبر "مبدأ الفصل بين السلطات "من ثم تشكلت الفكرة في و) 13"(تفاديا للانفراد بها من شخص واحد
هومه ؟ وما هي ففي أي تربة نشأ و ترعرع هذا المبدأ ؟ و ما مف. بحق معيارا كيفيا لحل إشكالية ممارسة السلطة

مبرراته و غاياته؟ و ما هي الانتقادات التي وجهت إليه؟ وما هي صوره وما واقع تطبيقاته في مختلف الأنظمة؟ 
  : هذا ما سأحاول الإجابة عنه من خلال هذين المبحثين

نشـأة الـمبدأ و مبررات ظهوره وغاياته : لمبحث الأول ا    
  ومضـمونـه          

فقد ورثت الأجيال اللاحقة من " الفضل الأكبر في صياغة مبدأ الفصل بين السلطات  )2(يسكيو ريب أن لمونتلا
  ).3("أشكال الحكم و الفصل بين السلطات: كتاب روح القوانين نظريتين هما 

القوانين " هو "روح القوانين "و موضوع , و رائد لعلم الاجتماع , وقد اعتبر مونتيسكيو كفقيه و منظر    
وأن جدة الموضوع تتضمن ثورة , و هو ذو طابع موسوعي, راف المختلفة و العادات لكل الشعوبوالأع

4 ("لأن المؤلف ينطلق من الوقائع لا من المبادئ , منهجية 
14

(.  
15("يشير بوجود ثنائية واضحة جدا بين قوانين الطبيعة و القوانين التي تضعها السلطة" و المؤلف كان 

ليؤكد  )
ها هنا تتدخل ما سميت فيما , لسلطة ا عود لهت أي البحث عمن, كتشاف طبيعة شكل الحكم يجب ا" بعدها 
16("بعد نظرية الفصل بين السلطات ²²²²²²

 ليها مونتيسكيو أصبحإ ومن هنا و انطلاقا من الفكرة التي وصل ) 5

  . لمبدأ يشغل مكانة مركزية في فقه القانون العاما
(617).    

و أصبح بحق معياراً لتصنيف ,  الكثير من مؤيديه فإنه واجه أيضاً الكثير من منتقديهوإذا كان المبدأ قد وجد    
  فكيف ظهر المبدأ؟ و ما مضمونه ؟ وما هو وزنه في نظر الفقهاء و المفكرين؟ , الأنظمة السياسية

  نشأة المبدأ ومضمونه ومبررات ظهوره وغاياته: المطلب الأول           
ولكنه لم يكن رائد هذا الإبداع بل سبقه إلى ذلك فلاسفة ومفكرون ,  مونتيسكيوقد نشأ المبدأ على يدل

ففي كنت " الحكومة المدنية"صاحب كتاب " جون لوك"وأمثال , آخرون أمثال أرسطو وأفلاطون في اليونان
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نتيسكيو الاستبداد وإطلاق السلطة بدأ نور تقييد السلطات وتقسيمها يبزغ تدريجياً إلى أن اكتمل وأودعه مو
  فكيف نشأ ؟ وما هو مضمون هذا المبدأ؟      . كتابه بروح القوانين

  
  

  
  :نشأة المبدأ ومضمونه: لفرع الأولا

وتلقى دروسه في الثانوية بباريس ثم في كلية الحقوق وفي عام , لقد نشأ مونتيسكيو في أسرة من النبلاء    
و رجال الأعمال , را  واتصل هناك بالعديد من أهل العلم و النمسا وايطاليا و انجلت, سافر إلى ألمانيا  1728

" روح القوانين "في كتابة المؤلف الضخم  م1734ويشرع عام ,  م1731والسياسة وقد عاد إلى فرنسا عام 
وقيل عن مونتيسكيو بأنه اكتشف قوانين , و قد اعتبر المؤلف كتحفة , وأخذ منه هذا العمل أربعة عشر عاما 

  .م1755و توفي مونتيسكيو في باريس عام , ي كما اكتشف نيوتن قوانين العالم الطبيعي العالم الفكر
و أصبح لبنة أساسية في تشكيل النظم , فانتشر المبدأ  واعتنقه المفكرون وواضعو الدساتير في ذلك العصر"

لهذه النظرية و قد كتب  1787وخصوصا النظام الدستوري الأمريكي الذي وضعه الكونغرس عام , الدستورية
الذي لا يسع , حتى تبوأت مترلة المبدأ المقدس  18ولم ينته القرن , التوفيق المطرد في عالم السياسة و الدستور

  . إلا أن يكرسه في دستوره و حياته, كل شعب يتوق للحرية 
وقد , لقد تطرقت إلى جوانب من حياة مونتيسكيو منظر ومبدع مبدأ الفصل بين السلطات بشكل متكامل

و تتضمن النظرية مبدأين , تناول الموضوع في كتابه روح القوانين في الفصل السادس من الكتاب الحادي عشر 
  :هما 

فالوظائف الكبرى , فصل الوظائف  أو الفصل الوظيفي : فالأول يدعى, ومبدأ الاستقلالية , مبدأ التخصص"
أما المبدأ الثاني " ،)18(" ثلاث سلطات أو أجهزة متميزةالتنفيذية و القضائية تمارس من قبل , التشريعية: للدولة

أو الفصل العضوي فان كلا من هذه السلطات تكون مستقلة كلية عن الآخرين  " فهو فصل الأجهزة 
و بتعبير آخر فلمبدأ الفصل بين  )19(" لا يعزلون أو يعينون من قبل سلطة أخرى, والأعضاء الذين يؤلفونها
أما البعد الثاني وهو البعد القانوني , والذي يشمل البعد الوظيفي و العضوي, تنظيميالسلطات بعدان  الأول 

وقد سلك مونتيسكيو المنهج العلمي التجريبي في التحليل , فنعني به طبيعة العلاقة بين سلطتي التنفيذ و التشريع
ريخ الفكر الإنساني منهجا السياسي ليكون رائدا في هذا المجال بعد ابن خلدون الذي يعد أول من نهج في تا

  .)20(علميا تجريبيا 
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ولا يوقف , والسلطة قوة, أن الانفراد بالسلطة يؤدي إلى الاستبداد: "فقد انطلق مونتيسكيو من مقدمة مفادها
ليؤكد بعدها على , يشير بوجود ثنائية واضحة جداً بين القوانين التي تضعها السلطة. )21(" القوة إلا القوة 

وهو ما سمي فيما بعد بنظـريـة , أي البحث عمن تعود له السلطة, طبيعة شكل الحكموجوب اكتشاف 
  الفصـــل 

  .ين السلطاتب
فيقارن بين واقع النظامين الفرنسي و الإنجليزي في ,  يعرض هذه المقدمة على التجربة ليؤكد صحتهاثم   

و أن العامل الأساسي , لفرنسيا لى عكس الشعبع عصره  ويستنتج أن الشعب الإنجليزي يتمتع بالحرية
ولا يعرف النظام الفرنسي هذا الفصل بين  )22(لذلك هو أن النظام الإنجليزي يطبق الفصل بين السلطات

, )2(ليستنتج أن العلاقة بين الفصل بين السلطات وبين الحرية هي علاقة حتمية في الوجود والعدم...السلطات
رية الفصل بين السلطات، فلا يعني هذا أن له قصب السبق والريادة وإذا كان لمونتيسكيو الفضل في صياغة نظ

في الاهتمام بتقسيم وظائف الدولة، وتقسيم السلطات بل يعود إلى أصول بعيدة جداً في الحضارات القديمة، 
لأرسطو أشار إلى أن كل نظام سياسي دستوري يكون مشتملاً على ثلاث سلطات، " السياسة"ففي كتاب 
3(" لهذه السلطات من أن تكون منسجمة فيما بينها ليستقر الحكم ويأتي بثمارهوأنه لا بد

23

 كما أن آثار ،)
24("التقسيم الثلاثي للسلطات قد ظهرت حتى في عهد الفراعنة، أي قبل أرسطو بألفي عام

4( .  
المدافع عن " كتابه ومن الذين اهتموا أيضاً بسلطات الدولة ونوعيتها وصفاتها الإيطالي مارسيليو دي بادوفا في  

 وقد وجد المؤرخون في هذا الكتاب البذور الأولى للفكر العلماني في ،م1324الصادر باللاتينية سنة " السلم
(أوربا المسيحية

25

5(.  
أن : "الفكرة القائلة م1511 الصادر سنة) ERASME(للهولندي الشهير " امتداح الجنون"وفي كتاب    

26("طة تشريعية، ومن سلطة تنفيذيةسلطان الملك إنما يتألف من سل

6(.  
الصادر " الجمهورية"وكذا الكاتب الفرنسي الشهير جون يودان واضع فكرة سيادة الدولة في كتابه عن 

  . والذي ميز هو الآخر بين سلطات الدولة المختلفة،م1576نةس
ن توصل جون لوك في كتابه   وقد بقيت هذه الأفكار مجرد آراءٍ وانطباعات لم ترق إلى مستوى التطبيق إلى أ

 إلى وضع تصنيف لوظائف الدولة، فجعل السلطة التشريعية مختصة م 1866 الصادر سنة" الحكومة المدنية"
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بتنظيم قوى الدولة، والسلطة التنفيذية بتطبيق القوانين وتقويمها، والسلطة الاتحادية مختصة بتمثيل الدولة في 
  .علاقاتها الخارجية

فإذا تمتع نفس الذين يتقلدون "رورة فصل الهيئة التشريعية عن الهيئة التنفيذية كقاعدة للحكم    ونادى لوك بض
27("فيجنحوا إلى الاستفادة من تلك الشرائع التي يسنون, بسلطة تنفيذية أيضا, مهمة وضع الشرائع

7( .  
  .هذه العبارة لا تتعارض في مفهومها مع ما سيؤكده مونتيسكيو بعد أكثر من نصف قرنو

بأفكار وآراء الفلاسفة والمفكرين الذين سبقوه نجد أن أرسطو ) مونتيسكيو(وإذا ما قارنا مضمون نظرية     
قد جعل من تصوره لتقسيم وظائف الدولة مرآة تعكس واقع تنظيم السلطات الـعامة الـتي تباشـرها 

  , الـدولة
  .وطبيعة العلاقة السائدة بينها

فنظريته لم تتجاوز حدود الصورة التي رسمها للنظام الإنجليزي " جون لوك"ية    ونفس الحكم يصدق على نظر
التي تعدت ) مونتيسكيو(على عكس نظرية" التجريد والعمومية"فلم ترق بذلك نظريته إلى درجة , في عهده

ت القانون ولا تزال تمثل حجر الزاوية في دراسا, ليضع نظرية عامة مثالية مقرونة باسمه"حدود النظام الإنجليزي
وأهم المفكرين والفلاسفة الذين , تلك هي بعض المراحل التاريخية التي شهدها ظهور هذا المبدأ. )28("الدستوري
  :وسأتعرض الآن  إلى مبررات ظهور هذا المبدأ وغاياته ضمن هذا الفرع. اهتموا به

  :مبررات ظهور المبدأ وغاياته: لفرع الثانيا
وعن الفصل بين السلطات , ار الفلاسفة و الكتاب عن تقسيم وظائف الدولةفكأ سبق و إن أشرت إلى أن    

فاهتموا بتقسيم , ولم تكن واضحة بالدرجة التي تمكن من تحويلها إلى مبادئ عمل, لم ترق إلى مستوى النظرية
د وكان لابد أن ينتظروا مجيء مونتيسكيو بع, وظائف الدولة  ولم يركزوا على فكرة الفصل بين السلطات

     .)29("و أرسى أصولها  ودافع عنها , فأقام النظرية على نحو منهجي", نصف قرن
إلا أن بلوغ مونتيسكيو هذا المستوى من التنظير لم يبن من فراغ إنما استند على مبررات تتعلق بالظروف 

  .وأخرى تتعلق بمضمون المبدأ نفسه, التاريخية و السياسية التي صاحبت ظهور المبدأ
   :ات التاريخية والسياسية لظهور المبدألمبررا*
والتي تعتبر القيم الأساسية للأنظمة , ـ أن مبدأ الفصل بين السلطات هو أحد أهم مبادئ التنظيم السياسي1

وتصوير القواعد الوضعية التي تحكم المؤسسات , والمنطلقات الفكرية لتحديد أشكال النظم, لمعاصرةا السياسية
  .من خلال ما يعرف بالدساتير, لعضوي و الوظيفيالسياسية في كيانها ا
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باعتبارها حقا "ـ كانت النظم السياسية في المجتمعات القديمة تسير على أساس تركيز السلطة في يد الحاكم 2
فذاقت الشعوب مرارة هذا " أنا الدولة: " فقد كان لويس الرابع عشر يقول )30("شخصيا و امتيازا للحاكم

  .ردحاً من الزمنالاستبداد و ويلاته 
 لقد ظهرت فكرة  القانون الطبيعي على اثر اضمحلال الفكر الكنسي المسيحي فانتقلت الشعوب ـ3

  بذلـك 
 , 18و  17 من تبرير الاستبداد بفكرة الحق الإلهي إلى فكرة قواعد الإنصاف والحقوق الطبيعية في القرنين

 وضعي ملموس يسندهما و يؤكد منطقيتهما والى ضمانات و جزاء, والفكرتان تفتقران إلى التحديد
  .وشرعيتهما

, الذين يتعاونون مع الملك مرة"إلى وجود جماعة من المراقبين 18 لقد أدى تطور النظام التمثيلي في القرن  ـ4
  وهذا بفضل نشأة السلطة السياسية الجديدة و انفصالها عن السلطة الكلية ... ويحدون من سلطته مرة أخرى 

  
  
  
والذي شرح المبدأ و أدخله في فلسفة عصر , بارون لا بريد ومونتيسكيو, "شارل دي سكوندا "لى يدع

  ). 31("الأنوار
  :لمبررات التي تعود إلى المضمونا*

فدفعه هذا إلى البحث عن وسيلة تحول دون جنوح الحاكم , ـ كان مونتيسكيو شديد الكراهية للاستبداد1
وف مونتيسكيو من الاستبداد هو نقطة البداية التي انبعثت منها فلسفته لقد كان خ" , إلى الاستبداد بالسلطة

  .)32(" السياسية كلها 
وجود دستور , ـ نبه مونتيسكيو بأن الفصل بين السلطات يأتي على رأس ضمانات الحقوق و الحريات2

راح يضع "ن ثم وم, و أن القوة لا تقيدها إلا قوة من طبيعتها, وجزاء وضعي هو أن السلطة قوة , مكتوب 
  . )33(لكي تقف كل هيئة في وجه الأخرى,وذلك بتجزئتها بين عديد من الهيئات, تصوره لضمانة تقيد السلطة

فالنظام يجب أن يؤسس على , ـ يبرر مونتيسكيو نظريته بكون تركيز السلطة يفضي بالضرورة إلى الاستبداد3
ماتة من أجل البقاء فيها، وهذا ما يشير إليه العالم لئلا يؤدي إلى التشبث بها، والاست, الفصل بين السلطات

إن السلطة نشوة تعيث بالرؤوس، رؤوس عظماء التاريخ، حتى أنها :" بقوله" جوستاف لوبون"الاجتماعي الكبير
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 ويؤيده في ذلك الكاتب موريس دي ،)34("جعلتهم في بعض الأحيان يأتون بتصرفات تحمل طابع الجنون
هو ما يؤكده مونتيسكيو أيضا في كتابه روح القوانين في و". السلطة تفسد حتى الأنبياءإن:" فرجيه عندما يقول

إن السلطة تحد السلطة، وأن تمتع الحاكم بمزيد من السلطات يجعله :" يمكن ترجمتها إلى العربيةو ,)5(العبارة أدناه
   ."عرضـــة للفساد

  :أما غايات المبدأ فتتمثل فيما يليو
لا توجد الحرية إلا في ظل الحكومات "انة أكيدة للحقوق والحريات، فمونتيسكيو يؤكد بأنه ـ إن المبدأ ضم1

ومن الخطر جمع السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في يد شخص واحد أو هيئة واحدة، وتنتفي " المعتدلة
  .لا تصبح تحت رحمتهماالحرية أيضاً إذا لم تكن السلطة القضائية مستقلة عن سلطتي التشريع والتنفيذ لئ

زالت عن القانون صفته الأساسية، وهي كونه قواعد " ـ إذا اجتمعت سلطة التشريع والتنفيذ في يد واحدة 2
عامة محايدة، توضع للمستقبل دون نظرها إلى الحالات الخاصة التي قد تؤثر في حيادها وعموميتها فتجنح بها 

  إلى 
  
  . )35("لجور والمحاباةا

أ الفصل بين السلطات كل مزايا تقسيم العمل الذي يعتبر من أمهات المبادئ المقررة في علم ـ يحقق مبد 3
  .الإدارة، فيتحقــق بفضل هذا التقسيــم إتقـان العمل وجودته

 ـ يعتبر المبدأ عماد الديمقراطية، ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية في ظل تركيز السلطة، والاستئثار بها، 4
  .ليه تجاهل للديمقراطية نفسهاع في القفزو  زوال لأحد أهم أسس الديمقراطية،فزوال المبدأ

 ـ لقد كان القصد من المبدأ في بداية عهده محاربة السلطان المطلق للملوك، وقد حقق هدفه الأساسي، 5
  ...فاندثرت الملكيات المستبدة بفضله، وزالت عروش الطغيان والظلم والجور إلى غير رجعة

يشكل العنصر اللازم لبنية الدولة الليبرالية، فهو لا يسلم بمجرد تقسيم تقني للعمل، "صل السلطات  ـ إن ف6
  .)36("وإدارة الشؤون العامة فحسب، بل يفرض على الأجهزة المستقلة عن بعضها تأمين مختلف وظائف الدولة

  مبدأ الفصل بين السلطات في ميزان الفقهاء: لمطلب الثانيا
وقاعدة لتنظيم وترتيب , أن المبدأ آلية تضمن حركية ملحوظة في دواليب الجهاز السياسيانطلاقاً من   

لكنه رغم , وضمانة أكيدة للشرعية السياسية, السلطات مما جعله بحق أحد معايير تصنيف الأنظمة السياسية

                                                 
  :يقول مونتيسكيو في كتاب روح القوانين -5

" Je voudrais rechercher, dans tous les gouvernements modérés que nous connaissons, qu’elle est la 
distribution des trois pouvoirs, et calculer par là les degrés de liberté dont chacun d'eux peut jouir". 
-Voir. Montesquieu. De l’esprit des lois. Tom 1. Enag editions. Algérie. Année 90. Page 211. 
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الانتقادات لا تنفي على الرغم من أن هذه , هذا لم يسلم من الانتقاد والتحفظ من جانب الفقهاء والسياسيين
ولذا فإنه من , وعلى محك الواقع, دوره في إحلال الديمقراطية وضمان حقوق وحريات الأفراد على مر التاريخ

  :ضمن هذين الفرعين, الضروري وضع المبدأ في ميزان الفقه والقانون
  :الانتقادات والتحفظات على المبدأ: لفرع الأولا

إلى المبدأ هي الطابع النظري الصرف للمبدأ واستحالة تطبيقه كما ن أهم الانتقادات التي وجهت م   
كما أن المبدأ فكرة , "أسطورة أو وهما"اعتبر المبدأ" ميشال مياي"إلى درجة أن الأستاذ" مونتيسكيو"صوره
فمونتيسكيو يدرس الدستور ليصل في النهاية إلى تأمين هيمنة ", ونظام خارق يعمل لصالح النبلاء, معقدة
يا للالتفاف الغريب في تحليل نظري يعكس في النهاية , وهي طبقة النبلاء, ى تلك القوى الاجتماعيةإحد

فطبقة النبلاء واقعة في نقطة "  وهو مونتيسكيو بالطبع ،)37(مصالح الطبقة التي ينتمي إليها كاتب التحليل
  ).38("ام الدستوري و تسيطر في الواقع على النظ, مركزية تخفيها حيلة فصل و توازن السلطات 

واقتصر , كان سيكون صحيحا لو وضعت النظرية لظرف  وزمن معينين يايمير أن تحليل وتبرير ميشال غ
لما تتصف به , لكن الواقع أثبت أن صحة  النظرية وضرورتها لتأسيس النظم السياسية, تطبيقها على تلك الفترة

  .من العمومية والتجريد أمر لا يرقى إليه الشك
ا الانتقاد الثاني فأورده كاري دي مالبارغ في كتابه النظرية العامة للدولة وهو انتقاد الفقهاء الألمان الذي مأ   

وإذا ما طبق فإنه يؤدي إلـى تفتيـت , يتلخص في أن الفصل بين السلطات يستحيل تطبيقه في الواقع
  وحـدة 

   . )1 (الدولة
بل حتى في حالة تطبيقها فإنها تفتت وحدة , استحالة تطبيق النظريةفالأمر لا يقتصر في نظر الكتاب الألمان على 

  .الدولة
 لكن الواقع يؤكد أن مبدأ الفصل بين السلطات لم يكن يوما ليهدد وحدة الدولة بل أن أكثر الدول تماسكا 

المبدأ نظري هذا وعلى الرغم من أن الكثير من الفقهاء اعتبروا أن , أكثرها تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات
فتشيع , وهذا إضعاف شامل لمفاصلها, و أن توزيع المسؤولية هو تفتيت للسلطة, يصعب تحقيقه في الواقع

و أما , وإلقاء التبعات على الغير, ويصبح من السهل التهرب من المسؤولية, المسؤولية بين الهيئات و الأفراد
فالدولة تكون قوية إذا , ع الجزاء المنصب على المخطئو بالتالي توقي, توحيد السلطة فيسهل تحديد المسؤولية

  .وتوزيع السلطة يتنافى مع وحدتها و وحدة سلطانها و إرادتها , تركزت السلطة في يد هيئة واحدة
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أن التجارب في جميع الدول أثبتت أنها كالآلة : إذ قال , ـ لقد فند كوندرسيه فكرة الفصل بين السلطات
39"السلطة فيها سرعان ما تتحطم من جراء الصراع بينها إذا ما وزعت , المعقدة 

 .)2(  
إن دفة الحكومة أصبحت في الواقع في يد :" ـ كتب الرئيس ويلسون عن نظام الولايات المتحدة الأمريكية

  )3(". أما مبدأ الفصل بين السلطات الحقيقي فلم يعد سوى نظرية أدبية في نصوص الدستور, لجان البرلمان 
  )4(". إن الأخذ بهذا المبدأ يؤدي إلى هدم وحدة الدولة :" ان فقالـ أما لاب

وأما , اعتنق العميد ديجي هذا الرأي و قرر أن وحدة الدولة تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطاتو ـ
إن هذا المبدأ مازال من الناحية الرسمية و النظرية أساسا من أسس القانون العام في : "موريس دو فرجيه فقال

  )5( 40"لدول الغربية و لكن من الناحية العملية فان المبدأ يفقد تدريجيا أهميته ومعناه ا
وهو أداة تضمن ,  أما المدرسة الماركسية فهي ترى أن المبدأ انعكاس للانقسام الطبقي في المجتمع البرجوازيـ

  .   استمرارية الامتيازات للطبقات البرجوازية
  

ات فإن بعضها لا تقلل من شأن المبدأ ومضمونه و دوره في ضمان حقوق  رغم رجاحة بعض هذه الانتقاد
  .وتحقيق الشرعية و القضاء على الاستبداد و الاستئثار بالسلطة, وحريات الأفراد

لى مونتيسكيو وعلى نظريته ونقده ع ورغم إقرار ميشال مياي في كتابه دولة القانون بهذه المزايا لا ينفي تحامله
وهي حيلة للإبقاء على سيطرة النبلاء في البرلمان الإنجليزي , ت التي انطلق منها فهي معقدة أحيانااللاذع للمبررا
  .أحيانا أخرى

,  فميل ميشال مياي إلى المدرسة الاشتراكية في رسم معالم الدولة القانونية ظاهر وفصل السلطات هو وهم
, في نظام سليم صحيح ومعافى, الي فهو آلية تتطور بسرعةأما مفهوم المبدأ في الفكر الليبر, والدولة أداة للسيطرة

  .ويؤكده الواقع
  المؤيدون للمبدأ و ردودهم على المنكرين للمبدأ:لفرع الثاني ا

  :وإبداء آراء المؤيدين للمبدأ أورد ما يلي ,  للرد على الانتقادات التي وجهت إلى المبدأ في الفرع الأولو
ولهذا يجب : " ليله لنظرية الفصل بين السلطات بعض مزايا المبدأ فقالـ أورد الكاتب ميشال مياي في تح

وقد ولدت الحرية , توزيع السلطة السياسية بين أجهزة مختلفة بحيث لا تحتكر سلطة واحدة مختلف الوظائف

                                                 
1-Carré de malberg. theoré générale de l'Etat. tome 2.librairie de société du recueil. Paris 
1922.  p14. 
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ولذا فقد وجدت اقتراحاته صدى عظيماً في أوساط البرجوازية عام ... السياسية من هذه المقولة بالذات 
  .)41(" والتي كانت تبحث عن طرق تجاوز الدولة المطلقة, 1788

 الكثير من الدارسين يرون أن الانتقادات الموجهة إلى المبدأ لا تنتقد مضمونه  إنما الانتقاد انصب على سوء ـ
 بل إلى, ولأن الدارس للنظرية بتمعن يجد مونتيسكيو نفسه لا يدعو إلى الفصل المطلق بين السلطات, استعماله

بل بتعاونها , إن قراءة دقيقة لبعض نصوص مونتيسكيو لا توحي لنا بمبدأ الفصل بين السلطات"الفصل المرن 
فان أيا من الأنظمة الليـبرالية لـم يـمارس , يجيء تطبيق المبدأ عمليا ليؤكد هذه الافتراضات و ,فيما بينها

  .)42(" فصـلا مطلقا 
ا الفصل الصارم بين السلطات و ما يفرزه من جمود وركود في  لتأكيد رفض الفقهاء و السياسيين لهذو

فان نظام الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعد نموذجا للفصل المطلق لا , و في التفاعل بين الهيئات, الحركية
لية وهذا يضفي على المبدأ المعقو, يتفق مع هذا المفهوم الجامد إنما لا يرى أي مانع من التعاون بين السلطات

  .والمنطقية
وهذا ما نبه إليه تشارلز ماكس سنة , يتوقون إلى فصل مرن يحقق التناسق والتساوي بين فروع الحكم المختلفةو

, وهي التنسيق بين فروع حكم منفصلة, إننا نفقد أثر كلمة جوهرية للغاية في النظام الفيدرالي كله:"1988
   .)43("  قلب الخطة الدستورية كلهاالتنسيق هي...ومتناسقة إن تلك الروح, ومتساوية

بل هو في مفاصل نظام , فمن خلال النص نستنتج أن المبدأ ليس تلك الأداة الفعالة للتنظيم السياسي فحسب 
  ".قلب الخطة الدستورية كلها"الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية هو 

فهم ف؟ أهو الحاسم القاطع أم المرن المتوازن وإذا كان المبدأ يتصف بالغموض لأنه لم يجب عن طبيعة هذا الفصل
دستور (فأقرت بذلك الدساتير الأولى المكتوبة , معاصروه أنه يريد الفصل الحاسم القاطع التام بين السلطات

ورغم أن , رغم أنه ليس من المؤكد أن القراءة صحيحة, فصلا كاملا) 1791ودستور فرنسا , 1787أمريكا 
وعلى مستوى التطبيق في نظام , لفصل كانت كبيرة في دساتير فرنسا على الخصوصالتراجع عن صرامة هذا ا

تقتضي , وللإشارة فان هذا الغموض قد ساعد على ولادة نظم سياسية مختلفة , الولايات المتحدة الأمريكية 
  .)44("تصورا مختلفا لفصل السلطات

السلطات قد صاحبه تطور في مفهوم مبدأ وطبيعة العلاقة بين , ـ إن تطور مفهوم الدولة ومفهوم السلطة
ويتطور إلى , ليتطور إلى المرونة والتوازن, فهو صارم كامل مطلق في بداية ظهوره, الفصل بين السلطات نفسه

على أن هناك اتجاه حديث في الفقه يرى أن تطور الأنظمة النيابية قد قضى على مبدأ الفصل " مفهوم التدرج

                                                 
  .102ص. دولة القانون. يشال ميايم -1

  .103ص. نفس المرجع. يشال ميايم -2
  .267ص. 94سنة . 3الأردن ط. الأهلية للنشر و التوزيع. دترجمة مازن حدا. سياسات تقاسم القوى. لويس فيشر -3
   

  .211أندريه هوريو نفس المرجع ص -1



إذ أن العلاقة بين , فهو قد تخلى عن مكانه إلى مبدأ تدرج السلطات, و نسبياأ بين السلطات فصلا مطلقا
  .)45(" السلطات العامة أضحت علاقة متدرجة وليست قائمة على المساواة

تقاسم " لم يتوقف التطور في المفهوم عند هذا الحد بل أخذ له صبغة أخرى في الفقه الأمريكي فأصبح يدعىو
الكونغرس والسلطة "...(سياسات تقاسم القوى"كما أكده لويس فيشر في كتابه أي تقاسم السلطات " القوى

  .)46()التنفيذية
وهو النظام الذي يقوم , ـ لا ريب أن مبدأ الفصل بين السلطات سيبقى أساسا  لبناء أي نظام ديمقراطي 

وهذا ما , اد و حرياتهموسيبقى المبدأ خير ضمان أكيد لحقوق الأفر, بدوره على العداء الشديد لتركيز السلطة
هو ما يعتقده جمهور , وخير رد على هؤلاء, ويضعف حجج المنكرين والجاحدين, يفند حجج الرافضين للمبدأ

  .    )47("أنه لا ديمقراطية بدون مبدأ الفصل بين السلطات" من-وهو اعتقاد سليم-الفقهاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمبحث الثانيا  
  النظام الإسلامي وفي النظم الوضعيةتطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في 
قد ضمنت المبحث الأول من الفصل الأول نشأة مبدأ الفصل بين السلطات وتقديره في ميزان الفقه ل    

وأهم مبدأ من مبادئ التنظيم , وانتهيت إلى أن الفكرة هي إحدى أهم مرتكزات الديمقراطية, والقانون
وأحد الضمانات القانونية الأكيدة لتجسيد حقوق وحريات , ةوضمانة وضعية وموضوعية للشرعي, السياسي

غير أن هذه الآلية لم تسلم , وآلية لتفادي الاستئثار والانفراد بسلطتي التنفيذ والتشريع, الأفراد على أرض الواقع
ية بدون لا ديمقراط"من الانتقادات ورغم وجاهة هذه الانتقادات فإنها لا تزعزع قناعة الكثير من الفقهاء بأنه
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فما مدى صحة هذه المقولة؟ وهل يعتبر المبدأ فكرة عملية حقا؟ وهل يصلح ... )48("مبدأ الفصل بين السلطات
طبيقه في النظم السياسية ت لإدارة دواليب السلطة في النظم السياسية المعاصرة؟ وإذا كان كذلك فما واقع

  :تينالمختلفة؟ ولأجل الإلمام بالموضوع سأنطلق من هاتين الفكر
لأن الاختلاف في فهمه من , ن غموض فكرة مبدأ الفصل تؤدي بالضرورة إلى الاختلاف في تطبيقهاأ -1

فالفقهاء والدارسون لم يستخلصوا من تعابير مونتيسكيو , الفقهاء الذين عاصروا مونتيسكيو كان بارزاً وجلياً
وعلى كل "ت صحيحة بالضرورة رغم أن هذه القراءة ليس, إلا صرامة وإطلاقية الفصل بين السلطات

) روح القانون(يستخلص من غموض  تعابير مونتيسكيو ومن المعاني المختلفة التي يمكن أن تفهم من مقاطع 
تقتضي تصوراً متخلفاً , المخصصة لمبدأ فصل السلطات أن هذا المبدأ ساعد على ولادة نظم سياسية مختلفة

  .  )2(" لفصل السلطات
فما من نظام ظهر , ين السلطات الدور الرئيسي في تأسيس الأنظمة الدستورية  المعروفة  أن لمبدأ الفصل ب- 2

فأصبح معيارا لتصنيف الأنظمة  , في الدول الغربية بعد ذلك إلا وقد توخى تنظيم السلطة على أساس هذا المبدأ 
ومختلط إذا جمع , ين السلطاتبرلماني إذا اعتمد التوازن و التعاون بو ,فهو رئاسي إذا طبق المبدأ بشكل مطلق

  .ومجلسي إذا هيمنت فيه السلطة التشريعية على السلطتين الأخريين ) الرئاسي والبرلماني ( بينهما  
فما هو حال فصل السلطات في دستور وفي واقع الأنظمة السياسية الوضعية وفي النظام الإسلامي باعتباره    

  ائقا أمامع لسلطات الأخرى ؟ وهل يشكل المبدأا نع تغولها علىضمانة للانتصاف من السلطة التنفيذية و م
  التي تواجه مشاكل معقدة تقتضي تركيز ووحدة السلطة ؟ هذا ما سأجيب عنه فيما يلي " دولة التدخل "

  
  
  
  

  تطبيقات المبدأ في النظام الإسلامي: لمطلب الأول ا
 عن إشراقة فجر جديد سطع نوره على جزيرة ان ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي إعلاناك    
وصقلهم بما تضمنه من مبادئ أخلاقية سامية , وطهرهم من بوائق الجاهلية و أدران الوثنية, فوحدهم" , العرب

وقامت بفضل مبادئه هذه , فانتشر الإسلام بمبادئه السمجاء في ربوع الأرض )49("تعد أرقى ما عرفته البشرية 
  . وتحقق العدل بصورة منقطعة النظير, وسعدت البشرية في أحضان هذا الدين , ف دولة مترامية الأطرا
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والعقد رضائي قائم على , والحاكم" الشعب"بين الرعية " البيعة"و قد قامت دولة الإسلام على أساس التعاقد 
وتنفيذ , مو وجوب طاعة المحكومين للحاك, لى قواعد العدل ع وقد ارتكزت هذه الدولـة, الاختيار الحر 

  .الحاكم لمضمون العقد في حدود كتاب االله وسنة رسوله 
  فما تكييف نظام الحكم في الإسلام ؟ 
يقوم , نظام الحكم في الإسلام هو نظام فريد من نوعه ليس له مثيل "     يذهب الكثير من المفكرين إلى أن
  .)50("وتحقيق المساواة , على الشورى و العدالة وكفالة الحرية 

 ولأنه ليس من اليسير وضع نظام الحكم الإسلامي تحت أي نوع من أنواع أنظمة الحكم التي عرفتها    
  .  فان هذا لا ينفي اتفاق الإسلام مع بعض مبادئ هذه الأنظمة , البشرية

فهل يعني هذا أن , فهذا لا يعني أنه متميز بشكل مطلق,     وإذا كان نظام الحكم في الإسلام يتصف بالتفرد
بعض مبادئه تتقاطع مع مبادئ التنظيم السياسي الوضعية؟ وإذا كانت كذلك فما حدود هذا التقاطع أو 
التقارب؟ وما حدود أخذ النظام الإسلامي بمبدأ الفصل بين السلطات؟ وما هي طبيعة العلاقة بين السلطات في 

  هذا النظام؟
  :العلاقة بين السلطات في النظام الإسلامي:  لفرع الأولا

وتحمل , ثم لا تكون له حكومة أو سلطة تطبق تلك الشريعة, نه ليس من المنطقي أن تكون للإسلام شريعةإ
الحاكم والمحكوم على العمل بها، ولما كانت أغلب النظم السياسية تنقسم فيها السلطة إلى ثلاث 

وذلك تأسيسا على مبدأ , انينهاوينظم العلاقة بينها دستور الدولة وقو) التنفيذية والتشريعية والقضائية(سلطات
غير أن , فهو يعرف هذه السلطات ويقرها, فالنظام الإسلامي لا يشذ عن هذه القاعدة",الفصل بين السلطات

  .)51("والعلاقة القائمة بينها, ومسؤوليتها, له نظرة خاصة حول تكوينها واختصاصاتها

لذي فهمه واضعو الدستور الأمريكي والفرنسي غير لكن الجزم بان النظام الإسلامي قد طبق المبدأ بالشكل او 
 لفصلا لأن الإسلام قد سبق هذه الأنظمة بألف سنة و لهذا فان تاريخ الفكر الإسلامي لم يعرف مبدأ, ممكن

لكنها توزعت وتوسعت , )ص(ففي صدر الإسلام كانت السلطة بيد الرسول , ين السلطات بالمعنى الحديثب
, التنفيذية, التشريعية"فعرفت بذلك الوظائف الثلاث , وازدياد عمرانها وعدد سكانهاباتساع رقعة هذه الدولة 

  ". القضائية
ويتحقق , ويتم ذلك بإقامة الدين وتحقيق مصالح المحكومين, الدولة الإسلامية تهدف إلى إقامة مجتمع إسلامي وفقاً لما حدده كتاب االله وسنة رسولهف

أما الهدف الثاني فيتحقق عبر توفير احتياجات المسلمين وحفظ حقوقهم , الإسلامية ونشر الدعوة الإسلاميةالهدف الأول عبر تطبيق الشريعة 
  :ولا يمكنها تجسيد هذه الحقوق في الواقع إلا من خلال وظائف ثلاث هي, وصيانة أعراضهم وأموالهم, وحرياتهم

وما أقر عليه ,  من قرآن كريم-عز وجل– بما أنزله االله, فالتشريع مصدره إلهي, لتشريع والتنفيذ والقضاءا
فلا وجود إذن لأية سلطة أخرى في الدولة الإسلامية تملك ,  من اجتهاد-صلى االله عليه وسلم–الرسول 
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, أما معالجة المتغيرات والضرورات الجديدة فتتم باستخلاص ما يناسبها من أحكام من التشريع الإلهي, التشريع
لأن الاجتهاد تمليه المصالح العامة والمتغيرات الجديدة بشرط عدم , تهدين من المسلمينوتقوم بهذه المهمة فئة المج

  .خروجها عن كتاب االله وسنة رسوله
إذ لم يكن للخلفاء الراشدين سلطة , وبناءً على هذا فإن انفصال التشريع عن التنفيذ والقضاء هو تام ومطلق

فسلطة التشريع كانت منفصلة عن سلطة , سنة والاجتهادالتشريع بل كان مرجع أمر التشريع للكتاب وال
  .الخليفة التنفيذية والقضائية

فالدولة الإسلامية بهذا المفهوم لا تعرف الفصل , كما عرف فصلاً واضحاً بين سلطتي التشريع والتنفيذ 
  . ىالعضوي بين السلطات ولكنها تقوم على أساس فصل الوظيفة التشريعية عن سائر الوظائف الأخر

, وخاصة بين السلطة التنفيذية, إنما الفصل بدأ في عصر عمر بن الخطاب: "ويرى الدكتور يحيى السيد الصباحي
  .)52("ودستورا للقضاء ضمنه رسالة لأبي موسى الأشعري , حيث وضع عمر نظاما لتعيين القضاة, والقضائية

اقتصرت على فترة الخلافة الراشدة لكونها لإضافة أمثلة أخرى عن الفصل بين السلطات في عهد الخلافة فقد و
فالإسلام طبق في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين على , أفضل نموذج جسد تعاليم الإسلام وأحكامه

لكن بعض خلفاء بني أمية وبني العباس اتجهوا بالإسلام وجهة شوهت معالمه الصادقة ومضامينه , أكمل وجه
واتجهوا إلى فرض اجتهاد يخضع , ستبدوا بها وقفزوا على مبدأ الفصل بين الوظائففانفردوا بالسلطة وا, الصافية

 صلى االله عليه –فالإسلام كنظام صالح للبشرية انحصر في تلك الفترة من حياة النبي , إلى أهوائهم وقناعاتهم
طات وتطبيقاته وهذا ما يفرض علينا ولا شك تناول موقع مبدأ الفصل بين السل,  وخلفائه الراشدين–وسلم 

  :فة الإسلامية ضمن هذا الفرعلافي نظام الخ
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق المبدأ في نظام الخلافة الإسلامية: لفرع الثاني ا
بل التطرق إلى موقع المبدأ في نظام الخلافة الإسلامية ينبغي التعريف بمصطلح الخلافة و مكانته لدى الفقهاء، ق

والخليفة السلــــطان , والخليفة الذي يخلف من كان قبله, هي مصدر من الفعل خلف: " فالخلافة لغة
  .)53("الأعظم 
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هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم " والخلافة اصطلاحا كما عرفها ابن خلدون 
 فهي ,إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة , الأخروية و الدنيوية الراجعة إليها 

  .)54("وسياسة الدنيا , في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
بل تنبع من أصالة الدين الإسلامي و اجتهاد , الخلافة شكل لنظام حكم لا ينبع من تقليد أو محاكاة للغير ف

تاذ علي عبد الخلافة ومكانتها وفضلها فهي في نظر الأس نكريلكن هناك من يناقض هذا الرأي و, المسلمين 
ا هيأوا م وبريء من كل, لمونسلما و الحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها:"الرازق

كلا ولا القضاء و لا , والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية, ومن عز وقوة, حولها من رغبة و رهبة
فهو لم , خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بهاوإنما تلك كلها , غيرها من وظائف الحكم و مراكز الدولة

لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم , وإنما تركها لنا, ولا أمر بها ولا نهى عنها, يعرفها ولم ينكرها
وعدم التجرد من ذاتيته في , وقد اتهم الناقدون الأستاذ علي عبد الرزاق بالعمالة للإنجليز  )55("وقواعد السياسة 

لكن المؤيدين لنظم الخلافة والمقتنعين بوجوبه أو جوازه يرون أنه ليس مخالفا لمبدأ .لموضوع ومناقشتهتناول ا
  فإذا كان نظام الخلافة كذلك فما طبيعة هذا الفصل؟, الفصل بين السلطات

القانون (    ينبغي أن نؤكد أن الخليفة في هذا النظام يخضع للقانون خضوعا كاملا كخضوع أي فرد آخر
فليس للخليفة , وإذا كان الإسلام في حد ذاته ثورة على إطلاق السلطة, )لمقصود هنا هو الشريعة الإسلاميةا

ولذلك فإن مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن والتعاون بينها متحقق في , أن يستأثر بالسلطة أو يستبد بها
ومكملاً لها ومنفذاً , مبلغاً لدين االله وأحكامه - صلى االله عليه وسلم–فقد كان الرسول , دولة الإسلام الحقّة

من تشريعية وتنفيذية , يجمع بين سلطات الدولة الثلاث, أي أنه كان إلى جانب رسالته, لذلك كله وقاضياً به
  .كما أراد االله لهذه المبادئ أن تطبق على وجه الأرض, وقضائية

وعثمان بن , وعمر بن الخطاب, أبو بكر(شدون هم عندما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى خلفه خلفاء راو
غير أنه لا يملك , وقد تقلد كل منهم رئاسة الدولة الإسلامية وجسد السلطة التنفيذية, )والإمام علي, عفان

سلطة التشريع لكنه يملك حق الاجتهاد كغيره من أئمة المسلمين وعلمائهم الذين يستوفون شروط الاجتهاد 
فهل يعني هذا أن مبدأ الفصل بين السلطات قد وجد تطبيقاً , توافرة في الخلفاء الراشدينوهي لا شك قائمة وم

  له في هذا العهد؟  
وإذا ما نظرنا إليها من زاوية , إذا ما نظرنا إلى كل من السلطات الثلاث من زاوية الاتصال أو الانفصال

فإننا نجد أن سلطة التشريع كان , )56()" يادة هللالس(التوازن والتعاون وإذا ما نظرنا إلى ذلك كله في ظل مبدأ 
بالسنة النبوية الشريفة ما أنزل ) ص(ثم يبين الرسول , بأن يترل عليه الوحي من عند االله) ص(يرجع إلى الرسول

وكل حركة تشريعية ",فأصبح القانون الأساسي يتكون من القرآن الكريم والسنة, االله عليه من أحكام وقواعد
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ولا تعارض , )القرآن والسنة(لا تخرج عن حدود التشريع العام أ يجب, في أي عصر,  من أي مجتهد,في الإسلام
  .)57("أو أصلا من أصوله, نصا من نصوصه

فسلطة التشريع كانت منفصلة عن ...فمجلس الشورى عند أبي بكر وعمر, ثم بعدها جاء اجتهاد الصحابة
وذلك بمساعدة , )ص(لرسول ل فقد كان أمرها, لتنفيذا ةوبشأن سلط. سلطة الخليفة التنفيذية والقضائية

في المشاورة في أمور الحكم ) ص(وقد اقتدى الخلفاء الراشدون بالرسول , صحابته والولاة في الأمصار البعيدة
  ...       وتعيين الولاة والأمراء

لى الأمصار البعيدة وكان ولاته ومبعوثوه إ"يقضي بنفسه) ص(وأما بشان سلطة القضاء فقد كان الرسول 
   )58(".يقومون إلى جانب القضاء بالشؤون التنفيذية والإدارية

ولم يستقل ", إنما كان الخليفة يجمع بين سلطني التنفيذ  و القضاء ,     ولم يكن القضاء مستقلا عن التنفيذ 
كالخليفة ذاته و : فيذ فتكون مقصورة عليهم لا يشاركهم فيها أحد من رجال التن, القضاة بالوظيفة القضائية 

فالقاضي الإسلامي مستقل في عمله , وهذا لا يعني الاندماج العضوي والوظيفي للقضاء. )59("أمرائه وولاته 
" لأن القواعد التي يطبقها ليست من عمل السلطة التنفيذية بل هي مبادئ الإلهية أو مستمدة من الأصول الإلهية

)5(   
 في نظام الخلافة الإسلامية وضعاً خاصاً مختلفاً  ويتجلى هذا الاختلاف في     ومن هذا نخلص إلى أن للمبدأ

في الوقت الذي نشهد فيه تداخلا مربكا بين تشريع المجالس , كون سلطة التشريع مستقلة كلية عن الحاكم
طة التنفيذ التشريعية و تشريع الجهاز التنفيذي في أغلب النظم المعاصرة، والميزة الثانية هي التداخل بين سل

وهذه حقيقة لا يدعيها أي من القائمين على الحكم في النظم السياسية المعاصرة، إذ الكل , وسلطة القضاء
فالتمييز جلي  و واضح وهو خاصية تدعم الفكرة . يؤكد أن القضاء مستقل عن سلطتي التنفيذ و التشريع

لخلافة الإسلامية له طابع مميز لم يخضع فيه للمحاكاة وفي ا, القائلة بأن العلاقة بين السلطات في النظام الإسلامي
وخضوع الحاكم و المحكوم فيه لشريعة , إنما ينبع هذا التنظيم من ذاته كنظام أصيل الحاكمية فيه الله, أو التقليد

  .االله أمر حتمي و قطعي لا نقاش فيه
  
  

  الوضعيةتطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في النظم السياسية : لمطلب الثانيا
  :ومن التعاريف الشائعة للنظم السياسية ما يلي, لقد تباينت تعاريف مصطلح النظم السياسية بتباين المدارس    
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أي المؤسسات المرتبطة في قيامها واستمرارها , إلى  مجموعة  المؤسسات  الرسمية" النظم السياسية"تشير عبارة 
  .  )60("وتتباين النظم السياسية بتبـاين إيديولوجياتها , و المرتبطة بإيديولوجية مجتمعها, بدستور مسبق

الأنماط المتداخلة والمتشابكة الخاصة لصنع القرار " ويعرف الدكتور محمد نصر مهنا النظم السياسية بأنها 
  . )61("السياسي في الجماعة السياسية 

برلماني أو : يتخذه نظام الحكم في الدولةالشكل الذي : والنظام السياسي في ماهيته الدستورية يعني بمدلوله العام
  .أو نظام حكومة الجمعية , أو شبه رئاسي, رئاسي 

وهي النظم التي ,    والحديث عن النظم السياسية يؤدي بنا ولا شك إلى الحديث عن النظم السياسية الوضعية
وتليها , برالية و الاشتراكيةويأتي على رأس هذه النظم السياسية الوضعية  النظم اللي, وضعت شرائعها بنفسها

لماذا لا : نظم دول العالم الثالث ولئلا يختلط الأمر على القارئ ورداً على التساؤل الذي يمكن أن يطرح وهو
فسأكون مجبرا على وضع النظام الدستوري عنوانا للمطلب عوض , نسمي النظم السياسية بالنظم الدستورية

ع الرسالة هو فصل السلطات في النظام الدستوري لا السياسي؟ على اعتبار أن موضو, النظام السياسي
من أن النظام السياسي في هذا المعنى لا " النظم السياسية"والجواب ما أورده الدكتور محمد كامل ليلة في كتابه 

إذ , هسمية النظام الدستوري بالنظام السياسي توسعا لمحتوياتت غير أنه في, يختلف عما يدعى بالنظام الدستوري
لمجتمع ا تطلباتم تولى أمر التجاوب معت التي) مكتوبة أو عرفية(أن في هذه التسمية تتجلى القواعد الدستورية 

  :فما واقع تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في هذه النظم؟ إن الجواب نجده فيما يلي  )62("السياسي
  تطبيقات المبدأ في النظم الليبرالية: لفرع الأول ا

الذي يعتبر الفرد , وفلسفة المذهب الفردي,  الدول الغربية في قيامها على فلسفة الثورة الفرنسيةستندت    
فالليبرالية تعني , فهي تستمد مفهومها من تسميتها, وما وجدت الدولة إلا لحماية حقوقه وحرياته, غاية

 إنما كانت وليدة نضالها في سبيل ,و يشهد تاريخ الحرية في المجتمعات الغربية على أن ديمقراطيتها , "الحرية
  .)63("حرياتها عبر القرون 

والتعددية , و الاقتراع, و الديمقراطية الليبرالية ترتكز السلطة السياسية فيها على مبادئ أهمها السيادة الشعبية
  ...والرقابة على دستورية القوانين , والفصل بين السلطات , السياسية

يجب تحليل الأنظمة من حيث " بل , على النظم الليبرالية بإعطائها صفة الديمقراطية    غير أنه لا يكفي للتعرف 
وتقسيمها من هذه الناحية يسمح لنا بالتعرف على أسلوب الحياة , نظرتها إلى مبدأ الفصل بين السلطات

  . )64("الدستورية والسياسية في البلاد الديمقراطية 
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, إذ أنه يعتبر مبدأ من مبادئ تنظيمها السياسي , لفصل بين السلطات وطيدة    والعلاقة بين النظم الليبرالية و ا
فهناك أولا الانفصال ,تسيير الدولة الليبرالية على قاعدة انفصال مزدوج " لكن ما يجمعها هو, ومعيارا لتصنيفها

ل بين السلطات وهناك الانفصال الداخلي ويقصد به الفص, الخارجي والمقصود به الفصل بين المجتمع والدولة
  .  وهو ما يهمنا في هذه الدراسة, )65(" داخل الدولة

الفصل بين المجتمع المدني والدولة أي نزع الصفة الو راثية : الانفصال الخارجي(وإذا كانت الدول لا تختلف في 
بين فإن هذه الدول تختلف في الأخذ بمبدأ الفصل ) التي حملتها السلطة السياسية طوال العهد الإقطاعي

ففهمه كل , ويعود ذلك إلى طابع الغموض الذي اتسم به المبدأ عند ظهوره, )الانفصال الداخلي(السلطات
فما واقع , وانقسمت النظم السياسية إلى برلمانية ورئاسية ومختلطة ونظام حكومة الجمعية, نظام فهما مختلفا

  تطبيق المبدأ في كل نظام من هذه الأنظمة؟
مركزة (فقد كان الشعب الإنجليزي هو أول من تمرد على, مهده ونموذجه انجلتراو :انيالنظام البرلم:ولاأ 

رغم أن الشعب الإنجليزي لم يكن يأخذ بمبدأ ",وكان بحق المصدر التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات, )السلطة
ونتيسكيو افترض  ولكن م،)66("الفصل بين السلطات في ذلك العهد البعيد الذي عرض فيه مونتيسكيو نظريته

  .فإنه لم يعرفه كما نعرفه اليوم, حتى ولو كان يطبق بعض خصائصه, أن هذا الشعب يأخذ بالمبدأ
, فإنجلترا هي بحق بلد نشأة النظام النيابي البرلماني.ير أن هذا الافتراض كان سبباً في إبداع النظرية وابتكارها غ

  :ويقوم هذا النظام على أركان هي
ثنائية السلطة , تتحدد هذه المرونة في العلاقة بين السلطات في التداخل بينهاو :بين السلطاتالفصل المرن - 1

و الوزارة  تعتبر همزة وصل بين الملك و السلطة التشريعية، والوزارة هي المسئولة , )الملك والوزارة(التنفيذية 
, )يملك ولا يحكم( فالملك, سيا و لا جنائيايس مسئولا سيال وهو, ما الملك فذاته مقدسة أ, سياسيا أمام البرلمان

و أما التداخل الوظيفي فيعني , والتداخل العضوي يتحدد في جمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان
  .ترك أمر التشريع للبرلمان لكن القوانين لا تصدر إلا إذا صادق عليها الملك

هذا يعني أن كلا من السلطتين تستطيع أن توقف و :فيذالتوازن في القوى بين سلطتي التشريع و التن - 2
 حق سحب الثقة من هذه الوزارة نفالوزارة تهيمن على التنفيذ ولكن للبرلما, أي تؤثر فيها , القوة الأخرى 

وقد أخذت به أيضا أغلب دول , قها في حل البرلمان، و يأخذ بهذا النظام أغلب دساتير الدول الحديثة ح,
  .العالم الثالث

أنه لا يصح الحديث عن الفصل بين السلطات في النظام البرلماني طالما أن :" لكن كاري دي مالبارغ يرى
وهو ما شرحته بالتفصيل في الفرع  )67("التطبيق العملي له ينتهي إلى القضاء على مبدأ الفصل بين السلطات

                                                 
  .43نفس المرجع ص. دولة القانون. ميشال مياي -65

  . وما بعدها277نفس المرجع ص. النظم السياسية. محمد كامل ليلة.د -66

  .916نفس المرجع ص. النظم السياسية. محمد كامل ليلة. د -1



 البرلماني في نظر بعض الكتاب إلى الخاص بانتقادات الفقهاء للمبدأ والرد عليه كما يؤدي تطبيق النظام
إضافة إلى أن الحكومة الائتلافية التي تطبق , وسيطرة الروح الحزبية في مختلف الأجهزة, ديكتاتورية الحكومة

والبرلمان , كما هو الحال في تركيا, وتتسم بالضعف وعدم الاستقرار, النظم البرلمانية تكون عرضة للانهيار
فهي أغلبية في لبرلمان و الوزارة معا فتهيمن , إذا كانت الأغلبية من حزب معين" غرفة للتسجيل"يتحول إلى 

, هذه الأغلبية و يصبح البرلمان غرفة لتسجيل إرادة هذه الأغلبية و تدوينها على سجلات و وثائق البرلمان 
  والوزارة هي الخصم والحكم 

, مطلق  ونموذجه الولايات المتحدة الأمريكية مركز الفصل بين السلطات فيه شبه و: النظام الرئاسي: انياث
  :ومن خصائصه 

يقوم على فكرة ) ويكون النظام نيابياً إذا ما أسندت وظيفة التشريع والتنفيذ إلى هيئة منتخبة(أنه نظام نيابي - 1
و الاستقلال هنا وظيفي  م1787وهذا ما يستخلص من الدستور الأمريكي لسنة , الاستقلال التام لسلطاته 

ففي الفصل الوظيفي فان الرئيس يقوم على التنفيذ و الكونغرس يقوم على التشريع  وكلاهما مسئول , وعضوي
  .أمام الأمة 

لكنه سياسيا مسئول , )كالخيانة العظمى(ويكون الرئيس مسئولا أمام الكونغرس عند المسؤولية الجنائية فقط  
ان المستشارين لا يجمعون بين وظائفهم ف )شريع و التنفيذالت( أمام الأمة، و في الفصل العضوي بين الوظيفتين

, لجمهورا كوزراء للرئيس وعضوية الكونغرس ولا يجوز أن يحضروا جلسات الكونغرس إلا  باعتبارهم من
  :لكن  الدستور الأمريكي أورد استثننائين فرضهما ضمان حسن سير النظام الأمريكي وهما 

ويعاد إليه ولا يسري , لتوقيفي على القوانين التي يصدرها الكونغرسللرئيس الأمريكي حق الاعتراض ا-أ
  .مفعوله إلا إذا وافق عليه الكونغرس بأغلبية الثلثين و إلا ألغي القانون

لمجلس الشيوخ الحق في المصادقة على المعاهدات التي يبرمها الرئيس وكذلك الرقابة على تعيين كبار -ب
  .وهذا رغم لطابع التنفيذي للعمليتين, )معاونو الرئيس, لدبلوماسيون للخارجالمبعوثون ا, القضاة(الموظفين 

بل اكتست العلاقة بين , هذان الاستثناءان أضفيا المرونة على فكرة الاستقلال التام التي تغلب على هذا النظامف
, تسام السلطاتويميل الدارسون إلى التأكيد على اق) أي تقاسم السلطات أو القوى(السلطات علاقة تقاسم 

أكثر من التأكيد على الفصل بينها، فالاستثناءات على الفصل الصارم بين السلطات والتي فرضها الدستور أو 
وفي أواخر الثمانينيات . الواقع السياسي هي التي هذبت من صرامة وإطلاقية تطبيق الفصل إلى مرونة التقاسم

 إثبات أن الالتزام الجامد ويؤدي إلى تدمير الحريات فصل السلطات فقد حاولوا,بنوا كفاءة الحكومةتمن 
فقد مبدأ الفصل المحدد للسلطات  18لقرنابمبدأ الفصل في كل القضايا سيكون ذا أثر تخريبي على .)68 ("العامة

  وعلى الرغم من أن الدستور ...رواجه لصالح فكرة الرقابة والتوازن
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أن هـــذا النظام يحمل بين :لم يسلم من الانتقادات ومن بينها ورغم كل هذه المرونة فإن النظام الرئاسي  
وإن منع سحب الثقة من , فكل من الرئيس و الكونغرس يقف على نقيض الآخر, طياته أسباب الخصومة

  ...لكن الأمريكيين لا يسلمون بهذه الانتقادات ويعتبرونها سطحيـة, الرئيس يحصنه ضد التهديدات بسقوطه
كما أن الشعب ,  ينال رضا الشعب وتقديره إلا إذا حرص دائما على احترام الحرياتوأن الرئيس لا 

  .الأمريكي لا يقبل الدكتاتورية ولا يخضع لها
ويدعى هذا النظام بالنظام المجلسي وتتجمع فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية  :نظام حكومة الجمعية:الثاث

  ...لغلبة هي للسلطة التشريعيةوا, هي الجمعية النيابية,بيد هيئة واحدة
ومن ثم , فالسيادة الشعبية هي أعلى السلطات, لروسو) السيادة الشعبية(ويجد هذا النظام أصوله في نظرية 

  .لأن السيادة واحدة ولا تتجزأ, تكون لها الهيمنة والسيطرة
 لمدة أربع سنوات قابلة يفوض سبعة أعضاء يتشكل منهم المجلس الفيدرالي) الجمعية الفيدرالية(فالبرلمان 
لذا سمي , فالمجلس تابع تبعية كاملة للجمعية, والمجلس مسئول أمام الجمعية عن ممارسة التنفيذ, للتجديد

  ".حكومة الجمعية"بنظام
 ً:وإن طبقته بعض الدول ظرفيا(ونكاد تكون الوحيدة التي تطبقه, وللإشارة فإن نموذج هذا النظام هو سويسرا

  ).18 سا في القرنفرن, كالأورغواي
أصبح النظام السويسري من الناحية العملية بعيدا عن نظام الحكومة الجمعية النيابية "وفي سويسرا نفسها فقد 

   ) .69("الموجودة من الناحية النظرية في قواعد الدستور
اما في قد نجح تم) أي نظام حكومة الجمعية(م 1848  النظام الموضوع سنة" لكن أندريه هوريو يؤكد بأن

  .)70("وقد أعطى نتائج ممتازة, سويسرا
من خلال , ا أرادت بعض النظم البرلمانية تقوية سلطات الرئيسلم ):المختلط(النظام شبه الرئاسي :ابعار

وهذا يعطيه قوة , فالرئيس لا يسأل عندها إلا أمام الأمة, أخذت بالنظام المختلط, انتخابه المباشر من الأمة
وهذا ما أخذ به النظام ). لذي لا يسأل أمامه  ويكتسب قوة في مواجهة الوزارة نفسهاا(مواجهة البرلمان 

شبه "فقد انتقل النظام الفرنسي من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي فسمي بذلك م1958 الفرنسي في دستور
ول تقليدا للنظام الرئاسي وأخذت به هذه الـد, وتعتبر أمريكا اللاتينية وإفريقيا مهداً لهذا النظام, "رئاسي

  .)71("لكن انتهى الأمر بهذه الدول إلى إرساء نوع من الديكتاتورية الرئاسية القانونية",الأمريكي
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 أن أضع جدولاً تلخيصياً ارتأيت) الأنظمة المختطة, حكومة الجمعية, البرلماني, الرئاسي(حتى تتضح لنا أهم الخصائص التي تميز الأنظمة الوضعية و

  :وذلك ضمن هذا الجدول, يحدد الفروق وأوجه الشبه البارزة بينها

  :دول تلخيصي لأهم خصائص النظم الرئاسية والبرلمانية وحكومة الجمعية والمختلطة ج

 
  لأنظمة المختلطةا  كومة الجمعيةح  لبرلمانيا  لنظام الرئاسيا

: ولاًأ
السلطة 
  التنفيذية

: حدة السلطة التنفيذيةو -1
فرئيس الجمهورية يجمع بين 

.سة الدولة ورئاسة الحكومةرئا  

: ثنائية السلطة التنفيذية -1
فهناك رئيس الدولة الذي لا 

, يمارس السلطة الفعلية
ورئيس الحكومة الذي يمارس 

.السلطة التنفيذية  

تتشكل السلطة  -1
التنفيذية من هيئة منبثقة عن 
البرلمان يرأسها أحد أعضاء 

.الهيئة  

ثنائية السلطة التنفيذية إذ  -1
د رئيس الجمهورية الذي يوج

ينتخب من طرف الشعب إضافة 
.إلى رئيس الحكومة  

: انياًث
العلاقة بين 
 السلطتين

التوازن والاستقلال  -2
فكل : وافصل بين السلطات

سلطة تستقل بوظيفتها عن 
والتأثير المتبادل منعدم , الأخرى

.غلا في المجالات الاستثنائية  

التعاون بين السلطتين  -2
ة والتنفيذية وتبادل التشريعي

.التأثير بينهما بوسائل مختلفة  

يجمع البرلمان يين  -2
, سلطتي التشريع والتنفيذ

ابعة فهو الذي توالحكومة 
يعينها ويعين رئيسها من بين 

.أعضائه  

لرئيس الجمهورية صلاحيات  -2
خاصية من خصائص (واسعة 

تشارك السلطة و) النظام الرئاسي
عبر (لتشريع التنفيذية البرلمان في ا

ويقوم البرلمان , )مشاريع القوانين
بمراقبة نشاط الحكومة عبر 

... الأسئلة والاستجواب 
وهي خاصية من (والتحقيقات 

.خصائص النظام البرلماني  
: الثاًث

السلطة 
 التشريعية

يمارس السلطة التشريعية  -3
برلمان منتخب من الشعب 

ويمارس التشريع بشكل كامل 
ئيس الجمهورية إنما لر, ومستقل

لاعتراض على القوانين أو عدم ا
.إصدارها  

يمارس السلطة التشريعية  -3
برلمان منتخب إنما يمكن أن 

تشاركه الحكومة في التشريع 
كما , عبر اقتراح القوانين

شارك البرلمان الحكومة ي
سلطتها التنفيذية عبر أدوات 
الاستجواب أو لجان التحقيق 

....).أو الأسئلة  

 السلطة برلمان يمارس -3
إلى جانب إشرافه , منتخب

.ومراقبته للحكومة  

يمار السلطة التشريعية برلمان -  3
وإذا كانت , منتخب من الشعب

السلطة التنفيذية تشاركه التشريع 
عبر مشاريع قوانين فإنه يشاركها 
. التنفيذ من خلال مراقبة أعمالها  

لمسؤولية ا
 السياسية

رئيس الجمهورية ورئيس  -4
سؤول أما الأمة وليس م

.مسؤولاً أما البرلمان  

رئيس الحكومة مسؤول  -4
أمام البرلمان الذي يحق له 

وبالمقابل يحق للحكومة , إقالته
.حل البرلمان  

الحكومة هي المسؤولة  -4
ويمكن للبرلمان , أمام البرلمان

إقالتها أو إقالة بعض 
وبالمقابل لا , أعضائها

تستطيع الحكومة حل 
.البرلمان  

 

لرئيس الجمهورية سلطات  - -4
فعلية واسعة ولكنه ليس مسؤولاً 

أما الحكومة فهي , أمام البرلمان
ولرئيس , مسؤولة أمام البرلمان

 الجمهورية حق حل البرلمان



  

  

 

  
 
 
 
 
 

 
 

تطبيقات المبدأ في ظل الأنظمة الاشتراكية ودول العالم الثالث: لفرع الثانيا  
و تأخذ بمبادئ التنظيم , ت الأنظمة السياسية في الدول الليبرالية تتقيد بدساتيرها في الحياة السياسية إذا كان    

فان النظم , وتجعل من حريات وحقوق الأفراد غايتها الأساسية, السياسي كمبدأ الفصل بين السلطات
وفي وسائل ممارستها للسلطة , ياتهاالاشتراكية والنظم السياسية لدول العالم الثالث تختلف في تشكيلها وفي غا

فماذا نعني بالأنظمة , ولذا ارتأيت تحديد موقع الفصل بين السلطات في نماذج لهذه الأنظمة, بشكل أو بآخر
  الاشتراكية و أنظمة دول العالم الثالث؟ وما هي درجة تأثرها بالنظم السياسية الليبرالية الغربية ؟ 

  :م الاشتراكية تطبيقات المبدأ في النظ: ولاً أ
فتعتمد الملكية الجماعية لوسائل , تتميز الأنظمة الاشتراكية بتقديس الجماعة في مختلف مجالات الحياة     

فتوجه نظامها السياسي هو , الإنتاج  والصراع الطبقي كأداة لبناء الاقتصاد  وتوفير الحياة الكريمة للمجتمع 
إن تاريخ المجتمعات :" ا إلى الدولة تتحدد من خلال مقولة ماركسونظرته, اقتصادي اجتماعي بالدرجة الأولى 

وأن الدولة ليست سوى أداة في يد طبقة ضد طبقة , ختصاره بالصراع بين الطبقاتا البشرية جمعاء يمكن
  فما هو موقفها من مبدأ الفصل بين السلطات إذن ؟. )72("أخرى 

والمبدأ هو , لمبدأ لتعارضه الطبيعي مع ديكتاتورية البروليتاريا    إن نظام الحكم وفقا للنظرية الماركسية يرفض ا
ففصل , أو تطغى احداها على البقية, وهم لا يمكن تحققه لأنه لا بد مع الزمن أن تتعاون هذه السلطات

ير أم في النظام الرئاسي فإن صيغته غ, السلطات في النظام البرلماني هو هيمنة للوزارة والبرلمان هو غرفة تسجيل
إذ لا بد أن تضطر هذه السلطات إلى , لأنها غير قابلة لأي تطبيق على الصعيد القانوني وحتى الواقعي, صحيحة

  .التعاون وتبادل التأثير
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وللعوامل الاقتصادية فإن تحليله , فرغم أن المذهب الماركسي يقوم على أساس فلسفي يستند إلى المادية التاريخية
وقد أثبت الواقع عدم صحة تنبؤات , لة وسيرورتها مثالي أكثر مما هو واقعيمع ذلك لفكرة السلطة والدو

وقد سارت الرأسمالية إلى طريق غير الذي , ماركس بشأن اندثار الدولة التي تعتبر أداةً  سيطرة في يد الرأسماليين
وق وحريات توقعه ماركس فكذبه التاريخ وأثبت الواقع صحة وضرورة مبدأ الفصل بين السلطات لضمان حق

  .   الأفراد
  
  
  
  
  
فنظام الحكم وفقاً للنظرية يقوم على , "أي الطبقة العمالية"بحكم تبني الفكر الماركسي لديكتاتورية البروليتاريا و

, بل انتهى إلى مواجهة المبدأ, ويرفض توسيع أو تقسيم السلطات, تجميع السلطات وشموليتها وكليتها
حيث يفوض الشعب السلطات إلى جمعية منتخبة , "ات على درجات هرميةتفويض السلط"ليستعيض عنه بمبدأ 

حتى الوصول إلى هيئة تنفيذية عليها تمارس السلطة , فتفوض هذه الأخيرة سلطاتها إلى جمعية أخرى أعلى منها
  .باسم الشعب

 في المجتمع وما هو إلا انعكاس لصراع المصالح,     فمبدأ تقسيم السلطات في أدبيات الفكر الماركسي ضار
والسلطة مركزة كانت أو , ولا يحفظ إلا مصالح الطبقة البرجوازية, وهو مبدأ مبني على النفاق, الرأسمالي

  .مقسمة تعمل دوماً على تحقيق مصالح البرجوازية
  ".ترجمة دستورية للخلافات الاقتصادية التي تمزق البرجوازية"    بل إن التقسيم في حد ذاتـه هو 

  .أفضل بكثير من أن تستتر البرجوازية المتوحشة خلف مبادئ ظاهرية منها مبدأ الفصل بين السلطات, ن النظام ديكتاتوري سافرأن يقال أف

, فنمط الإنتاج", ويرتكز على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج,المذهب الماركسي يتميز بسياقه الاجتماعيف
وهو في جوهره   73)1(..." كل العناصر الباقية هي بنى فوقيةو...وملكية وسائل الإنتاج تشكلان قاعدة مجتمع

ويعتبر الدين أفيون ,ومذهب مادي ينكر القيم الروحية والدينية, )يرتكز على فائض القيمة(مذهب اقتصادي 
" ويفسر الأحداث استناداً إلى العوامل الاقتصادية , وهو أيضاً مذهب فلسفي يعتمد المادية التاريخية.الشعوب

  . )2(" اركسية تتجه إلى إخضاع النظام السياسي للنظام الاقتصادي على عكس الدول الغربيةفالم
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لمواقف ا ومن خلال الصراع تتـحدد, الصراع الطبقي بنظر الماركسيـين هو محرك التاريخو    
)3(" فتاريخ كل المجتمعات حتى أيامنا هذه ليس إلا تاريخ صراع الطبقات", والسلوكات

74   
وستبقى مفهوماً , أن المذهب يعتبر الدولة أداة سيطرة في يد البرجوازية وهي دائماً دولة البرجوازيةكما     

ذلك لأن الدولة لا تزول إلا إذا سادت الشيوعية العالم , وسيكون مآلها الزوال عندما تتحقق الشيوعية, مؤقتاً
والحرية تتحقق في , لنصوص لا تحقق الحريةلأن ا, أما المبادئ الدستورية فهي مرفوضة, كله كما يقول ستالين

  .ولا يمكن تصور الحرية دون ملكية جماعية لوسائل الإنتاج, ظل نظام اجتماعي سليم
   
  
  

     
  
  

إنما توقعوا بأن المرحلة العليا "بل ,     فالماركسيون لم يهتموا بمبادئ التنظيم السياسي لكونها مثالية لا تحقق شيئاً
  ومن ثم فلا , ولا سـلـطة سـياسية, ولا مــلكية خاصـة,  حيـث لا طـبقاتللشيوعية ستـــأتي

)1(" حاجة لإقامة نظام سياسي
وبالتالي فلا حاجة لمبادئ التنظيـم السيـاسي ومنـها مبـدأ الفـصل , 75

  بـين 
  . السلطات

سمالي في حربه الباردة وانتصار المعسكر الرأ, وسقوط المعسكر الاشتراكي, "برلين"    ولكن بعد انهيار جدار 
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام ", اتجه هذا الأخير إلى الأخذ بمبادئ التنظيم السياسي, ضد المعسكر الاشتراكي

ـه وعـلى رأسها روسيا الاتحادية تتجه إلى الأخذ بخصائص النظم ل م راحت الـدول المكونـة 1991
   )2(". الليبرالية المعاصرة

, والنظرية الماركسية خصوصاً من مبدأ الفصل بين السلطات, رق إلى موقف الأنظمة الاشتراكية    وبعد التط
وبعد عرض الأفكار التي تستند إليها هذه النظرية ينبغي أن أشير إلى الانتقادات التي وجهت إلى الماركسية على 

  :الخصوص وإلى الاشتراكية عموماً
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فلماذا , اريخ تفرض فناء الدولة الرأسمالية من خلال صراع الطبقاتوحتمية الت, إذا كان التطور التاريخي -
لا يصدق هذا على الدولة الاشتراكية؟ ولماذا يتوقف الصراع عند قيام الدولة الاشتراكية التي تعتبر جسراً 

  نحو الشيوعية؟

وشهد , "ماركس "إلى الرأسمالية مرتبطة بالفترة التي عاشها" ماركس" لا شك أن الانتقادات التي وجهها -
وتغيرت معها وظيفة الدولة في ظل النظام الرأسمالي , لكن الظروف تغيرت, فيها الكثير من مساوئ الرأسمالية

  .الدولة المتدخلة, بشكل بارز فقد حل محل الدولة الحارسة
ظيم تكفل الحرية التي تعجز عن تحقيقها مبادئ التن" ديكتاتورية البروليتاريا"أن " ماركس" اعتقد -

حتى ولو كان ذلك , وهذا لا يقبله المنطق إذ لا يمكن أن يكفل القمع والواحدية والتسلط الحرية, السياسي
  .لفترة مؤقتة كما يعتقد ماركس

ومن خلال , إذ من يضمن أن التطور التاريخي, وبالإغراق في الخيال,  اتهم المذهب الماركسي بالمثالية-
   اندثار الدولة وزوالها؟الصراع الطبقي ستكون نهايته حتماً

, فالدولة الرأسمالية لم تندثر بل بسطت هيمنتها على أغلب ربوع العالم, التاريخ كذب كل تنبؤات ماركسف
فالليبرالية أصبحت في نظر , والقيم الليـبرالـية طـغت علـى مـا عـداهـا في جزء هام من هذا الكون

بــتصور نهاية التاريخ في انتصار "ب فوكـوياما فالكــات, "نهاية التـاريـخ"بعض المنظرين هي 
  الليبرالية

  
   
  

)1("  م1989عام " برلين"بعد سقوط حائط , الرأسمالية الديمقراطية على كل شؤون العالم
وجاء في كتاب  76

إن : "...عن ازدهار الليبرالية وتراجع الفاشية والشيوعية ما يلي) نهاية التاريخ(نفسه " فرانسيس فوكوياما"
إجماعاً ملحوظاً قد ظهر في السنوات القليلة الماضية في جميع أنحاء العالم حول شرعية الديمقراطية الليبرالية كنظام 

والشيوعية في الفترة , والفاشية, مثل الملكية الوراثية, بعدما لحقت الهزيمة بالإيديولوجيات المنافسة, للحكم
نقطة النهاية في التطور "قراطية الليبرالية قد تشكل إن الديم: غير أني أضفت إلى ذلك قولي, الأخيرة

  )2(..." بالتالي فهي تمثل نهاية التاريخ, والصورة النهائية لنظام الحكم البشري, الإيديولوجي للإنسانية
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ومن , ومن القفز على المنطق, إلا أنها لا تخلو هي الأخرى من المبالغة, رغم ما في أحكام فوكوياما من واقعيةو
وكأننا قد خرجنا من خيالية , غراق في الإدعاء بالتحكم في توحيد مسار التاريخ نحو وجهة محددةالإ
  .  إلى مثالية حالمة متفائلة تفاؤلاً فاق حدود التصورهي مثالية فوكوياما" لينين"و" ماركس"

 -ركسية وهي مهد وموطن الاشتراكية الما–حينما راحت روسيا نفسها " ماركس"كذب التاريخ تنبؤات 
وأثبت بذلك التاريخ صلاحية مبدأ الفصل بين السلطات , تأخذ بقيم وخصائص ومبادئ النظم الليبرالية الغربية

  .        لضمان الحقوق والحريات
                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تطبيقات المبدأ في دول العالم الثالث: انياث

وتضم أكثر من ثلثي دول العالم كله  , تمتد بين ثلاث قارات"لتي إن دول العالم الثالث هي مجموعة الدول ا    
, وتتحدث لغات عديدة , وان تلك البلاد تستند إلى جذور حضارية متباينة, وأكثر كثيرا من نصف سكانه

وهي أن أغلبها عاش تحت نير الاستعمار  ويواجه , لكن هناك خصائص تجمع بينها )77("وتنتمي إلى أمم شتى
, وبالقيم, وبالتطور العلمي , إضافة إلى الأمية و غياب الوعي بالهوية, فا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا معظمها تخل

فراحت تبحث , وعندما استقلت هذه الدول واجهت أنظمة سياسية متعددة, و بمفهوم الدولة ووظائفها
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جاهزة وقد نقلت بصفة خاصة فأدى بها هذا إلى نقل دساتير , لنفسها عن نظام تقيم عليه هياكلها الدستورية
والتجأ بعضها إلى المزج بين الأنظمة الليبرالية , أو النموذج الشرقي الاشتراكي, عن النموذج الغربي الليبرالي

وريس م ظرن  تدعى هذه الدول فيو الغربية حيث مزجت بين النظام البرلماني و الرئاسي أو الأخذ بأحدهما،
جميع الأنظمة التسلطية تأخذ من نمط : "ن النظم الليبرالية الكثير من المبادئالتي أخذت م" التسلطية"دي فرجيه 

, لاستفتاءا الانتخابات: هذه الاستعارات أولا تتعلق بالمبادئ الجوهرية, الديمقراطية الليبرالية متفاوتة الصراحة
 كتغطية لأنظمة متعارضة معه بل يصبح, لا يطبق هذا النمط الديمقراطي عمليا.. الرقابة القضائية ... البرلمان 

")78(.  
فان البعض منها ليس له ,     و إذا كانت بعض النظم قد صاغت لنفسها أو استعارت أو نقلت دساتير 

ومنها الدول العربية التي , والبعض الآخر لا زال يحتفظ بالأساليب الإقطاعية و البدائية في الحكم , دستور أصلا
بيد أن النظام الداخلي لهذه البلدان مازا ل محتفظا  بسمات الإقطاعية :" يشير إليها ميشال مياي بقوله 

   ... )79("العائلية
فنظرة الكاتب ميشال مياي إلى تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في فترة السبعينات في العالم العربي هي 

  .حقيقة واقعة إذ أنها في أغلبها بعيدة كل البعد عن تطبيقات المبدأ
اقع مبدأ الفصل بين السلطات في بعض بلدان العالم الثالث أشير إلى بعض البلدان العربية التي  ولكشف و

  : على هذا النحو "النظم السياسية "ذكرها الدكتور محمد كامل ليلة في كتابه 
 فلا أما النظام الملكي السعودي, ن دستورهام 53.51.40.34طبقا للمواد , فالأردن تأخذ بالنظام البرلماني " 

وأما النظام الليبي فقد أخذ بالنظام , وأما اليمن فقد أخذ بالمبدأ من خلال دستوره, يستند إلى نظام ثابت مقرر 
فتنص على  1956ستور د أما في السودان فالمادة العاشرة من ،1963 البرلماني طبقا للدستور وتعديله الصادر في

  ).80("1956التونسي في دستوره الصادر سنة وكذا الدستور , الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات 
  
  
  
  

فإن هذا الإقرار لا , ورغم إقرار هذه الدساتير بمبدأ الفصل بين السلطات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر
  .يعني إعمال المبدأ وتطبيقه في الواقع
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جانب السلطة نجد أن مركز الثقل والقوة في  1963 ففي دستور,   ولم يخرج عن هذا الدستور الجزائري
ويميل إلى الأخذ , انه يقر بالفصل بين السلطات ف 1996 أما دستور , التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية 

  .بالنظام الرئاسي المختلط 
أما التطبيق العملي فهو ,    والملاحظ أن أغلب هذه الدول تأخذ بالنظام البرلماني من الناحية النظرية على الأقل

ؤدي في الكثير من الأحيان هذا التطبيق إلى تحريف النظام الذي تأخذ به هذه الدول و تخرج عنه وي, شأن آخر
و عن أصوله  وهذا ما نشهده يوميا في الواقع إلى درجة أن المحللين يحتارون في طبيعة و حقيقة و شكل الأنظمة 

  ؟...أم مختلطة ؟ أم , أهي رئاسية ؟ أم برلمانية , السياسية العربية 
وللأسس النظرية والقيم و المثل العليا لمجتمعاتها ,    فموقع المبدأ في هذه الأنظمة يخضع لأوضاع كل دولة 

شاشة هذه الأنظمة و ضعفها و بنيوية ه مما يؤكد, وحتى للمواقف الظرفية, ولظروفها السياسية والاجتماعي
  .لا تصور ما يحدث في الواقع و, وهيكلية نظمها الدستورية فدساتيرها لا تعكس الواقع السياسي

والأوضاع , فمسألة تنظيم السلطة في دول العالم الثالث تتحكم فيها بالدرجة الأولى الممارسة الفعلية للسلطة" 
  ).81("الخاصة بهذه البلدان 

   إضافة إلى هذا فان بناء الدولة في هذه البلدان يبقى هشا كهشاشة السلطة فيها لأنها و بطبيعتها فرضت من
وليست بالضرورة امتدادا , الاستعمار على الدولة الحديثة العهد بالاستقلال بل هي امتداد للنظام الاستعماري

  . لحضارتها وقيمها و تاريخها
  : ومن هذا الفصل نستنتج الآتي -
 ولكنها فكرة نظرية, أن فكرة الفصل بين السلطات تبقى فكرة نظرية في دول العالم الثالث على الخصوص-  1

وتبقى رغم هذا فكرة ديناميكية قادرة على خلق  )82("وتشد الفكر المثالي إليها, تدعو إلى التعلق بها" جميلة 
وضمانة , ولتجسيد الرقابة على دستورية القوانين, وهي إلى جانب هذا آلية لإعمال مبدأ المشروعية, الحركة

  . بالسلطة والاستئثار بهاأكيدة لصيانة حقوق وحريات الأفراد وأداة لمحاربة الاستبداد
لكون القضاء عموما بعيدا عن ", لم يتم خلال مضمون الفصل الأول التركيز على السلطة القضائية -2

بل يكون في أحسن , فهو ليس طرفا في هذا التنافس أو في هذا الصراع, الصراع والتنافس حول السلطة
 استقلالية السلطة القضائية أو تبعيتها وخضوعها غير أني لم أغفل معالجة حدود ومدى, )83 ("الحالات حكما

  .  في الفصول الموالية وضمن مطالب وفروع خاصة بها
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وقد كان في بداية نشأته فصلاً , أن الفصل آلية لتجسيد الحقوق والحريات رغم أنه مستمد من فكرة نظرية -3
وتوزيعا للسلطات في الدول , )اتأي تقاسم السلط(ثم تقاسما للقوى , ثم متدرجا, ثم فصلا مرنا, مطلقاً

  .الاشتراكية
بل نشأت في ظل النظام الإقطاعي , ذات نشأة ليبرالية-كما يعتقد-أن نظرية الفصل بين السلطات ليست -4

وأخذت به في دساتيرها في ممارسات , لكن الليبرالية هي التي طورت المبدأ نظريا, )م 1215(بانجلترا منذ 
  .بهامختلفة مما جعله مرتبطا 

ولكن هذه الاختصاصات تتولاها سلطات وهي أكثر من , أن الفصل قائم بخصوص الاختصاصات -5
  . هيئات

ولكنه إطار هيكلي بنيوي في دول , أن مبدأ الفصل هو حقيقة واقعة في النظم الديمقراطية الليبرالية خاصة -6
 ظل الأوضاع التي تعيشها هذه الدول لذا العالم الثالث والدول العربية فهو أسطورة جميلة يستحيل تحقيقها في

أو تفضل الشدة في النظام الرئاسي المشدد أحيانا , نجدها تمزج بين الشدة والمرونة أحيانا في النظام الرئاسي
  .وتقتصر على دمج السلطات في أحيان كثيرة وذلك على مستوى الدولة الواحدة, أخرى

تطبيقاته في مختلف الأنظمة ينبغي أن لا يعالج بمعزل عن سلطة أن الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات و -7
وهل وفقت هذه السلطة في توفير وحماية حقوق وحريات الأفراد؟ وهل يعني هذا أن هناك كفاية في , الدولة

 سلطة الدولة؟ وهل يعني هذا أن للدولة القدر الكبير من الفعالية لتوفير هذه الحقوق؟ وأن هذه الفعالية هي بحق
  أساس في إصلاح الأنظمة إذا ما تقيدت هذه الأنظمة بالمبدأ؟

بفعل "مما يقتضي معه مزيدا من تركيز السلطة واندماجها وذلك, يتسم تنظيم المجتمعات الإنسانية بالتعقيد -8
 فضلا على أن مفهوم الدولة نفسه قد تغير من مفهوم الدولة الحارسة إلى مفهوم, الحاجة إلى التكامل الوظيفي

  .)84("دولة الخدمات
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  
  



  
  
ولقد وضحت وبشكل موجز فكرة المنهج الوظيفي  ()85("ستوناديفيد "أن إسقاط المنهج الوظيفي لـ - 9

الفصل بين سلطات "على ما تحققه دول ) أسفل الصفحة) 1(لديفيد استون وإسقاطه على الواقع في الهامش 
ي لتقييم مبدأ الفصل بين السلطات والحكم عليه بكونه حقيقة من أسباب الرفاهية  لمجتمعاتها هو المحك الأساس

  تعمل في الواقع أم هو أسطورة ووهم ؟
لكن هذا الارتباط , مما جعله مرتبطا بها , أن نشأة المبدأ ليست ليبرالية لكن الدول الليبرالية طورته نظريا-10

في حين تطبقه , مبدأ الفصل بين السلطاتوالدليل أن سويسرا كبلد ديمقراطي ليبرالي لا يطبق , ليس مطلقا 
لكنني لا أراه إلا بنيوياً وشكلياً وليس , وهذا على رأي بعض الدارسين والكتّاب, الصين كدولة اشتراكية

  . حقيقةً واقعةً بحكم ولاء الصين المطلق للنظام الاشتراكي الذي يتبنّى بالضرورة تركيز السلطة ووحدتها
وهو أنه , والتي تطرح بدورها إشكالاً, ات المستخلصة من الفصل الأول من البحث    هذه هي أهم الاستنتاج

دون بحث مدى ) واقعه وتطبيقاته(لا جدوى من الاكتفاء بالتعرض لمبدأ الفصـل في الأنظمة الدستورية 
ب الرفاهية ووظائفه و آثاره في إصلاح هذه الأنظمة وفي ضمان كفاية السلطة وفعاليتها في توفير أسبا, فعاليته

وهذا ما سأتعرض له من خلال دراسة موقع المبدأ في النظام الدستوري الجزائري وآثاره و , لأفراد المجتمع
  .وظائفه من خلال الفصول الموالية 

  
 
 
 

   

  لفصل الثانيا    

                                                 
فقد صور  استون , "التحليل الوظيفي"في مقدمة المعنيين بنظرية التحليل النسقي للحياة السياسية ) David  Eston(يعتبر ديفيد استون   - 1

  . الجهاز السياسي والبيئة: الحياة السياسية على أنها بنية تتكون من قوتين هما
سياسي في عملية بث القيم التي تتحقق من ثنايا مجموعة مركبة من عمليات شبه ميكانيكية تمر بها مدخلات الجهاز السياسي وحصر وظيفة الجهاز ال

  . وبها تصدر قراراته, ومخرجاته
وتمثل هذه , )أو المساواة بين النساء والرجال, كرفع الأجور(فالمطالب هي الحاجات الاجتماعية , وتتكون المدخلات من المطالب ومن الدعائم

  ).أو يقدم بدائل عنها أو يرفضها, جزئياً أو كلياً(المطالب ضغوطاً على الجهاز السياسي عليه أن يستجيب لها 
. أما الدعائم فتعني كل ما يدعم الجهاز السياسي في مواجهة هذه المطالب فهي مادية كأداء الضرائب أو معنوية كتنفيذ القرارات دون إكراه مادي

  . طالب والدعائم مدخلات الجهاز السياسي الذي يحول بدوره هذه المدخلات إلى مخرجات في شكل قرارات أو تلبية المطالبوتشكل الم
  .    وما بعدها193ص . 99ط . الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة للنشر. النظم السياسية. عادل ثابت. د. انظر-
  



  ومظاهر الاستقلال لنظام الدستوري الجزائريابدأ الفصل بين السلطات في م
  

  76.63قلال السلطات في دستوري مظاهر است: لمبحث الأولا
  76.63مظاهر استقلال السلطة التنفيذية في دستوري : لمطلب الأولا

مظاهر استقلال السلطة  : لفرع الأولا                               
  63التنفيذية في دستور 

  76 مظاهر استقلال السلطة التنفيذية في دستور: نياـلفرع الثا                        
  76.63مظاهر استقلال السلطة التشريعية في دستوري : لمطلب الثانيا

  63مظاهر استقلال السلطة التشريعية في دستور : لفرع الأولا              
  76مظاهر استقلال السلطة التشريعية في دستور : نياـلفرع الثا              

  76.63دستوري مظاهر استقلال السلطة القضائية في : لمطلب الثالثا
  63مظاهر استقلال السلطة القضائية في دستور : لفرع الأولا              

مظاهر استقلال السلطة : نياـلفرع الثا                                    
 76القضائية في دستور 

  

  96.89مظاهر استقلال السلطات في دستوري : لمبحث الثانيا
  96.89  السلطة التنفيذية في دستوريمظاهر استقلال: لمطلب الأولا

  89مظاهر استقلال السلطة التنفيذية في دستور : لفرع الأولا              
  96مظاهر استقلال السلطة التنفيذية في دستور : نياـلفرع الثا                     

  96.89مظاهر استقلال السلطة التشريعية في دستوري : لمطلب الثانيا
  89مظاهر استقلال السلطة التشريعية في دستور : لفرع الأولا                         

مظاهر استقلال السلطة : نياـلفرع الثا                                   
  96التشريعية في دستور 

  . 96 . 89مظاهر استقلال السلطة القضائية في دستوري: لمطلب الثالثا
  89مظاهر استقلال السلطة  القضائية في دستور : للفرع الأوا                   
         96مظاهر استقلال السلطة القضائية في دستور : نياـلفرع الثا                   

  
  
  
  
  



  
  
  

  لفصل الثانيا
  الجزائري ظاهر استقلال السلطات في النظام الدستوريم

ينبغي الإشارة إلى ملاحظات ثلاث هامة ولها علاقة بمضمون  ستوري الجزائريهر الفصل بين السلطات في النظام الداقبل التطرق إلى مظ    
  :وتتمثل فيما يلي, البحث

لملاحظة الأولى هي أن الفصل بين السلطات في الجزائر لم يكن مبدأ غريباً أو مجهولاً إنما كان منذ بدايات إرساء قواعد النظام السياسي طموحاً ا
فقد جاء في نص المادة الثانية من الوثيقة التي ورد بها هذا النص وهي , تحرير والمؤسسات المؤقتة للدولة الجزائريةبارزاً في مواثيق حزب جبهة ال

)1(. م16/12/1959بتاريخ ) بليبيا(والتي صدرت عن المجلس الوطني للثورة في اجتماعه بطرابلس , الدستور المكتوب الأول في الجزائر
: ما يلي 86

  ".العناصر الأساسية لكل ديمقراطية هي القاعدة في المؤسسات الجزائرية, والقضائية, التنفيذية,  التشريعيةالفصل بين السلطات"
  .وقد سادت بعد الاستقلال نظرية وحدة السلطة مما يدفعنا إلى القول أن النص المذكور لم يتعد حد الطموح, لكن النص لم يوضح معالم هذا الفصل

ووفقاً لنداء , وفي مذهب الفصل بين السلطات, فإذا كان الرأي الراجح في فقه القانون العام, فتتعلق بأنواع السلطات    أما الملاحظة الثانية 
, فإن التطورات الحديثة أضافت إليها سلطات أخرى أبرزها السلطة الرابعة, وقضائية, تشريعية وتنفيذية: مونتيسكيو بأن سلطات الدولة هي ثلاث

فالسلطة تعني الأمر في صورة قانون أو قرار إداري أو , ولكن من الناحية الفقهية المجردة يصعب التسليم بأن الصحافة سلطة"وهي سلطة الصحافة 
ولكن هذا المعنى بعيد عن مدلول السلطة , وقد يكون لها من الناحية الواقعية سلطة تأثير قوية في الرأي العام, )رأي وخبر(أما الصحافة فهي , حكم

  .)2(" ون الدستوريفي القان
أن الحاجة إلى القضاء العادل كانت تاريخياً أسبق "فقد قيل ,   أما الملاحظة الثالثة فخي أسبقية السلطة القضائية في الظهور على غيرها من السلطات

كيم وتطبيق للقواعد العرفية فظهرت في شكل تح, وكانت السلطة القضائية في شكلها الأول أسبق السلطات العامة إلى الظهور, الحاجات العامة
  .)3(" في وقت لم تكن فيه لرؤساء القبائل أية سلطة آمرة في زمن السلم, الأولى السابقة على معرفة القانون

  :         سأبحث مظاهر الاستقلال في الفصل الثاني وذلك على النحو التالي قع الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائريوولبيان م
  

  

  

  

والفصل , باعتماد الفصل الصـارم من بعضها,       إذا كـانـت دول الديمقراطيات الغربية قد اختلفت بشأن تطبيق نظرية الفصل بين السلطات
  . فإن المسألة تزداد تعقيداً بالنسبة لبلادنا, وذلك للغموض الذي يتسم به مضمون النظرية, المرن من بعضها  الآخر

لإقدامي على معالجة , إذا اعتبرت أن معالجة موضوع موقع مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري هو مجازفةقد لا أكون مبالغا ف
ولا أخالني اختلف عن غيري من الباحثين الذين واجهوا صعوبة , قضية من القضايا الحساسة والهامة في تحديد جوهر النظام السياسي في الجزائر

لقد كان مخاطرة لتحدي الخجل الذي يعتري كل من يقدم : "دنا أو في الأقطار العربية خصوصاً وهنا أقول كما قال مصطفى القباجفي بلا, الموقف

                                                 
  .26.25ص . نفس المرجع. لجزائرالسلطة القضائية في ا. بو بشير محند أمقران -1
  .568ص . م1989ط . دار الفكر العربي. النظم السياسية والقانون الدستوري. محمد سليمان الطماوي. د -2
  .273ص . نفس المرجع. السلطات الثلاث. محمد سليمان الطماوي. د -3



(."نظرا لخصوصية العمل الفكري والسياسي في أقطارنا العربية, على معالجة قضية من القضايا الحساسة
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ويتعاظم الموقف صعوبة وخطورة إذا ")  1
مما يسبب تردد , ومن حيث الحساسية لطروحات أو مفاهيم أو أحكام, تعلق بالحاضر المعيش بشخوصه ووقائعه وملابساته وصراعاتهعلمنا أنه ي

ففي الجزائر ما فتئت إشكالية الفصل بين السلطات في . )2("معالج الوضع الراهن على أن يكون بمستطاعه أن يثبت سوى بعض الحقيقة) وحسرة(
ورجال الفكر , ومن خلال مواقف عديدة عاشها صانعوا القرار السياسي, الجزائري تطرح نفسها بحدة في الحياة السياسيةالنظام الدستوري 
الذي , 89وقد ازدادت حدة هذا الاهتمام ودرجته منذ التحول الجذري الذي عرفه النظام السياسي الجزائري في دستور , والإعلام والجمهور

وإنما هو نتاج تجربة , لكن هذا التحول لم يأت من فراغ, وانقلابا فكريا وإيديولوجيا مشهودا, ام دستوري جديد إعلانا بميلاد نظ-بحق- كان
 ففي خلال أربعة عقود عرفت -  إن على مستوى التنظيم  أو على مستوى  الممارسة–وهي تجربة غنية غزيرة , عاشتها الجزائر منذ الاستقلال
ولم يتأثر واضعوا هذا النموذج الدستوري في . وكذا بعض الأوامر والتعديلات الدستورية,  الميثاق الوطني وتعديلهالجزائر أربعة دساتير إضافة إلى

إن : "63من مقدمة دستور  14لأنه وفقاً للفقرة , فقد رفضت الجزائر الأخذ بالنظام الرئاسي أو البرلماني, مجال القيم والمبادئ بغيره من الدساتير
فإذا كانت أغلب الدول المستقلة قد أخذت عن الدولة المستعمرة نظامها السياسي ..." ي والبرلماني الكلاسيكيين لن يضمنا الاستقرارالنظامين الرئاس

وقد قال , فإن الجزائر خالفت هذه القاعدة وتفردت وتميزت ببناء خاص للدولة وللنظام الدستوري كتفرد وتميز ثورتها التحريرية, والدستوري
وذلك في خطابه " إن قوة الثورة الجزائرية تكمن في استقلالها سواء عن المشرق أو عن المغرب: "في هذا الشأن" هواري بومدين"الرئيس 

  .م09/12/1965بتاريــخ
فحصة وقراءتها قراءة مت, 96.89ثم دستوري , 76ثم دستور  63لهذا فإن الإلمام بأساليب هذه التجربة يفرض الرجوع إلى بدايتها في دستور و

التجربة الدستورية منذ الاستقلال إلى ) تقسيما منهجيا(وقد قسمت , والتركيز في هذا الفصل على مظاهر الاستقلال في النظام الدستوري الجزائري
  : إلى مرحلتين-كما ذكرت في المقدمة-يومنا هذا

  
  
  
بإيديولوجية  63/76على الحياة السياسية حيث شحن دستورا المـرحلة الأولى والتي هيمنت فيها واحدية الحزب والإيديولوجية الاشتراكية  

أما المرحلة الثانية . وأوصديق فوزي بالجمهورية الأولى, سعيد بو الشعير: وقد سماها الأستاذان, كما اتسمت بتركيز السلطة, حزب جبهة التحرير
وقد سماها الأستاذان المذكوران بالجمهورية ,  الفصل بين السلطاتوإقرارا صريحا بمبدأ, فتميزت بالتعددية الحزبية والتي أفرزت تعددية سياسية

  ؟)76.63 دستوري في(فما هي مظاهر استقلال السلطات في المرحلة الأولى . الثانية

  76.63مظاهر استقلال السلطات في دستوري  :  لمبحث الأولا

وقد يعني . وط أو القيود التي تعيقها عن أداء مهامها ووظائفهان استقلال السلطات يعني عدم خضوعها وتحررها من كل التأثيرات أو الضغإ
, وأن لا تجبر على القيام بما لا ينبغي أن تريده, والحرية حسب تعبير مونتيسكيو لا تتمثل سوى في سلطة القيام بما يجب أن تريد", الاستقلال الحرية

1("وهي حق قيام لكل ما تسمح به القوانين
88

أن استقلال "  للاستقلال عند تناولهم لمسألة الفصل بين السلطات فتتحدد فيما رؤية القانونيينأ) 
وبرأي الحقوقيين لا , التي لا تتعرض بدورها لمسؤوليتها السياسية, أن السلطة التنفيذية لا تملك أية صلاحية تجاه السلطة التشريعية: السلطات يعني

الاستقلال يتحدد بالفصل بين ف)  2(."بل بالتساوي في الاستقلالية, كل من الأجهزة المعنيةلسلطات الخاصة با يتحقق التوازن إلا من خلال تساوي
الشيء الذي أدى إلى وجود , عدم إمكانية تأثير احداهما على الأخرى" والاستقلال يعني. وتساويها في السيادة والاستقلالية, السلطات الثلاث
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  .2ص. نفس المرجع. خصائص التطور الدستوري في الجزائر. الأمين شريط. د-3
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لفصل نظريا على الأقل هو ا  ونموذج هذا )3(."ئل التّأثير المتبادل مثلما هو الحال في النظام البرلمانيبحكم الاستقلالية وليس بحكم وسا بينهما تعاون
  . وهو يجسد الاستقلال بين السلطات في أسمى مظاهره, النظام الرئاسي الذي تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية

في أواخر الثمانينات "لأن النظرة إلى المبدأ تغيرت, الرئاسي ليس بمفهوم الفصل المطلقير أنه وبنظر واضعي الدستور الأمريكي أن الفصل في النظام غ
:" يؤكد لويس فيشر هذه الفكرة بقولهو)  4("حيث فقد مبدأ الفصل المحدد للسلطات رواجه لصالح فكرة الرقابة والتوازن, من القرن الثامن عشر

نا ينظر إليه على أنه الفصل مع ه الاستقلالف  .)5("ثة أن تتعاون كأجزاء في مشروع مشتركولكن حتى يمكن للحكومة أن تعمل لابد للفروع الثلا
, ورغم تناقضهما فإنهما مكملان ومساندان لبعضهما البعض, هناك مبدآن لا يمكن التوفيق بينهما."لا الفصل التام بينها" تقاسم السلطات"التعاون

فالاستقلال لا يتناقض .) 6("ولا يمكن أن تحتفظ باستقلالها دون سلطة المراقبة, يها قسط من الاستقلاليةوالمؤسسة لا تستطيع أن تراقب ما لم يكن لد
 عن كيفية احتفاظ أي من الهيئتين م1855ولكن كيف تحتفظ الهيئات باستقلاليتها؟ ويتساءل ووردر ويلسون عام , مع التعاون بل هما متكاملان

  ون في كـرتها سيطــرية تنص على أن نطاق سيوــما بضمانات دستهـــما لم تحظ كل من:باستقلاليتها
فالاستقلال في النظام الرئاسي الأمريكي حقيقة واقعة ولكنها لا تتنافى . )1("وأن امتيازاتها ستكون في منأى مطلق عن التحدي, لتعديا أمن تام عنم

لى نطاق سيطرة إحدى السلطتين  يكون في مأمن تام عن والاستقلال لا يكتمل إلا بوجود ضمانات دستورية تنص ع, مع التعاون
  .فالتعاون وتقاسم السلطات لا يعني تجاوز إحداهما لحدودها والمساس بنطاق أو اختصاصات السلطة الأخرى...التعدي

ولذا فإنني , تة لهذا الاستقلالليحدد بعد ذلك معايير ثاب, والذي حدد مظاهر الاستقلال, ذا عن مفهوم الاستقلال في النظام الدستوري الأمريكيه
وسأسقط هذه المعايير على " بمفهوم الاستقلال"سأنطلق منها على اعتبار أن النظام الرئاسي الأمريكي هو نموذج وموطن مبدأ الفصل بين السلطات

  89.نظامنا الدستوري بدءًا بالسلطة التشريعية
:76.63 مظاهر استقلال السلطة التشريعية في دستوري: لمطلب الأولا  

  90:إن من أهم مظاهر استقلال السلطة التشريعية في النظام الرئاسي تتحدد فيما يلي    
إلا ما أوصى به (أو حق التشريع, وليس للسلطة التنفيذية حق حل البرلمان) إلا في حالات استثنائية(أن السلطة التنفيذية لا تدعو البرلمان للانعقاد -

فالسلطة المستقلة تكون   Eisenmennووفقاً لرؤية. "وليس للوزراء حق حضور الجلسات إلا كزائرين, زانيةوليس لها حق إعداد المي)الرئيس
أما مصطفى مرعي فيشترط أن تكون  السلطة مختصة بحكم النظام بأداء وظيفة من . أي أن يتضمن نشاطها قدراً من الحرية, قراراتها حرة وسيدة

وأن تكون تلك الأوامر مكفولة النفاذ بمعرفة الدولة التي تمتلك سلطة ,  بحكم وظيفتها سلطة الأمر والنهيوأن يكون لهذه السلطة, وظائف الدولة
  )  2". (القهر والإرغام

   ؟76.63فهل يمكن الوقوف على هذه المظاهر في دستوري 
  :63مظاهر استقلال السلطة التشريعية  في دستور : لفرع الأولا

 )3(فقد أسندت سلطة التشريع إلى المجلس التأسيسي 63نبغي الرجوع قليلا إلى ما قبل فترة قبل تحديد هذه المظاهر ي    
فبإمكان المجلس , ليصبح بذلك مجال التشريع مطلقا وتقيد مجال التنظيم, الذي أوكلت إليه مهمة التشريع باسم الشعب

, مان حسن سير المؤسسات وأجهزة الدولةالتأسيسي سن القوانين أو تعديلها أو إلغاءها إذا ما رأى ذلك ضروريا لض
تأجيل أشغال اللجان (فالممارسة اليومية أكدت عجز المجلس عن أداء مهمته لأسباب تقنية , إلا أن هذا لم يدم طويلا

إضافة إلى , وكان للحكومة يد طولى في عرقلة السير العادي للمجلس) والغيابات المتكررة للوزراء, لغياب أعضائها
هذا  )4(فاستغلت الحكومة, ورفضه تفويض صلاحياته التشريعية للحكومة, اكل التي واجهها في تلك الفترةغزارة المش

فاحتكرت بذلك هذه السلطة واستأثرت بها ) المجال التشريعي(الفراغ وهذا الظرف فاستولت عمليا على هذا المجال 

                                                 
  .11ص . نفس المرجع. سياسات تقاسم القوى. لويس فيشر -1
  .10.9.8ص . نفس المرجع. السلطة القضائية في الجزائر.  بو بشير محند أمقران-2
, 25/9/1962وعقد أول اجتماع له بتاريخ , الهيئة التنفيذية المؤقتة سلطاتها إليهوتولى المجلس مهامه بعد أن نقلت . 20/9/1962تم انتخاب المجلس التأسيسي بتاريخ -3

  .وإعداد دستور للجمهورية والتصويت عليه, والتشريع باسم الشعب, وعهد إليه بتعيين الحكومة المؤقتة
                                                                      .         26/9/1962رئيسا للحكومة بتاريخ " أحمد بن بلة"وافق المجلس التأسيسي على تعيين -4
   



وأطلق المـجال , من مهامه فتقيد بذلك مجالهوذلك دون قيود قانونية فلجأت إلى تجريد المجلس الوطني , لنفسها
  للـحكومـــة عبر المراســيم

  
  

1(التشريعية في مجالات هي أصلا من مجال القانون
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وأصبحت الحكومة , فأصبح وجود المجلس شكليا إلى أبعد الحدود, )
وأوكل إعداده ,  الدستوركما لجأت الحكومة إلى تغييب وتحييد المجلس عن إعداد, بذلك هي المشرع بواسطة المراسيم

إلى المكتب السياسي للحزب رغم اعتراض فرحات عباس وآيت أحمد على تدخل المكتب السياسي في اختصاصات 
ليتم إصداره  08/09/1963 فأعد هذا الأخير مشروع الدستور الذي وافق عليه الشعب من خلال استفتاء )2(.المجلس  التأسيسي

لمدة  20/09/64لدستور أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس التأسيسي إلى أن انتخب المجلس الوطني بتاريخوقد مدد هذا ا, 10/09/64بتاريخ
  فما هي حدود استقلال السلطة التشريعية في هذا الدستور؟. )3(.أربع سنوات

  : نها تتحدد من خلال هذه المظاهرإ
  ).29المادة (  استقلالية هيـكلته وتكــــوينهرانوني من مظاهوهذا مظهر ق,الانتخابات التي تحدد تشكيلة المجلس الوطني-1
  ).35المادة (لأعضاء المجلس قانون داخلي يحدد قواعد تنظيم المجلس وتسييره  -2
  )4().28المادة (سيادة واستقلالية المجلس في التعبير عن الإرادة الشعبية وفي التصويت على القوانين  -3

  .كضمانة قانونية لاستقلالية آرائه) 32المادة , 31المادة (ابة البرلمانية تمتع المجلس بوسائل الرق -4
  .تؤكد أن المجلس الوطني يجسد السيادة ويمارسها بواسطة ممثليه 27وأخيرا فإن المادة  -5

  )5(.فاستقراء هذه النصوص يبين مدى توفر ضمانات الاستقلالية التي تنص عليها أغلب الدساتير
تمارس السلطة : "التي تقول 53أما على مستوى الواقع فهيمنة الحكومة على المجال التشريعي تكرست باستغلالها للمادة ,  النص   هذا على مستوى

وازداد الوضع في المجلس الوطني تأزما عندما , حيث فتحت لنفسها مجالا تشرع بموجبه دون الحاجة إلى المجلس الوطني" النظامية من رئيس الجمهورية
, في حلة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسساتها الجمهورية "59 ئيس إلى المادةلجأ الر

ولكن دون ,  وأصبح يشرع في كل المجالاتم1963كتوبر أ03يوماً من إصدار الدستور أي بتاريخ  20وذلك بعد , "يجتمع المجلس الوطني وجوبا
والإشكال الذي قَصَمَ ظهر المجلس وجعله , فتحول إلى مؤسسة شكلية مفرغة من محتواها, إنما أخضع مشاركته لمشيئة الرئيس, تجميد للمجلس

ففي غياب , )6(لصعوبة تحديد معيار للتفرقة بينهما , وما للرئيس من تنظم, وفي وضع بائس هو صعوبة التمييز بين ما للمجلس من تشريع, ضعيفاً
  لنص والمعيار المحدد لمـا هو من ا

ولا شك أن هذا الغموض , وتحديد المسؤوليات والتبعات التي تترتب عنها, القانون وما هو من التنظيم يجعل من الصعوبة تحديد المهام وإسنادها
  .وقد تزايد بهذا التداخل تغول السلطة التنفيذية على المجلس الوطني, يدعم سلطة التنفيذ ويقوي مركزها

  :76مظاهر استقلال السلطة التشريعية في دستور :لفرع الثاني ا

                                                 
. نفس المرجع. خصائص التطور الدستوري في الجزائر. الأمين شريط. انظر د. (أصدرت الحكومة مراسيم في مواد تشريعية كانت مطروحة أمام المجلس مثل النظام القانوني للأملاك الشاغرة  - 1
                                                                                                     .418ص
 .48ص. نفس المرجع. النظام السياسي الجزائري.سعيد بو الشعير. د-2
  .الفقرة الأولى63 من دستور 77المادة -3
 ).47المادة (رية مسؤولا  أمامهبل جعل رئيس الجمهو, ن المجلس الوطني لا يتمتع بالاستقلالية فحسبإ-4
   ).يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع( المصري71من دستور 87والمادة ). تخول جميع السلطات التشريعية الممنوحة لكونغرس الولايات المتعاهدة(الفقرة الأولى. لمادة الأولى من دستور أمريكاا-5
جميع الموضوعات التي تندرج في ). " 37المادة(ما جعل اختصاص الإدارة في إصدار اللوائح عاما بين,  الفرنسي مجال التشريع وقيده58لقد حدد دستور  -6

 une caractère réglementaire. Les matières autres que celle qui sont de la loi :لقانون تعتبر ذات طبيعة لائحيةا مجال
ont  وما يخرج عن هذه المجالات تسن السلطة ,  على تحديد مجال القانون على سبيل الحصر116.115في المادتين 89ودستور , 152.151 في المادتين 76ويتفق  مع دستور

  . التنفيذية القواعد بشأنه
  
  



الذي و) 1( م1965 ويليةج10فقد صدر أمر , م1976وفمبر  ن22قبل التطرق إلى مظاهر الاستقلالية ينبغي أن نعود إلى الوراء إلى ما قبل    
الذي يعتبر خلاصة للخطاب الذي ساد منذ  )2(أن صدر الميثاق الوطنييعتبر بمثابة الدستور الصغير الذي وضع سلطة التشريع بيد مجلس الثورة إلى 

  .وتقنينا لأسلوب ممارسة السلطة, كما صدر الدستور الذي يعتبر تقنينا لما ورد في هذا الميثاق, م1965
اء كما اختلف في بن, ذو طابع سياسي واستراتيجي بالدرجة الأولى 63ودستور  76يعتبر وجه الاختلاف بين دستور و

والتنفيذية والقضائية , الوظيفة السياسية: وظائف هي 6على  76فقد وزعها دستور , المؤسسات وتقسيم السلطات
وقد تناول مصطلح , متأثر بالمذهب الاشتراكي إلى حد بعيد 76إضافةً إلى أن دستور , والرقابية والتأسيسية والتشريعية

إضافةً إلى أنه لا يستعمل مصطلح السلطة إلا وهو مقرون برئيس  33ة إلى الماد 26الدولة الاشتراكية بدأً من المادة 
(سلطة التشريع"ندما ذكر اختصاصات المجلس الشعبي الوطني حيث سماهاع 126 ماعدا في المادة, الجمهورية
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فما هي . )3
  ؟76مظاهر استقلال هذه السلطة أو الوظيفة في دستور 

يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس )" 106( ر في المادة     من مظاهر الاستقلال ما أورده الدستو
يعد المجلس الشعبي , في نطاق اختصاصاته سلطة التشريع بكامل السيادة, للمجلس الشعبي الوطني. الشعبي الوطني

ارس هذه الوظيفة ويم, فالوظيفة التشريعية أو كلها الدستور للمجلس الشعبي الوطني" الوطني القوانين ويصوت عليها
  ولكن أية سيادة للمجلس في ظل نظام شموليّ ؟, بكامل السيادة

ضمانة من  137وفي المادة ) 128المادة (وهذا المجلس ينتخب عن طريق الاقتراع السري والمباشر كمظهر استقلال 
لنيابة ل ممارسته عته بسبب آرائه أثناءولا يمكن متاب" الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته" ضمانات  الاستقلالية

لمتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ا لمبادئ العامةا يحدد القانون "143واستقلالية التنظيم والتسيير فقد أكدتها المادة , ما الاستقلالية الماديةأو
  ".وميزانية المجلس والتعويضات التي تدفع إلى أعضائه, وتسييره

  ."كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني, المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية  ")148(وفي المادة 
وهي إن كانت دليلا قاطعاً على انفراد المجلس بالتشريع , وتدرج المحاور الأساسية لهذا المجال, المجالات التي يشرع فيها المجلس) 151(تحدد المادة و

  وضــيقه , ريع عندما حدد الدستور هذا المجـالفي هذا المجال فهي تقييد لوظيفة التش
  
  

وتوجيه ). 161(أعضاء المجلس بأدوات الرقابة على الحكومة بالاستجواب في المادة  76وزود دستور ,  وحصره في محاور وموضوعات محددة
السلطة التشريعية ليست بالقدر الذي يحقق هذه فحتى على مستوى النص فإن مظاهر استقلالية ). 162المادة (الأسئلة الكتابية إلى أعضاء الحكومة

, بالإضافة إلى هيمنة المجلس الواحد على تشكيلة المجلس, إذا ما تطرقنا إلى القيود التي أوردها الدستور إلى جانب ضمانات الاستقلال, الاستقلالية
وهذا بفضل نظام وحدة , شرة وغير مباشرة على المؤسسة التشريعيةوتؤثر بطريقة مبا, وهيمنة السلطة التنفيذية التي تتمتع بنفوذ كبير, وعلى قيادته

  .)1(." قيادة الحزب والدولة
:76 .63: مظاهر استقلالية السلطة التنفيذية في دستوري: لمطلب الثانيا     

ادة جرت أن ينصب الحديث عن رغم أن الع, قد يستغرب ويستنكر البعض حديثي عن مظاهر استقلال السلطة التنفيذية عن السلطتين الأخريين    
لكن مفهوم الاستقلال في فقه القانون العام لا يميز السلطة التنفيذية أو يفرد لها مكانة , استقلال سلطتي التشريع والقضاء عن سلطة التنفيذ فحسب

                                                 
, 1965  جويلية10وهو ما تولاه أمر ,  جوان أن ينشئوا الأجهزة الضرورية المركزية للدولة التي تحل محل المؤسسات السابقة19كان على القائمين بحركة  -1

  .70ص . نفس المرجع. النظام السياسي الجزائري. سعيد بو الشعير. انظر د. (حيث أنشأ مجلساً للثورة وحكومةً والجهازان يرأسهما شخص واحد
  .1976 نوفمبر 22أما الدستور فقد صدر في . 1976 جوان 26الميثاق الوطني وثيقة ذات طابع سياسي ايديولوجي وافق عليه الشعب يوم  -2
, أما السلطة فشيء آخر,  عن الوظيفة التنفيذية عندما قصد بها أعضاء الحكومة منفذين لسياسة الرئيس114- 104تحدث الدستور في المادة  -3

  . 101ص . نفس المرجع. النظام السياسي الجزائري. سعيد بو الشعير. انظر د. (إنها مصطلح لم يقترن إلا باسمه



ة تستمد وجودها من الشعب فكل من السلطة التنفيذية والتشريعي" , ولا يعتبر استقلالها تحصيل حاصل أو مسلمة من المسلمات, خاصة
   .)2("ولا سلطان لكل من السلطتين على الأخرى... ,مباشــرة

يضاف إلى , "التقرير"كل سلطة من السلطتين مستقلة عضويا ووظائفيا وكل منهما يمتلك تماما وضمن دائرته القدرة على "   وفي نظر أندريه هوريو
93("وهذا ما يرغب به مونتيسكيو, سلطة الأخرى عند اللزومال" منع"ذلك أن الوحدات تمتلك أيضا القدرة على 

" كما أن نظام حكومة الجمعية.)3
فلا ضير إذن من الحديث , وهذا يدحض فكرة الاستقلال المطلق للسلطة التنفيذية, يدمج السلطة التنفيذية ويجعلها تحت رحمة سلطة التشريع" المجلس

                                      .عن استقلالها

  : 63مظاهر استقلال السلطة التنفيذية في دستور :لفرع الأولا                   
  :وذلك فيما يلي الدستوري الجزائري ظامنوالتي سأسقطها على مضمون ال لاستقلال السلطة التنفيذية" التقليدية" تتمثل المظاهر    
  .الحكومة لا تخضع للسلطة التشريعية إنما تخضع للرئيس -
  . يسأل الوزراء سياسيا أمام البرلمانلا -
  .لا يصح الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان -
  .ولا يحضر هؤلاء جلسات البرلمان, لا يستدعي البرلمان الوزراء -
  هذه المظاهر أو بعضا منها؟ 63فهل يتضمن دستور  

 دةلم نتخبي هوو  ,لجمهوريةا نفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيسلرئيس الجمهورية سلطة التنفيذ تسند السلطة الت 39    تحول المادة 

إسناد :فمضمون المادة يبرز مظهرين من مظاهر الاستقلال وهما.... نوات عن طريق الاقتراع المباشر والسري بعد تعيينه من طرف الحزبس سخم
وهو القائد  الأعلى , ويوقع ويصادق على المعاهدات, لذي يعتمد ويعين السفراءكما أن الرئيس هو ا, السلطة التنفيذية للرئيس الذي ينتخبه الشعب

   .44.43.42.41:وذلك طبقاً للمواد, ويعلن الحرب ويبرم السلم, للقوات المسلحة
 ن دستور م55للمادة وهو المسؤول الوحيد أمام المجلس وفقا , بل هم مسؤولون أمام الرئيس, وأن الوزراء ليسوا مسؤولين أمام المجلس التشريعي

  .48.47وذلك طبقاً للمادة , والرئيس هو الذي يحدد سياسة الحكومة ويوجهها. 63
, ومن هذه المظاهر أيضاً أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تنفيذ القوانين. 63من دستور  49هو الذي يصدر القوانين وينشرها طبقاً للمادة و

   .54.53.52لموادليعين الموظفين في جميع المناصب  المدنية والعسكرية طبقا و, وهو الذي يمارس السلطة التنظيمية
  .59ولرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير الاستثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية وفقا للمادة 

  :ونستخلص من مضمون المواد أن المظاهر بينة من خلال
وقيادة القوات , وعلى تحديد وتوجيه سياسة الحكومة, تنظيمية وعلى التعيينيام الرئيس على السلطة التنفيذية والق-

  .ومسؤولية الوزراء أمام الرئيس, المسلحة وإعلان الحرب واتخاذ التدابير الاستثنائية
ير أن هذا الاستقلال بقدر ما كان يعكس إقرار الدستور بالأخذ بمبدأ الفصل بيين السلطات بقدر ما أخل كثيرا بهذا غ

لضمان نفاذ هذا المبدأ عندما فرض تعايشاً غريباً بين هذا المبدأ وبين وحدة  )2(رغم أنه أسس مجلسا دستوريا -المبدأ
وتركيز السلطة، وهو تعايش محكوم عليه بالزوال لتناقضه مع المنطق هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن  الرئيس جعل 

فتحول المجلس بذلك  94ية من أدوات الحزب الذي يقود زمامة الرئيس نفسهمن المجلس الوطني تابعاً له، بل هو أداة تنفيذ
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إلى آلة خرساء يوظفها الرئيس وفق مشيئته، فأضعف بذلك السلطة التشريعية، وهذا ينتج عنه دون شك ضعف 
ر ويتحدد هذا الضعف من خلال اضطرا )3("لا توجد سلطة تنفيذية قوية ببرلمان ضعيف"السلطة التنفيذية نفسها 

لحزب، والحزب بيد السلطة ل لوطني إلى التعاون مع السلطة التنفيذية من موقع ضعف، لأن النواب تابعونا المجلس
فالمجلس لا يتمتع بالاستقلالية على الرئيس عند ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، فهو مظهر للتعاون مع "التنفيذية،

  .)4("السلطة التنفيذية من موقع ضعف
يؤسس لشخصنة السلطة حينما أصبح الرئيس على مستوى الواقع هو القابض على الزمام عندما جمع بين قيادة الحزب والدولة،  1963ر فدستو   

  الرئـيس هــو "فاندمجت بذلك السلطتان الأخريان في الجهاز التنفيذي، وأصبح 
  
  
  
  .)1("ليهالمؤسسة الوحيدة والمستقلة داخل الدولة والمسيرة لغيرها والسامية عا

)2("إننا أمام جهاز تنفيذي لا مثيل له إطلاقاً في دستور عربي أو إفريقي: "   ولقد وصف أحد النواب الجهاز التنفيذي بقوله
وأقصد بذلك هيمنة ,  95

  . السلطة التنفيذية وقوتها واحتواؤها لبقية السلطات
  :76مظاهر استقلال السلطة التنفيذية في دستور : لفرع الثانيا

الذي أسس  10/07/1965ينبغي الرجوع إلى أمر  1976قبل الحديث عن موقع السلطة التنفيذية في دستور   
فالمجلس هو المؤتمن على السيادة  96،)3(لمجلس الثورة برئاسة هواري بومدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الثورة

الحكومة  " 05حكومة في المادة يملك كل السلطات ولكنه فوض لل 12/07/1965هو وفقاً لأمر و الوطنية،
فالحكومة تمارس "، "تتمتع بتفويض من مجلس الثورة بالسلطات الضرورية لسير أجهزة الدولة وحياة الأمة

 وقد استمر الوضع على هذا ،)4("السلطات التشريعية عن طريق الأوامر ، والسلطة التنفيذية عن طريق المراسيم
ة برئاسة هواري بومدين بتأسيس نظام سياسي مدستر يكرس ويضفي صفة النحو إلى أن قام أعضاء مجلس الثور

والدستور  1976وانج27الشرعية على النظام، وذلك بإصدار الميثاق الوطني الذي وافق عليه الشعب بتاريخ
  . 1976وفمبر ن 22الذي صدر بتاريخ 

    ؟1976 فما هي مظاهر استقلال السلطة التنفيذية في دستور - 
مكانة مرموقة فهي التي تقود الحزب والدولة، وقد مكنت هذه  1976ؤسسة التنفيذية في دستور   تحتل الم

المكانة الرئيس من الحفاظ عل مركزه الذي يسمو على المؤسسات، ووضع سياجاً واقياً في وجه كل من تسول 
  .له نفسه للنيل من مركز هذه المؤسسة وبأسلوب دستوري
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الرتبة الثانية بعد الوظيفة السياسية، وأعطى لها الدستور الأولوية على الوظيفة    فقد تبوأت وظيفة التنفيذ 
 الجزائري الذي وضع السلطة التشريعية 1963الفرنسي، وعلى عكس دستور 1958التشريعية على غرار دستور

 في الظروف فالرئيس يستحوذ على سلطات واسعة جداً. لرتبة الأولى والسلطة التنفيذية في الرتبة الثانيةافي 
العادية وغير العادية، والمؤسسات الدستورية تبدو ضعيفة جداً أمامها وهي لا تشارك الرئيس في ممارسة السلطة 

وهذا ما . إلا من باب شكلي، ولإعطاء طابع ديمقراطي لتصرف الرئيس الذي يحتكر عملية السلطة التنفيذية
." وظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، وهو رئيس الدولةيضطلع بقيادة ال:"من الدستور 104تنص عليه المادة 

وأما الوزير الأول فيمارس اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي . 106ويمارس السلطة السامية وفقاً للمادة 
والوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون أثناء ممارسة كل منهم , )113المادة(يفوضها إليه رئيس الجمهورية

، ويضطلع بالسلطة )111/07المادة (، ويحدد صلاحياته أعضاء الحكومة)115المادة ( رئيس الجمهوريةلمهامه أمام
، كما تمارس الحكومة )111/11المادة (، ويسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات)111/10المادة (التنظيمية

  ).114المادة (الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية
     

لسلطات الواسعة التي يستحوذ عليها الرئيس في الظروف غير العادية، فهو في حالة الحرب يتولى بالإضافة إلى ا
  ).123ادة لما" (يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السلطات"جميع السلطات

إلى إمكانية  1976 دستورولم يشر"  وإذا كان الوزراء مسؤولون أمام الرئيس، فإن الرئيس لا يحاسبه أحد، 
97("محاسبة رئيس الجمهورية، مما عدّ تراجعاً عن المبدأ القاضي بأنه حيث توجد السلطة تكون المسؤولية

على . )1
كما لا نجد أثراً لمسؤولية ) 47المادة (الذي يعتبر الرئيس مسؤولاً أمام المجلس الوطني  1963عكس دستور 

 لا ،)2( تكون ضمنية وغير مباشرة وأمام الشعب، والمقصود بها المسؤولية السياسية إنما يمكن أن،1989ستوردالرئيس في 
  .الجنائية

76.63مظاهر استقلال السلطة القضائية في دستوري : لمطلب الثالثا  

, سبق لي أن شكوت ضآلة وضحالة الكتابات والمؤلفات في موضوع الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية   
 على الغوص في سلطتي التنفيذ - اقتصروا في معالجة الموضوع-ى للموضوع من الباحثين وهم قلةوأن من تصد

وحجة هؤلاء أن هذه , ومدى استقلاليتها, دون التطرق إلى موقع السلطة القضائية في هذه الدساتير, والتشريع
   .)3("ظلت ثانوية في تاريخ الجزائر السياسي عموما والدستوري خصوصاً" السلطة

 وقد ينطبق هذا, إضافة إلى أن هذا الصراع والتنافس المحتدم على السلطة لا ينصب على السلطة القضائية  
إذ أن هذه النظم , لكنه لا ينطبق على الدول ذات الأنظمة البرلمانية أو الرئاسية, لحكم على دول العالم الثالثا

98".تقاس بمدى استقلالية السلطة القضائية فيها

)4(      
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ويعني أيضا استقرار أحكام المحاكم في اتجاه , وإذا كان القضاء هو الجهاز الفني الذي يقوم على مرفق العدالة   
والفصل , وهي الجهات المختصة بتطبيق القانون, مجموع المحاكم في بلد معين"فإن السلطة القضائية هي , معين

راجع إلى تعدد الجهات القضائية الاستثنائية  )6(س سلطةولهذا فإن اعتبار القضاء جهازاً ولي, )5 (."في المنازعات
واستقلالية القضاء تعني مجموع المعطيات الموضوعية التي كرسها التاريخ خلال الأزمنة بحيث ", وغير الاستثنائية

  .)7("لا يستطيع أي نظام اجتماعي أن يتجاهلها أو ينكرها
تي تغير مجرى السير العادي للعدالة أو تؤثر على مهمة القاضي    كما تعني الابتعاد بالقضاء عن كل التأثيرات ال

, وكذا الاستقلالية في تعيين القضاة ونقلهم, في تفسير القانون أو تطبيقه على المنازعات التي تعرض عليه
ص والحرص والسهر على تطبيق واحترام قانونهم الخا, والاستقلالية في التسيير الإداري والمالي لسلمهم الوظيفي

, وضمان عدم قابليتهم للعزل, وإسناد تصريف شؤون الـقضاة الـمهنية لـرجال الـقـضاء أو نقلهم, بهم
  فاستقلال السلطة القضائية 

سن تشريعات تمنع عن "فالسلطة التشريعية لا تملك الحق في , يعني عدم تدخل أي سلطة أخرى في شؤونها
وليس للسلطة التنفيذية أن تتدخل في شؤون السلطة ,  استقلالهأو تؤثر في, طريقها القضاء من نظر قضايا بذاتها

وهذا الاستقلال في مضمونه يقوم على أن تفصل السلطة . "أو أن تنـزع اختصاصا من اختصاصها, القضائية
ووفقا للقواعد , وعلى ضوء الوقائع المطروح عليها, القضائية فيما يعرض عليها من أقضية في موضوعية كاملة

ودون ما قيود تفرض عليها من أي جهة أو تدخل من جانبها في شؤون العدالة مما يؤثر , ية المعمول بهاالقانون
  . )1(" على متطلباتها

  انطلاقا من هذه المعايير؟  63فما هي مظاهر استقلال السلطة القضائية في دستور * 
  :63مظاهر استقلال السلطة القضائية في دستور : لفرع الأولا

عنوانا " العدالة"وجعل مصطلح , هو السلطة التنفيذية 63 هاز الوحيد الذي وصف بالسلطة في دستورن الجإ    
, وضمن ثلاث مواد حدد من خلالها موقع السلطة القضائية من النظام السياسي والدستوري, للسلطة القضائية

ويعترف , )60لمادة ا(وضمن قانون قضائي يحدده الجهاز نفسه, فالقاضي يقضي باسم الشعب الجزائري
  ).61المادة .(الدستور بحق الدفاع ويضمنه على الخصوص في مواد الجنايات

. صراحة بأن القاضي لا يخضع في ممارسة وظيفته إلا للقانون ومصالح الثورة الاشتراكية )62 المادة(      وتقر 
دى لفظ مصالح الثورة الاشتراكية فهذا يعتبر بحق تقييد لحرية القاضي مادام من الصعب الاتفاق على معنى وم

فالدستور يضمن استقلال القضاة . " استقلالهم مضمون بالقانون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء"ويضيف بأن 
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ويضع هذه الهيئة في منأى عن هيمنة , وعبر المجلس الأعلى للقضاء الذي يجسد هذه الاستقلالية, عبر القانون
  ا المجلس في حد ذاته غير مستقل فكيف له أن يضمن استقلال الآخرين؟لكن هذ, سلطتي التنفيذ والتشريع

إذ أن , ورغم الإقرار ببعض ضمانات الاستقلالية فإن الجهاز لم يكن بمنأى عن التأثير,  ولكن رغم هذه المظاهر
القاضي فخدمة , "ولمصالح الثورة الاشتراكية" بل إن الدستور أضاف عبارة , 99القاضي لا يخضع للقانون فحسب

 وهذا يتعارض مع مفهوم الاستقلال الذي يعرفه, لمصالح الثورة الاشتراكية ضمان لاستقرار الدولة واستمراريتها

Weyl. R ":ن استقلال القضاء يعني حق القاضي في الحكم في الاتجاه الذي لا يعجب الحكومة دون أن يرتب إ
  . )2(".عليه ذلك جزاء

  :76لطة القضائية في دستور مظاهر استقلال الس:لفرع الثانيا
أن تحقيق العدالة لا يؤسس فقط على العلم والتراهة بل يجب إيجاد محيط "رى الأستاذ فوزي أو صديق ي    

من خلال التنصيص على العديد من الضمانات أهمها تثبيت القاضي ماديا , ملائم لترقية ونمو هذه الثنائية
   )3(".وحمايته من التأثيرات الخارجية... لتعيين والترقية والنقل والعزلوإبعاده عن الاستغلالات أثناء ا, ونفسيا

ومظاهر الاستقلال التي ذكرت سابقا سنبرز مظاهر استقلال , وانطلاقا من ضمانات الاستقلالية المذكورة-
  :76السلطة القضائية في دستور 

    
  
والسلطة القضائية مستقلة وفقاً , 182لى المادة إ 164من المادة " الوظيفة القضائية"فقد نظم الدستور المذكور   

وهي وفقا لهذه المادة على قدم المساواة مع سلطتي التنفيذ ". لا يخضع القاضي إلا للقانون" , 172للمادة 
فإن القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتّدخلات والمناورات  )2الفقرة / 173(ووفقا للمادة. والتشريع

  ).مته أو تمس احترام نزاهتهالتي تضر بأداء مه
)1(148والمادة , الفقرة الأولى والثانية 147قانون العقوبات في المادة ) حماية القاضي(وقد ضمن هذه الحماية 

100. 
حيث تجرم المادتان كل ما يمكن أن يسيء إلى القاضي من أقوال أو أفعال أو كتابات علنية وكان الغرض منها 

والقاضي ليس مسؤولاً أمام السلطة التنفيذية , و التقليل من شأن الأحكام القضائيةالتأثير على أحكام القاضي أ
وحسب الأشكال , بل هو مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بكيفية أداء مهامه, أو التشريعية

  .من الدستور) 174(المنصوص عليها في القانون طبقا للمادة 

                                                 
  . وما بعدها768ص. 97ط.الإسكندرية. منشأة المعارف. النظم السياسية والقانون الدستوري. بد االلهعبد الغني بسيوني ع. د-1
  . 43ص . 2000ط . الجزائر. دار الأمل للطباعة والنشر. السلطة القضائية في الجزائر.  بو بشير محند أمقران-2
  .157 ص.نفس المرجع. 3ج. الوافي في شرح القانون الدستوري. فوزي أو صديق-3 
  
  .2001يونيو26 المؤرخ في 01/09المعدل والمتمم وفق القانون رقم. قانون العقوبات -1
  .3ص. نفس المرجع. خصائص التطور الدستوري في الجزائر. الأمين شريط. د -2
  215ص. نفس المرجع. خصائص التطور الدستوري في الجزائر. الأمين شريط. د -3



أي لا يصدر (والمجلس لا يقرر , استشاري أمام رئيسه وهو رئيس الجمهورية   ودور المجلس الأعلى للقضاء 
كما يقر النقل ,)قرارات التعيين بشكل مستقل إنما يقرها ويصادق عليها عند صدورها عن رئيس الجمهورية

 فرئيس الجمهورية. من الدستور 182ويساهم في مراقبة انضباط القضاة وفقا للمادة , وسير السلم الوظيفي
المادة (وفي الدفاع عن مكتسباتها , عين القضاة الذين يساهمون في الدفاع عن الثورة الاشتراكية وحمايتهاي

  .وهذا يؤثر سلبا على استقلالية القضاة, ويقود رئاسة المجلس الأعلى للقضاء) 166-173
  : ومن هذا المبحث نستنتج 

, سلطات فإن الإقرار به جليّ في نصوصهمابشأن استقلال ال 76و  63إذا انطلقنا من مضمون دستوري -
ومن السذاجة الاعتقاد بأن الإقرار بشيء في الدستور يعني , لكن الواقع يؤكد أن الأمر لا يتجاوز الإقرار

فتعود إلى أن الجزائر في ) أي مبررات غياب الاستقلالية في الممارسة وفي الواقع(تجسيده في الواقع أمّا المبررات 
نت تنظر بعين الحذر إلى النماذج المؤسساتية والدستورية مما حتّم توحيد وتركيز السلطة باعتماد هذه الفترة كا

واكتسى  )2("الشرعية الثورية الأساس الفعلي للسلطة ولوحدتها على مستوى النظام السياسي على الأقل"
 السلطة أو دمجها في الجهاز بذلك النظام السياسي طابع النظام الرئاسي المشدد أو المغلق الذي يعتمد تركيز

أحسن "فالاستقلال ظاهر على مستوى النص لكن تركيز السلطات هو حقيقة على مستوى الواقع . التنفيذي
دليل على ذلك هو المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية التي يتعايش فيها مبدأ الفصل وتركيز وتوحيد السلطة في 

  )3(" المجلس الوطني للثورة في تناقض بيّن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  :لمبحث الثانيا
  96.89مظاهر استقلال السلطات في دستوري 

وازداد التمسك  بهذا الاتجاه في دستور , 63فقد كان ذا طابع اشتراكي في دستور , هد نظام الحكم في الجزائر تغيرات كثيرة منذ الاستقلالش   
لى أن استبدل إ, 65جوان 19 وعلى كل ما صدر عن القائمين بحركة, لشرعية على نظام الحكماللذين أضفيا ا 76وفي الميثاق الوطني لسنة , 76

)1 ( .89يفري ف 23 بنظام مغاير في دستور
101 .  

وجعل من النظام , وقد أحل هذا الدستور مبدأ الفصل بين السلطات والتعددية السياسية والحزبية محل مبدأ وحدة السلطة والحزب الواحد    
  .لي الحر بديلا عن النظام الاشتراكيالليبرا

وكذا دستور , الذي سماها وظائف 76على عكس دستور , وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات, تنفيذية, قضائية, تشريعية:     كما وزع السلطات
داً أن يشير أي دستور آخر يمثل ومن النادر ج"بذلك لكل سلطة اختصاصاتها   89وأسند دستور , الذي لم يسم إلا الجهاز التنفيذي بالسلطة 63

)2("وإلى التوازنات الكبرى المنبثقة من نظرية الفصل بين السلطات, هذا الوضوح إلى تحديد السلطات الأساسية الثلاث في الدولة
كما أسس . 102

  .للمجلس الدستوري لتجسيد مبدأ الفصل وإعماله في الواقع
فكانت هذه الانتفاضة , فقد انتفض الشباب ضد الأوضاع السيئة التي كان يعيشها,88  أكتوبر وهذا الدستور هو نتاج الاضطرابات التي حدثت في

ويمكن القول أن الجزائر دخلت مرحلة تكسير حاجز الأحادية . رجة قوية قلبت النظام القائم رأسا على عقب بالتخلي عن الأحادية والاشتراكية
      . والتأكيد على حقوق وحريات الأفراد التي هي تراث مشترك,والتخلي عن الإيديولوجية الاشتراكية, السياسية

أهمية الدساتير هي أكثر , في الدول التسلطية", فالدستور البرنامج تتبناه غالباً دول العالم الثالث, هذا الدستور هو دستور قانون لا دستور برنامجو
كما أخذ هذا الدستور بالشرعية  )3(."ومن هنا جاءت تسمية الدساتير البرامج, نونيةأكثر مما تحدد واجبات قا, إنها تحدد مثالاً أو تمويهاً, هشاشة

  .)4 (القانونية بدلاً من الشرعية الثورية والتاريخية
  
  
  

ية الرئاسة على ومع عدم تعريضه لأولو", وهذا ما تقره وتكرسه الديمقراطيات الليبرالية, وفسح المجال أمام المنافسة السياسية باعترافه بتعدد الأحزاب
ألا وهو مسؤولية الحكومة أمام , وبادر إلى التطعيم بأهم عامل مميز للأنظمة البرلمانية, إلا أنه تنازل عن صفته الرئاسية المتشددة, غيرها من السلطات

)1("زدواجية السلطة الإجرائيةوبالتالي إلى ا, تطعيم قد يقود في المستقبل إلى مزيد من الكيانية للحكومة ورئيسها, المجلس الشعبي الوطني
103

.  
كما كرس ثنائية السلطة التنفيذية ولم يكتف بهذا بل أسس , هذا المبدأ 89دستورلالجزائري الذي يعتبر تعديلا  96 ر    وبالفعل فقد كرس دستو

  .سيد مبدأ الفصل بين السلطاتوذهب بعيداً في تج, فعمق بذلك التجربة الديمقراطية, وتبنى ازدواجية القضاء, لثنائية الجهاز التشريعي
                                                 

, وذلك لإلغاء وحدة السلطة. م5/11/88رئيسا للحكومة بتارخ" قاصدي  مرباح"وتجسد هذا التعديل  بتعيين السيد , 1988فمبر  نو3لقد حدث تعديل دستوري في  -1
  ولإرساء مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية  , وفصل الحزب عن الدولة ويتفرغ الرئيس للإصلاحات السياسية التي وعد بها

  . 104ص. 2001سنة. الجزائر. المطبعة الحديثة للفنون المطبعية. ..  الجزائرمحفوظ لشعب التجربة الدستورية في. د -2
  .12نفس المرجع ص. المؤسسات السياسية والقانون الدستوري. موريس دي فرجيه -3
أما الشرعية . و إلا فقدوا شرعيتهم, علمقصود بالشرعية القانونية أو السياسية التزام القائمين على السلطة بالأهداف العليا والمثل والقيم الأساسية للمجتما-4

  . تتميز بكونها تاريخية وأصلية باعتبارها نابعة من الحركة الوطنية للتحريرو, فتتناسب مع نوع من السلطة الثورية الثورية
 
     
 .  
  .450ص. نفس المرجع. النظام السياسية والدستورية في لبنان وكافة الدول العربية. أحمد سرحال. د - 1
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الذي يعتبر  م1996فيفري  28وتعمق وتوسع أكثر في دستور  م1989فيفري  23الذي حدث في" الانقلاب الدستوري"    فهذه أبرز سمات 
  .89تعديلاً لدستور

 من مظاهر تجسيد مبدأ الفصل بين     فما هي هذه السمات البارزة في هياكل و دواليب السلطة وحركيتها؟ وماذا حمل الانقلاب الدستوري
  ؟ 96.89 السلطات في النظام الدستوري الجزائري؟ وما هي مظاهر استقلال السلطات في دستوري

  96.89ظاهر استقلال السلطة التنفيذية في دستوري م:لمطلب الأولا
عدا بعض التعديلات التي , طة التنفيذية على الخصوصن المتفحص لمضمون الدستورين يجد أن التشابه يكاد يكون متطابقا بينهما فيما يخص السلإ

مما يوحي باستمرارية هيمنة السلطة التنفيذية رغم , في ذات الموضوع 76كما أن التشابه غالب بين هذين الدستورين ودستور , سأحددها في حينها
ض مرتكزات الديمقراطيات الشمولية خصوصاً لجهة بقاء الهيمنة وهكذا يتبين بأن النظام الجزائري مع استمرار تأثره ببع" التطور الدستوري المتميز 

  . ولو كانت شكلية كما يؤكدها الواقع السياسي, )2("إلا أنه فتح الباب أمام المنافسة السياسية, العملية لحزب جبهة التحرير على الحياة السياسية
ولكن هذا لم يمنع النظام , ل عالقة ولا تزال تأثيراتها نافذة في ممارسة السلطةفإن بقايا الشمولية لا تزا,     فرغم الاعتراف بالتعددية السياسية

ومبدأ الفصل بين السلطات على الخصوص لأنه من مقومات , الدستوري من تبني الكثير من مبادئ التنظيم السياسي في النظم الدستورية الحديثة
   وهل يمكن الحديث عن سلطة مستقلة في هذا الدستور؟؟89 دستور ما هي مظاهر تبني المبدأ فيف ..أصول نظم الحكم الدستورية

  
  
  

  :89مظاهر استقلال السلطة التنفيذية في دستور :الفرع الأول 
 عدمو "التشريع ولتنفيذ الطتي سين بلكبير االفصل ولاستقلال اساس ألى عقوم يلرئاسي النظام ان ألىإ" ريط شلأمينا "لدكتور اشيري      

  فيلحال او هثلمام, لمتبادل التأثير اسائل وكم بحليس ولاستقلالية، اكم بحينهما بوازن تجود ولى إؤدي يلذي الأخرى الى عحداهما أأثير تمكانيةإ
  .)104"(لرئاسي النظاما

) لاستقلاليةا كمبح (لتوازن اقق يحلذي التأثير او هه بلمسموح التأثير اأن ولأخرى، للسلطتين احدى إضوع خدم ععني يلاستقلال امفهومف  
 قق تحلأخيرة اهذه ولاستقلالية، اذه هلى عستثناءات اجود وع ملكن واختصاصاتها، بلسلطة استقلالية اي ألتوازن، اع ملفصل او هذن إالاستقلالف
 ذه هرظاه  مي هماف. ا بهيعصف ولاستقلالية اذه هك شلا وهدم يلأخرى الى عا ملطة سن مستورية دبأساليب وغط ضي أوجود ولتوازن،ا
  .؟ 89 ستور د فيلاستقلاليةا

 ن ماصية خعتبر تلتي التنفيذية، السلطة اثنائية بخذ أنه أد نج89 ستور دباستقراء ولتنفيذية، السلطة استقلال اظاهر مو أبادئ ملى إالرجوعب   
  :لي ييما فيتحدد وارز بضهاع بن إل بلاستقلالية، اظاهر من ملو يخلوضع اذا هن أعني ي لاذا هكن، ل"لبرلماني النظاما" صائصخ
 الرئيس فلتنفيذية السلطة استقلالية اظاهر من مظهر م68 لمادة افي ولدستور، ايحمي ولأمة احدة وسد يج89 ستور دن م67 لمادة ا فيالرئيسف *
  ).69ةلمادا (لقانون ا فيلمثبتة الحدود ا فيلسامية السلطة اارس يمما، ك"المباشر ولسري الاقتراع اريق طن عنتخبي"
 لمادة افي، و)5ف/74م" (هامه مينهي ولحكومة ائيس رعيني "لذي او هلجمهورية ائيس رإن فلدستور اا بهاء جلتي التنفيذية السلطة انائية ثرغمو  

 لس مج فييعرض وكومته حرنامج بلحكومة ائيس رضبط يعينهم، يلذي الجمهورية ارئيس لختارهم الذين اكومته حعضاء ألحكومة ائيس رقدمي "75
  ".لوزراءا

 لاستثنائية، الحالة اقرر يما، ك86 لمادة لفقاً ولحصار او ألطوارئ االة حلملحة الضرورة اعت دذا إقرري "لجمهورية، ائيس رإن فلك ذلى إضافةًإ   
  . )87 لمادةا" (رابها تلامة سو أستقلالها او ألدستورية اؤسساتها مصيب ين أوشك ياهم دطر بخهددة ملبلاد اانت كذاإ

 لتنظيمية السلطة الجمهورية ائيس رارسيم "116 لمادة افيو) 89 لمادةا (لبلاد الى عدوان عقع وذا إلحرب االة حدة مالدستور بلعمل اوقف يماك   
  ".لحكومة ارئيس لعود يلذي التنظيمي المجال ا فيلقانون اطبيق تندرج يلقانون، للمخصصة اير غلمسائل افي
 بر علا إلتشريعية السلطة لضع تخ لافالحكومة،89 ستور دؤكدها يلتنفيذية السلطة استقلالية اظاهر معض بن أنا لتبين يلنصوص اذه هلال خمنف   

  ).تعجيزية وثيرة كشروط بالمقيد ولخصوص الى علرقابة التمسم (لقيود ان مكثير بلمكبلة الرقابة اساليب أعضب

                                                 
  .196ص. نفس المرجع. الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. الأمين شريط. د-1



 مكانية إتقييد وضييق تلى إسعىي "الدستور ولبرلمان، امام ألمسؤولة اي هالحكومة ولبرلمان، امام أيًانائ جلا وياسياً سسؤولاً ميس للجمهورية ارئيس و  
  )105(".لمشددة الرئاسية الأنظمة ادأب كلحكومة اسؤولية مرحط

 و ألشعب امام أسؤوليةلم اتحمل يلرئيس اعل تجلتي المواقف ابعض بتعلق تا ملا إلحكومة، اتحملها تمسؤولياته ولرئيس الاحيات صعض بحتىف   
  .لأمةا

 للرئيس فالاختناقات ولتأثيرات ال كن ملرئيس للواقي الدرع اور دلعب يلحكومة ارئيسو"لرئيس، امام ألوقت اات ذ فيسؤولة مالحكومةو   
 ئيس رمام أوى سسؤولة ملواقعا  فيفسها ند تجلا ولمجلس، اراعاة مدون بكم تحن ألحكومة لكن يمهكذاو"، )2("لمسؤولية الحكومة الرئيس ولسلطة،ا
  .)3(".لجمهوريةا

 د ح فيعد يهذا ولمشدد، الرئاسي النظام ان عنازل تاته ذد ح فيوه) لبرلمان امام أسؤوليتهام (لحكومة اسؤولية بم89 ستور دن ملإقرار الكنو    
  .لبرلمانية او نحنوحاً جاتهذ
  .89 ستور د فيه لثر أ لالجمع اهذا ولبرلمان، اعضوية ولوزارة اين بلجمع ادم عيضاً ألاستقلالية اظاهر ممنو

 يمنة هن إل بذه، هلاستقلالية اظاهر مند عتوقف ي لملأمر التنفيذية،لكن السلطة استقلالية اظاهر معض بضمن تد ق89 ستور دإن فالخلاصةو    
 قلص ولثانية، الرتبة الى إلتشريعية السلطة اأنزل وصدارةل اركز م89 ستور دحلها أقد فلجذري، الدستوري التطور اغم رؤكدة ماهرة ظلسلطة اذهه
 وقعها بمبيه شلدستور اذا ه فيموقعها فورها، دذلك بتعاظم فلعادية، اغير ولعادية الظروف ا فيلتنفيذ اسلطة للعنان اأطلق وقيده، ولتشريع اور دنم
, لنص استوى ملى عهر ظد قلتغيير ان أرغمو. لدولة اؤسسات معي جممن ضن ملمستقلة الوحيدة المؤسسة الرئيس ان معل جلذي ا76 ستور دفي
 ساس مي أون دمنو, لدستوري المجلس اأسيس تلى عنصو, لبرلمان امام ألحكومة امسؤولية والحزبية ولسياسية االتعددية كتلفة مخوانب جس مقدو
  .لمهيمن التنفيذيةا لسلطة اركز مهو فلثابت اماأ, لتغيير اوجه أي هتلكف, لتنفيذية السلطة اركزلم
 هة جلى إمنحها وهة جن ملطات سترع بلا إقوم ي لالسلطات اين بالتوازنف, لتوازن اعن ولاستقلال اعن ولتغيير ان علتحدث انا لكن يمكيفف
  فيكونان تلأخريين السلطتين اإن فهيمنة ماحدةة ولط سقيت بذا إلكنو, لسلطات اين بساو تالضرورة بليس وقارب تناك هكون يتى حخرىأ
  .عناه ملتوازن افقد يهنا ولتبعية ارجةد

  
  
  
  
  

  الجزائري 96مظاهر استقلال السلطة التنفيذية في دستور : الفرع الثاني
 لدستورية الحياة ان مديدة عوانب جلى عنصبت الدستور اذا هوردها ألتي التعديلات اأهم، و89 ستور دضمنه تا لمتعديل ك96 ستور داء    ج

 لسلطة انائية ث96 ستور دكد أقدف, ليلة قي هرأت طلتي التغييرات اإن فذا هماعداو) لسلطات انظيم تلعامة، المبادئ الأحزاب، اشاءنإ (السياسيةو
 ليه علمتعارف اهو ولحكومة ائيس رركز من مسمى أركز م فيلجمهورية ائيس رن أاعتبار بتوازنة مير غنائية ثنها أير غ89 ستور دبناها تلتي التنفيذيةا

  .لحكومة ائيس رركز من مسمى أركز م فيلجمهورية ائيس رضع تنها لأرنسا، ف فيلحال اليه عو هما كلرئاسي ابه شلطابع اات ذلجمهورية النظم افي
  ).70لمادةا (الخارج والداخل بلدولة ايمثل ولدستور، ايحمي ولأمة، احدة وسد يجلذي او هلجمهورية ارئيسف    

 م (لسامية السلطة ايمارس والسري، ولمباشر العام الاقتراع اريق طن علجمهورية ائيس رنتخبي "71 لمادة اليه عصت نام لاستقلال اظاهر ممنو -  
 لاف خلى ععينها، يلتي االمهام ولوظائف احصر وتحديد بعلق تا ملا، إ89 ستور دفي) 74لمادةا (ضمنته تماع)77 لمادةا (ضمون متلف يخلمو) 72

 تحسمل) 78لمادةا (جاءت فلحكومة ائيس رلدى ولجمهورية ائيس ردى للتعيين الاحيات صول حتنازعاً وشكالاً إحدث أيلذ ا89ستورد ورده أام
  .لإشكال اذاه

  ).5ف/77م(هامه مينهي ولحكومة ائيس رعين يلذي اهو، و)79م(لحكومة اعضاء أعين يلذي او هلجمهورية ارئيسو   
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) 83م (لوطني الشعبي المجلس اليه عصادق يلذي البرنامج اينسق ولحكومة ائيس رينفذ، و)78لمادةا (ددتها حلتي االمهام ولوظائف اتلف مخ فييعينو  
 لجمهورية ائيس ريقرر، و)85/6م (لعمومية الإدارة اير سسن حلى عيسهرو) 85/4م(التنظيمات ولقوانين انفيذ تلى علحكومة ائيس رسهر يماك
 الة ح فيالدستور بلعمل اوقف يما، ك)91،92،93لمواد لفقاًو (لبرلمان ارفتي غستشارة اعد بستثنائيةلا الحالة او ألحصار او ألطوارئ، االةح
 ضمنها تلتي افسها ني ه96 ستور دضمنها تلتي الجمهورية ائيس رصلاحيات وهام مغلب أن أالملاحظو).96م(لسلطات ايع جميتولى ولحرب،ا
 تصتخ, لدولة لليا عكمة محؤسست "اصة خكمة محذلك لنشأ أقدو, لجنائية المسؤولية الى إشار أهكنل, لرئيس اسؤولية مبيعة طدد يحلمو, 89 ستورد
 أديتهما تناسبة بمرتكبها يلتي االجنح ولجنايات ان ملحكومة ارئيسو, لعظمى االخيانة بصفها وكن يملتي الأفعال ان علجمهورية ائيس رحاكمةبم
, 96ستور دنها عكت سلسياسية اسؤوليته مكرة فن ألا إلعادية الظروف ا فياسعة ولطات سارس يملجمهورية ائيس رن أرغمو). 158م"(هامهالم
 ئيس ربين وينه بلمشتركة الصلاحيات ا فيلحكومة ائيس راتق على عقع تلسياسية المسؤولية اانت كإذاو, 89.76 ستورا دنها عكت سماك
  لصلاحيـات اذه هلكنو, فــرده بملجمهوريــةا ئيسر ارسها يمخرى ألاحيات صهناكف",لجمهوريةا
 مظاهرف, يعاً جمليها عيمن تهكن ت لمنإ, لسلطات ال كلى عسمو ت96 ستور د فيلجمهورية ائيس رمكانة ف)106(."ياسية سسؤولية مقابلها تلا 
 سؤول ملحكومة ارئيسو, الوزارة وانلبرلم اضوية عين بمعون يج لاالوزراءو, لبرلمان امام ألرئيس اسؤولية مدمع: لية جلدستور اذا ه فيلاستقلاليةا
, لتشريعية االسلطةو, لتنفيذية السلطة اثنائيةو, التعددية والانفتاح ببشر يلذي الدستور اذا هدور صرغمف. لبرلمان امام أيضاً أمسؤول ولرئيس امامأ
 سؤول مير غهوف, لرئـيس اكانة معززت تل بتغير ي لملرئاسة للمرموق الموقع اإنف, لأفراد احريات وقوق حلى عفاظاً حلقضاء ازدواجية اأقرو
 غير ولعادية الظروف ا فياسعة ولطات سممارسةو, لوزراء اتعيين وتعيينه ولحكومة ائيس رمساءلةو, استدعائه وله حق حله ولبرلمان امام أياسياًس
  .لسلطات ان ميرها غلى عأسبقيتها وعلويتها ولسلطة اذه هو سمؤكد يامم, لعاديةا

 لذينا, 89.76 ستوري دلاف بخنائياً جسؤول ملكنه وياسياً سسؤول مير غهوف, لمسؤولية الحكومة الرئيس ولسلطة ا96 ستور د فيرئيسللو    
  . لجمهورية ارئيس للجنائية الا ولسياسية المسؤولية الى إشيرا يلم
 ا بهقوم يلتي الأعمال ان عسؤولاً ملجمهورية ائيس ركون يلا "1 ف8 لمادة ا فيراحة صقر ألذي الفرنسي ا58 ستور دع م96 ستور دتفق يبذلكو
   )2(."لعظمى الخيانة االة ح فيلا إهامه مباشرة مفي

 لجمهورية ائيس رلى عبعة تلا "نه م60 لمادة ا فيذلكو, لدستور ارق خهوو, لعظمى الخيانة اانب جلى إخر آرطاً شللبناني الدستور ايضيفو    
  )3("لعظمى الخيانة اال ح فيو ألدستور ارقهخ ند علا إوظيفته بيامه قالح

 لسلطة اين بلتوازن ا فيلاختلال الى إؤديي, لجزائري ا96 ستور د فيظيفته وأدية تثناء أعماله أن علسياسية الرئيس اسؤولية منعدام ان ألاشكو    
 ئيس رمسؤولية ولطة سين بلتوازن اإنف, عها متوازنة مليةسؤو مقابلها ت لااسعة وسلطات بلنظام اذا ه فيلدولة ائيس رتمتع لنظراًو:"المسؤوليةو
 ثل تمسؤولية ملا بلسلطة انلأ "لسياسي النظام استقرار الى عبيرة كطورة خشكل يلاختلال اهذا و)4(".بير كشكل بتلاً مخو أنعدماً مصبح ألدولةا
  . )5( "ققاً محستبداداًا

  

  
  
  
  
  

  96.89شريعية في دستوري مظاهر استقلالية السلطة الت: المطلب الثاني

                                                 
  .99ص. لمرجع افسن. البرلمان بلحكومة الاقة عول حلندوة اقائعو. البرلمان بلحكومة الاقةع.سني حبوديار ومال كغومز: لأستاذانا-1
  :ليي ام لى علفرنسي ا58 ستور دنم منةلثا المادةا نصت -2

« Le président de la république n'est responsable des actes dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas 
de haute trahisons. » 

 نة سولى أبعة طيروتب. التوزيع والنشر ولدراسات لامعيةلج المؤسسةا. لبرلماني النظام ا فيلدولة ائيس رمسؤولية ولطةس. الله ابد عسيوني بلغني ابدع.  د-3,4,5
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107( نقلاباً اان ك89 ستور دن ألأول المطلب ا فيكرت ذقد    ل
1

 لى ععتمادهلا, 89 لى إ62 ن ملدستوري النظام الى عإيديولوجيا وؤسساتياً م)
 احدية ون مدلاً بالحزبية وسياسيةل االتعددية بلأخذو ا, حدته ون مدلاً بلتنفيذي الجهاز اثنائية ولسلطة اركزة من مدلاً بلسلطات اين بلفصل ابدأم
  .96 ستور د فيكثر ألمبادئ اذه هكريس تيتم ولحزبا

  89مظاهر استقلال السلطة التشريعية في دستور : لفرع الأولا
 لسلطة للترتيب ا فيالاستقلالية ولأولوية اعطى أندما ع76 ستور دياها إحله ألذي المنهجي الترتيب افس نلتشريعية السلطة احتلت اقد    ل

 76 ستور د فينها ع89 ستور د فيلسلطة اذه بهلخاصة النصوص اضمون متلف يخ لمماك. 96 ستور ده بخذ ألذي الترتيب افس نهوو, لتنفيذيةا
 كرته ذلذي ا)2(لتغيير اذرية جؤكد يلحوظ موسيع تقابله يلكنو, 115 لمادة ان م11 لفقرة ا فيلتشريعي المجال ا فيالتقليص كلحالات اعض ب فيلاإ
 ين بالتشابه ولاختلاف اوجه أهم أي هذه هانت كإذاو. 128.127.126 لمواد اا بهاءت جلتي الحكومة الى علبرلمان اقابة رأدوات بعلق تالذيو
   .89 ستور د فيلتشريعية السلطة استقلالية اظاهر من علحديث الضروري ان مانه ف76 دستور و89 ستوريد

 لمجلس اسمى ياحد ولس مجلتشريعية السلطة اارسيم " ليها عالتصويت ولقوانين اعداد إ فييادتها و سلتشريعية اسلطةل استقلالية ا92 لمادة اؤكدت    
   ".ليه علتصويت و القانون اعداد إ فيلسيادة اله ولوطني الشعبيا

 يضمنو". السري ولمباشر العام الاقتراع ايقر طن علوطني الشعبي المجلس اعضاء أنتخبي "95 لمادة لبقا طلانتخاب ابر علمجلس اعضاء أيأتيو    
  .103 لمادة لفقا وهامه مارسته مملال خرائه آن ععبيره تسبب بلضغط او ألإيقاف اوأ, لمتابعة اعدمو, لبرلمانية الحصانة النائب للدستورا

 عدي, عضائه  لأدفع تلتي االتعويضات وميزانيته وعمله ولوطني الشعبي المجلس انظيم تلقانون ادديح" 109 لمادة اددته حا ملاستقلالية اظاهر ممنو    
 ا مفق والقوانين بلمبادرة اق حلوطني الشعبي المجلس اأعضاء ولحكومة ائيـس رن ملكلو " ليه عيصادقو, لداخلي اظامه  نلوطني الشعبي المجلسا
  .113 لمادة اقرتهأ

  ."1ف
 لمجال لقييد تو هلتحديد اذا هن أرى يلبعض اان كإذاو, قرة ف26 لال خمن و115 لمادة امنض. 89 ستور د فيلتشريع اال مجكثر أيتحددو    

 لطات سيها فنازعها ت لالاختصاصات اذه هكون لالاستقلالية ولسيادة اظاهر من مظهراً مراه يلبعض اإنف, لتنفيذية السلطة ايد لإطلاق ولتشريعيا
  . خـرى أيئات هوأ

 م الكتابية ولشفوية الأسئلةا, 124 لمادة ا فيلاستجوابا (لحكومة الى علرقابة اأدوات بلدستور الحها ساندم عكثر ألاستقلالية اذه هتعززتو   
 عددية تون دحدها وتوافرها بلفعلية الاستقلالية اترجم تلا وعكس ت لانها أغمر).128.127.126  ملرقابة التمس ملى علتصويتا, 125

  .قيقيةح
 و لشروط ان مسياج باطمح "ثلاً ملرقابة املتمس فلرقابة لأداة كدودا محبقى يثرها أإنف,لأدوات اذه هلتشريعية السلطة لفر ود قلدستور اان كإذاو
  .)108( ".عيفاً ضدوره صحتمال اعل و تجليه علتصويت و اقتراحه اعيق تلتي القيودا

 ند عتوقف ي لالأمر الكنو , ليها علتعقيب و المظاهر اذه هليل تح تمقد ولتنفيذية السلطة استقلال اظاهر معض بورد أد ق89 ستور دان فهكذاو    
 ن علناجمو ا, لجزائري السياسي النظام اركان أز هلذي الزلزال افعل بنيفة عجة رهد شد ق89 ستور دنشأه أعددي ترلمان بول أن أل بلحد اذاه
  . 1992 انفيج 11 وم يديد جن بلشاذلي الجمهورية ائيس رستقالةا

 لمجلس ائيس رلى إستقالة الرئيس ايه فدم قلذي اليوم افس ن فيلانتخابية اهدته عستكمل ي لملذي الوطني الشعبي المجلس ال حررا قدر صقدو     
   .لدستوريا

  :1992 فريل أ14 تاريخ بتقررو, 1992 انفيج 14 تاريخب" وضياف بمدمح "لسيد ارأسه تلدولة لعلى ألس مجنشئ أقدو     
   .لحكومة ارنامج بتنفيذ ولدولة استمرارية اضمان لللازمة التشريعية التدابير الدولةل لأعلى المجلس اتخاذ ا-1
 د و قليه ععرض تلتي التشريعي الطابع اات ذلمراسيم اشاريع م فيأيه رلدولة للأعلى المجلس اليه إرجع يلذيا , لوطني الاستشاري المجلس اعطي ي-2
 نة سديد جرلمان بنتخاب اينحثم تعيين مجلس انتقالي إلى  94سنة  لى إلمذكورة اهامه مداء أ فيضواً ع60 ن ملمكون الاستشاري المجلس استمرا

 لسلطة اهام مان فنقطع ت لالتنفيذية السلطة للقانونية المراكز و المهام اانت كإذا ف1996 وفمبر ن28  ستور دهامه محدد وسس ألذي و ا1997
  لملتنفيذ اال مج فيلرئيس الطة سلأنو."1996 لى إ1992 منو,1976 لى إ1965 ن مهامها مارسة ممن عنقطاعا الجزائر ا فياجهت ولتشريعيةا

                                                 
    .وهو ما لم يحدث على محك الواقع, القانوني هو التغيير الجذري الحقيقي لأن الانقلاب بالمفهوم, ظهر الانقلاب والتغيير على مستوى النصي -2  - 1
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 نقطع الجزائر افيف, )2( "لعربية البلدان ان ملساحقة الأغلبية ا فيبيرة كترات فلممارسة ان عابت غلتي التشريعية االسلطة بورنت قا مذا إط قنقطعت
  . 1976  و1965 ين با م فيدةً ماطوله أرات مدة علتشريعية السلطة اشاطن

      
  
  
  

  96 ستور د فيلتشريعية السلطة استقلال اظاهرم: لثاني الفرعا
 لغرفةا: لبرلمان انهما متشكل يرفتين غجود وي ألثنائية االبرلمانية بسمى يا مو ألبرلمانية الازدواجية اكرس يزائري جستور دول أو ه96 ستور دعتبري
 la  لعليا الغرفة ايأ (لأمة الس مجي هلثانية االغرفة و,)la chambre basse لسفلى الغرفة ايأ(, لوطني اعبيلش المجلس اهي ولأولىا

chambre haute(.  
 مجلسو, لوطني الشعبي المجلس اهماو, رفتين غن متكون يرلمان بلتشريعية السلطة اارسيم" 96 ستور دن م98 لمادة لفقاً ولغرفتان انشئت أقدو
 Le parlement comprend L'assemblé National"الفقرة الأولى   24الفرنسي في المادة  58دستور  رار غلى عكذلو, "لأمةا

et le sénat "أي يتشكل البرلمان من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.  
وأن ,  من جموح مجلس النواب ومنع انفراده بالتشريع    والظاهر أن تبني الدستور الجزائري لنظام الثنائية يعود لاعتبارات مختلفة أهمها سعيه إلى الحد

كما يتدخل أحدهما لتلطيف الجو في , حيث يتدارك أحدهما النقص الذي أغفله الآخر, يكفل عدم التسرع في سن القوانين") 109(هذا النظام الثنائي 
الأعضاء إذ غالباً ما يشترط في أعضاء المجلس الثاني توفر وكفالة انخفاض مستوى الكفاءات بين , حالة قيام خلاف بين أحدهما والسلطة التنفيذية

   )2(".كفاءات عالية
    كما يمتاز الأعضاء المشكلون للغرفة الثانية إضافة إلى كفاءتهم بتوافر عناصر الحكمة والتعقل والتروي في البت في المسائل المتعلقة بالجانب 

يعبر عن إرادته لأنه لا يعقل أن , لا يحق أن يمثل الشعب مجلسان وإنما مجلس واحد"  بحجة أنهوهذا رغم اعتراض البعض على هذا النظام. التشريعي
   .)3("يعبر عنها بإرادتي مجلسين

   ؟96فما مدى استقلال البرلمان بغرفتيه في دستور .    وإذا ما أوردنا بعض عوامل وأسباب تبني الدستور الجزائري لنظام المجلسين
فبالإضافة إلى ما ذكرته , لاستقلال البرلمان والتي تتمثل في الضمانات القانونية والمادية لتحقيق هذا الاستقلال) التقليدية(روط     علاوةً على الش

فهناك منظومة قانونية تحقق هذه الاستقلالية كقانون الانتخابات وقانون , من أن الاختصاص الأصيل للبرلمان هو التشريع بكل سيادة 98المادة 
110( "لضمان استقلال البرلمان على مستوى تكوينه وتشكيله"زاب الأح

4(.  
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فلا يمكن متابعتهم قضائياً ولا الضغط عليهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم خلال , كما اعترف الدستور للنواب ولأعضاء مجلس الأمة بالحصانة البرلمانية
) المادية والقانونية(الضمانات الأساسية لاستقلالية البرلمان  115ن المادة ويحدد مضمو]. ف, 1ف 109[ممارسة مهامهم البرلمانية طبقاً للمادة 

وتحدد التعويضات , ميزانية للكل غرفة 115وتحدد الفقرة الثانية من المادة , )1(وهي القانون العضوي المنظم للمجلسين والعلاقة الوظيفية بينهما 
  . لكل غرفة والمصادقة عليه )2(لثالثة من نفس المادة إعداد نظام داخلي التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة وتفرض الفقرة ا

 133والمادة , فقراتها الثلاثين ب122كما حددت المادة , المجال للمبادرة بالقوانين لكل من النواب ورئيس الحكومة 119   وفسحت المادة 
ومن أهم , إلا بعض التعديلات والإضافات 89لمجال التشريعي الذي حدده دستور ولا يختلف كثيراً عن ا, بفقراتها السبع المجال التشريعي للبرلمان

  .وستأتي تفصيلات عن مهامها في الفصل الموالي, )3(الإضافات استحداث الوزارة المكلفة بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان 
 134(والمادة , )استجواب الحكومة 133( الحكومة طبقاً للمادة ما تعزز دور البرلمان وتعززت استقلاليته بتسليحه بأدوات الرقابة على أعمالك

تلك هي أهم مظاهر , )ملتمس الرقابة مع أن هذه الأدوات عبارة عن آليات للفعالية أكثر منها للاستقلالية 135(المادة , )الأسئلة الشفوية والكتابية
( وحل المجلس الشعبي الوطني , )2ف  118المادة (س دعوة البرلمان للانعقاد ولكن في مقابل ذلك بإمكان الرئي. 96استقلالية البرلمان في دستور

والملاحظ أن هذه المظاهر الوارد ذكرها هي ضرورية ,  مع مظاهر استقلالية السلطة التشريعية-ولا شك–وهما إجراءان يتناقضان ) 129المادة 
وضعف الوعي لدى الرجل , وتدخل السلطة في العملية الانتخابية, نون الانتخاباتقائص في قا نلاستقلالية البرلمان ولكنها غير كافية في ظل وجود

النفوذ فيه أو , مما يترتب عنه اعتبار نظامنا السياسي نظاماً رئاسياً مشدداً,  وبالتالي تبعية البرلمان للسلطة التنفيذية, مما يجعله  غير حر كفرد, البرلماني
بل إنهم يطمحون إلى , ولكن هذا النظام لا يكفي لتحقيق ما يصبو إليه صانعو القرار السياسـي في بلادنا, ذيةالأسـبقية والهيمنة للسلطة التنفي

ثم تعمـد " ما يلي " المستقبل العربي"وزير التربـية السابق في مقال نشره في مجلة  " محمد الميلي"وقد أورد الكاتب , تطبيق نظام رئاسي صارم
عندما كان مجرد مرشـح " لعـزيز بوتفلـيقـة  ابد علمواقـف الـتي كـان أعلنـهااإلى التذكـير ب) يةاليومـ" الوطـن"صحيـفة (

وقد سعى  .)4( "وأن يكون النظام رئاسياً, وتـلـخـصـهـا فـي أنـه كـان يـرى أن تكون التـعدديـة محدودة, لـلرئـاسـة
  عبد العزيـز "السيد 

فاستقلالية السلطة . وإرساء نظام رئاسي تقليدي, ئيساً للجمهورية إلى الحد من التعدديةأصبح ر فـعـلاً عندمـــا" وتفـليـقةب
  قيود التي تكرس هذه المحدوديــةلمحاطة بالعديد من ا, تبقى محدودة 96التشريعية في دستور 

  لمطلب الثالثا
  96.89ظاهر استقلال السلطة القضائية في دستوري م

تكمن السلطة القضائية في تفسير القواعد  (Juridicto)القضاء هو الجهة التي تقود القانون:" ة القضائية بقولهيعرف موريس دي فرجيه السلط    
1("القانونية واستخلاص نتائج هذا التفسير

111

كما , وهي السلطة التي تفسر القانون وتطبقه على الوقائع المعينة التي تعرض عليها في الخصومات. )
   ؟96.89لكن الإشكال الذي يطرح هو مدى استقلالية السلطة القضائية في دستوري , "يمان الطماويمحمد سل"عرفها الدكتور 

وذلك ,     وقبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن أشير إلى بعض وظائف السلطة القضائية في الدستور الأمريكي كنموذج لاستقلال السلطات
ففي النظام الدستوري الأمريكي تخول السلطة القضائية . ضاء في التجربة الدستورية الجزائرية الحديثةلأنطلق منها في تحديد مدى استقلالية سلطة الق

   )2(.ولمحاكم أدنى, في الولايات المتعاهدة الأمريكية المتحدة لمحكمة عليا واحدة
يشكل تأثيراً كبيراً "بة على أعمال السلطة التنفيذية وهذا     وللسلطة القضائية في النظام الأمريكي سلطة الرقابة على دستورية القوانين وسلطة الرقا

 )3(".على الرئيس الأمريكي سواء من ناحية تحديد نطاق سلطاته وعلاقته بالكونغرس أم من ناحية التأثير على سياسته التشريعية التي يسعى إليها
 كان لهذا الدور الفضل في المحافظة على النظام الدستوري الأمريكي وقد, وللقضاء دور كبير في حسم ما قد يثار من نزاع بين الرئيس والكونغرس

   .)4("وبنائه مدة تزيد عن مائتي عام حتى الآن
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يتولى قضاة كل من المحكمة العليا  ")5(     فالمكانة التي احتلها القضاء الأمريكي نابعة من استقلاليته ومن الضمانات التي تعزز هذه الاستقلالية
ويتقاضون مقابل خدماتهم وفي أوقات محددة مكافأة لا تنقص طوال مدة , دنى مناصبهم طوال مدة تمتعهم بصحة جيدة وسلوك طيبوالمحاكم الأ

   .)6("بقائهم في مناصبهم
      

  
  
  
فهل تبنى , هوتلك هي ضمانات استقلاليت, ومن أي تأثير, ومن أي ضغط, ومن أي مساس بحقوقه, القاضي يحميه القانون من العزل ومن النقلف

  الدستور الجزائري هذه الضمانات؟ وإذا كانت كذلك فما هي مظاهرها؟
  

  89مظاهر استقلال السلطة القضائية في دستور : لفرع الأولا
وجيههم ذا كان استقلال القضاء يعني ألا يخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطة أي هيئة أخرى للحيلولة دون تدخلها في أعمال القضاة أو تإ    

وتقتضي قاعدة الاستقلال أن يحصن القضاة بسياج من الضمانات لحمايتهم من تجاوز أو اعتداء يمكنه المساس بهذه , أو عرقلة عملهم, وجهة معينة
كن أن يكون هل يم:" يتساءل" سعد عصفور"ولذا فإن الدكتور , فالارتباط بين الاستقلال والقضاء وثيق ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر, القاعدة

فعدم قابلية القاضي للعزل أو للنقل الإجباري أو للتأثير والضغط هي أهم ضمانات . )112("للقضاء وجودٌ إذا لم يعترف له بكيان متميز ومستقل؟
  لجزائري؟ ا89فما موقع هذا في دستور . استقلاليته

الذي تبنى ازدواجية  96نق وحدة القضاء على عكس دستور وقد اعت, 148إلى  129لسلطة القضائية في المواد من ا89    لقد نظم دستور 
كما جسد حماية القاضي من كل أشكال الضغوط "السلطة القضائية مستقلة  " 129استقلالية القضاء في المادة  89وقد جسد دستور , القضاء

ات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة القاضي محمي من أشكال الضغوط والتدخلات والمناور "139والتدخلات والمناورات بنص المادة 
 76.63فالقاضي في دستوري , ويشكل هذا تكريساً لانعتاق القاضي من الكثير من التأثيرات التي عرفها الجهاز القضائي منذ الاستقلال" حكمه

  .قاً لهذه المصالحويجب أن تكيف الجريمة والعقوبة وف, وحماية مصالحها, مطالب بأن يلتزم لصالح الثورة الاشتراكية
لا يخضع القاضي إلا  " 139قاعدة أساسية من قواعد الاستقلالية ضمن المادة 89    ولمحو كل هذه التأثيرات وتحرير القاضي منها أو رد دستور 

  ".للقــانون
مام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية القاضي مسؤول أ "140وذلك وفقاً للمادة ,     ولا يكون القاضي مسؤولاً إلا أمام المجلس الأعلى للقضاء

  ".قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون
يقرر المجلس الأعلى  "146وهذا ما تؤكده المادة ,    وفي المقابل فإن المجلس الأعلى هو الذي يقرر تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي

 تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء وعلى للقضاء طبقاً للشروط التي يحددها القانون
    رقابة انضباط القضـاة

  
ولا يقرر تعيينهم , فالمجلس فيه لا يقرر إنما يقر تعيين القضاة 76وهذا على خلاف ما أورده دستور ". ت رئاسة  الرئيس الأول للمحكمة العلياتح

  .ونقلهم
وإعطاء استقلالية أكبر للمجلس الأعلى للقضاء في , تتبين من خلال هذه النصوص أن هناك نقلة نوعية في توفير الضمانات الأساسية والقانونيةو    

ضائية فسيادة القانون وإحلال السلطة الق, ولاشك أن هذا انعكاس للتحول الملحوظ الذي شهده النظام الدستوري نحو الديمقراطية, أداء مهامه
ومن هنا فإن الحكم على مدى ديمقراطية النظام وسيادة القانون يتوقف على المكانة , "المكانة اللائقة شرط أساسي للحكم الديمقراطي أو استبداده 
  . )113("واحترامها من قبل الشعب والمؤسستين التشريعية والتنفيذية , التي تحتلها المؤسسة القضائية في الدولة ومدى كفاءة أعضائها
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  96مظاهر استقلال السلطة القضائية في دستور  :لفرع الثانيا

وأحدث من خلال تكريسه لمبدأ الفصل بين السلطات عدة , قد أخذ بوحدة القضاء على خطى الدول الأنجلوساكسونية 89إذا كان دستور     
كما اعتنق مبدأ ازدواجية القضاء , د تنظيمها بشكل محكمقد كرسها وأعا 96وفمبر  ن28فإن دستور , تحولات عميقة في تنظيم مؤسسات الدولة

وضمان حياد حقيقي لها , إيجاد أنسب الصيغ من أجل إبعاد العدالة عن تأثيرات السلطة السياسية" فنهج بذلك نهج المدرسة الفرنسية سعياً منه إلى 
  . )2("بقدر ما يمكن من الموضوعية 

وذلك , )3(إلا ما تعلق بالأخذ بازدواجية القضاء 89ة القضائية لا يختلف كثيراً عن مضمون دستورحول السلط 96    وإذا كان مضمون دستور 
ويشكل قفزة نوعية في تحسين الاجتهاد "وهو امتياز جاء به هذا الدستور , من أجل إرساء قواعد النظام القضائي الإداري إلى جانب القضاء العادي

نظاماً قضائياً جديداً يتمثل في تأسيس قضاء عادي متكون من المحاكم والمجالس القضائية  152ستور في المادة فقد أدخل هذا الد )4("القضائي بنوعيه
ونصت نفس المادة على تأسيس مؤسسة قضائية تتولى الفصل في تنازع , وقضاء إداري متكون من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة, والمحكمة العليا

  ".محكمة التنـازع" ا ومجلس الدولة وتسمى بــالاختصاص بين المحكمة العلي
أن مركز الإدارة متميز ومن ثم تحتم أن يكون لها قانون خاص ملائم ينسجم مع : الازدواجية القضاء لمبررات مختلفة أهمها 96    ويعود تبني دستور 

1(".قل ويجب أن تخضع لجهات القضاء الإداري المســت, طبيعة نشاطها وأساليبها و امتيازاتها
114

(.   
والذي يجعل جميع المنازعات العادية والإدارية من اختصاص جهة  96إلى  65    أما وحدة القضاء التي أخذ بها النظام الدستوري الجزائري منذ 

نازعات الإدارية من فمن مبررات الأخذ به هو أن مبدأ سيادة القانون مبدأ لا يتجزأ وإخراج الم, وتطبق عليها قواعد قانونية واحدة, قضاء واحدة
  .)2(" هو إهدار وهدم لمبدأ سيادة القانون في الدولـة" اختصاص القضاء العادي 

 147وتؤكد المادة , " السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون " 138    فضمن الفصل الثالث من الباب الثاني من الدستور تعلن المادة 
حسب الأشكال , القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية ممارسة مهامه " 149وهو وفقاً للمادة " نلا يخضع القاضي إلا للقانو"أنه 

وهذا هو لب الموضوع فكون المسؤول الأول عن ). 154المادة "( يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء"و" المنصوص عليها في القانون
فلا يعقل أن يكون هناك قاض أعلى في البلاد , ى جهة قضائية معناه إهدار تلقائي لمفهوم استقلالية السلطة القضائيةالجهاز التنفيذي يتولى رئاسة أعل

  ونقول هناك استقلالية السلطة القضائية , وقاض أدنى
 طبقاً للشروط التي يحددها القانون يقرر المجلس الأعلى للقضاء"    والقاضي محمي من كل التأثيرات التي قد تضر بأداء مهمته وتمس نزاهة حكمه و

  ".الفقرة الأولى 115وسير سلمهم الوظيفي طبقاً للمادة , ونقلهم, تعيين القضاة
من دستور  129شبيه بمضمون المادة  96من دستور  138فمضنون المادة . 89    والملاحظ أن هذه النصوص لا تختلف عما جاء به دستور 

شيبه بمضمون  149ومضمون المادة .139شبيه بمضمون المادة  148ومضمون المادة , 138ضمون المادة شبيه بم 147ومضمون المادة , 89
  .146يبه بمضمون الـمادة ش155ومضمون المادة , 145شيبه بمضمون المادة  154ومضمون المادة , 140المادة 

 والتي تؤكد بوضوح مدى استقلالية القاضي وضمانات الاستقلالية التي     وهكذا تتجلى لنا عناية النص بمبدأ الاستقلالية من خلال المواد المذكورة
احترام المؤسسة القضائية من قبل " ولذا فإن , لأن السلطة القضائية تضمنت احترام القواعد القانونية وتعمل على تطبيقها. وفرها الدستور

  .      )3("لشعب والعــدالةالمؤسسات الأخرى والشعب يعد الضمانة الأساسية والرئيسية لسواد حكم ا
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فقد أثارت تداعــيات ملف حزب جبهة التحرير , ـكن تاثيرات الإدارة ما زالت تفرض نفسها على عمل القضاة وهذا ما يؤكده الواقعل    
ية فيما يلي لقد رفع أعضاء الوطني في الإعلام ولدى الرأي العام تساؤلات كثيرة عن حدود استقـلالية السلطة القضائية وتتلخص هذه الإشكال

معارضون من حزب جبهة التحرير الوطني تحت اسم الحركة التصحيحية  دعوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء المؤتمر الثامن للحزب  الذي زكى السيد 
لسيد علي بن فليس ترشحه لرئاسة وطالبوا بمنع انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب والذي يرتقب أن يعلن فيه ا, علي بن فليس أمينا عاما للحزب 

  . الجمهورية باسم حزب جبهة التحرير الوطني
أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر حكما استعجالياً ضد قيادة حزب جبهة التحرير الوطني ولصالح الحركة  2003.10.03بـتاريخ و

فاستأنفت قيادة الحزب ,  التـراب الوطني أو في المقرات العمومية أو الخاصة وذلك بمنع عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب بأي جهة من, التصحيحية 
ألغى فيه قرار المحكمة   2003.10.18وبـعد المداولات أصدر المجلس قرارا استعجاليا وذلك بتاريخ , الحكم الاستعجالي أمام مجلس الـدولة 

نازعات المتعلقة بالتنظيم  و التسيير الداخلي للأحزاب إلا ما نص عليه القانون الإدارية لعدم اختصاص الجهات القضائية الإدارية للفصل في الم
  .المتعلق بالأحزاب السياسية  09.97العضوي رقم 

فكان أن أصــدرت الغرفة الإدارية قرارا بعدم , لكن أعضاء الحركة التصحيحية رفعوا من جديد دعوى قضائية لإلغاء المؤتمر الثامن لعدم شرعيته
فإن مجلس الدولة , ولما استأنفت قيادة الحــزب أمام مجلس الدولة مطالبة بإلغاء قرار الغرفة الإدارية , ة المؤتمر الثامن وتجميد نشاطات الحزبشرعي

  .أيد قرار الغرفة الإدارية وحكم بتجميد نشاطات الحزب وتجميد أمواله وممتلكاته 
كما , )الأول والثاني( اة الغرفة الإدارية قد تعرضوا لضغوط دفعتهم إلى إصدار الـقــرارين وقـد استنـتج بعض القانونيين والمراقبين أن قض 

  .         دفعتهم إلى خرق ومخالفة أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
غير أن الجديد  89هو تعـديل لدستور  96ستور ولا غرابة فد, مــن هذا المبحث نستخلص أن التشابه في المضمون كبير بين الدستورينو  

ومحكمة , وتنشئ مجلس الدولة, التي تنص على مهام المحكمة العليا 152هو تأسيسه لمؤسسات قضائية جديدة في المادة  96الذي أورده دستور 
لة الخيانة العظمى للأول، وعن الجنايات تنص على إنشـاء محكمـة لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في حاف 158أما المادة . التنازع

وللعلم , أو الجهة التي تكــشـف الجنح والجنايات, ولكن دون أن يعين الدستور الجهة التي تحدد الخيانة, والجنح للثاني وذلك أثناء أداء مهامهما
, دد الجهة المسؤولة عن الكشف عن الجنايات والجنحولم يصدر بعد القانون الداخلي الذي يرتقب أن يح, فإن هذه المحكمة لم تتأسس إلى حد الآن

   . وعن جهة الاتّهام
ورغم , وتبني ثنائية السلطة القضائية, من فتح مجال التعددية السياسية والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات 89    وأن التطور الذي حمله دستور 

  . 76.63ذية بقيت محافظة على مكانتها المرموقة التي احتلتها في دسـتوري إن السلطة التنفي ف96حجم التعميق والتوسيع الذي أحدثه دستور 
. والسلطة السامية مما يؤكد نفوذ الرئيس وتأثيره البالغ على السلطة القضائية,     فقـد أبـقى الدستور للرئيس رئاسة المجلس الأعلى للقضاء

مما جعل "الظروف المختلفة ندخلها في الكثير من المجالات التي لم تكن من اختصاصها وبحكم تراجع دور البرلمانات وتزايد مهام الدولة التي فرضت 
وما بقي يدخل في اختصاص , تــقترح مجالات محددة على سبيل الحصر لصالح السلطة التشريعية 96.89السلطة التنفيذية في دستوري 

أما ما عدا ذلك ,  على وضع القواعد أو المبادئ العامة في الكثير من المواضيعوحتى ما هو محدد حصراً يقتصر فيه دور المشروع, السلطـة التنفيذية
  ) 115(" فيدخل في اختصاص السلطة التنفيذيـــة
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فالتفوق , في النظام البرلماني) الوزارة(ثنائية الجهاز التنفيذي فهذا لا يعني أن الحكومة تمارس اختصاصات الحكومة  96.89وعندما أقر دستور     
  .وتبقى هي المؤسسة الوحيدة المستقلة في نظامنا هي السلطة التنفيذية,  واضح لصالح رئيس الجمهوريةدوماً

  :لاصة الفصل الثانيخ
  :تحدد خلاصة الفصل الثاني فيما يلي و
 التشريع والقضاء، وأظهر دستورا لقد هيمنت في هذه الفترة وإلى أبعد الحدود السلطة التنفيذية على سلطتي :89 لى إ62الفترة الممتدة ما بين  :ولاًأ

  .تفوقها وعلويتها  76،  63
ـ أن مظاهر استقلالية سلطتي التشريع والقضاء هي الحاضر الغائب، فإقرار الدستورين ببعض هذه المظاهر لا ريب فيه، إلا أن الممارسة تدحض هذا 

  .الإقرار وتفنده 
اة الأولى والبذرة الحقيقية لميلاد ونشأة استقلالية فعلية يؤكدها الواقع والممارسة، ولكن ـ أن إقرار الدستورين ببعض هذه المظاهر كانت هي النو

  .ولكنه دون مستوى الطموح 89،96بعد مسار طويل، وقد تحقق جزء من هذا الحلم ضمن        دستوري 
تم بناء الدولة بشكل متميز قائم على الذاتية والتفرد،  لقد اتّسم النظام الدّستوري بالحذر والتخوف من أي مرجعية أو منهج وافد أجنبي، وقد ـ

  .وذلك لتميز الثورة التحريرية وخصوصيتها
  .ـ كانت الشرعية الثورية بعد الاستقلال هي عماد السلطة السياسية وسندها الحقيقي والضامن الفعلي لوحدتها 

وجه إلى تركيز السلطة وتوحيدها لأن النظام السياسي الجزائري كغيره من ـ أن الظروف الاجتماعية والسياسية الصعبة  في تلك الفترة، فرضت الت
فالنظام وليد التطور التاريخي والواقع الاقتصادي والثقافي "أنظمة دول العالم الثالث تتحكم فيه الأوضاع التي تحيط به، والممارسات الفعلية للسلطة 

  .)116("ورات إيديولوجية جاهزةوالاجتماعي أكثر مما هو وليد بناءات نظرية مسبقة وتص
وتصنف النظم السياسية تبعا لمعيار النشأة، إلى نظم نشأت نشأة واقعية، وأخرى : "ويؤكد هذه الفكرة الأستاذ عادل ثابت في كتابه النظم السياسية

  .)2( "ذات نشأة فلسفية 
يعة الإسلامية ومن المفاهيم الليبرالية بإيجاد صيغة توفيقية تمكن من ن المفاهيم الاشتراكية، بقدر ما أخذا من الشرم 76، 63 ـ بقدر ما أخذ دستورا

  .التحكم في مفاصل السلطة، وتجميعها وتركيزها بيد الرئيس
: والتي تنص على ما يلي 63من دستور   59عندما لجأ الرئيس بن بلة إلى تطبيق المادة : ـ لقد أوقف العمل بالدستور خلال هذه الفترة مرتين 

ة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية، ويجتمع المجلس الوطني في حال"
  ".وجوبا 

 مواجهة( لى إثر التمرد العسكري الذي قاده كل من آيت أحمد و محند ولحاج، كما تبع ذلك الخلاف الحدودي  ع1963أكتوبر  3وذلك في "
117("بين المغرب والجزائر، ثم تلاه التمرد العسكري للعقيد شعباني مما مدد في الحالة الاستثنائية ) عسكرية 

3(.  

تاريخ إصدار  1976نوفمبر  22من طرف العقيد هواري بومدين واستمر هذا إلى يوم  65جوان  19ما أوقف العمل بالدستور عشية حركة ك
  .الدستور الجديد

شخصنة السلطة، فرئيس الجمهورية يسيطر على السلطة التنفيذية، ويشارك في التشريع، وله السلطة السامية في  76، 63 لقد كرس دستورا ـ
  وبذلك تحققت شخصنة السلطــة، وأصبـــح             " مجال القضاء 

   
  
  
  .)1(" صاحب الاختصاص الوحيد والمطلق في الحزب والدولة ) أي الرئيس(
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لا يزال الدور الأساسي في صناعة القرار السياسي، كدأب نظم دول العالم الثالث، فهو القادر على ترجيح كفة فئة على  لقد كان للجيش وـ
أصبح الجيش القوة الوحيدة القادرة على ترجيح الكفة لصالح فئة " أخرى، فمكنه ذلك من ضمان التوازن عبر سيرورة النظام السياسي الجزائري، 

ونتيجة منطقية  1954إن الاشتراكية في الجزائر تعميق لثورة أول نوفمبر " تبني النظام السياسي الجزائري للنهج الاشتراكي، ـ إن . )2(" أو أخرى
   هو الذي فرض تبني وحدة وتركيز السلطة، وكان الأخذ بوحدة،)3("لها
  .)4("تراكي أن يأخذ بوحدة السلطةإذ يتحتم على من يأخذ بالنهج الاش" لسلطة هو نتيجة حتمية للأخذ بالنهج الاشتراكيا

ولكن تطعيم الدستور ببعض مبادئ الدين الإسلامي والمبادئ الليبرالية هو الذي أضفى شيئا من المرونة، وبعض مظاهر فصل السلطات على     
   .76، 63تنظيم السلطات في دستوري 

  : من مسارها ما يليإلى يومنا هذا فنستنتج 96مرورا بدستور  89الفترة الممتدة من  :انياث
ـ أن استقلالية السلطات في النظام الدستوري الجزائري لا تحتاج إلا إثبات، فالدستور نظمها وقسمها وأسند لكل سلطة اختصاصاتها، هذا على 

  :اليومية عن هذه الاستقلاليةالمستوى النظري، لكن الواقع يؤكد أن الاستقلالية أمر نسبي ولم يكتمل، وسأورد لتأكيد ذلك تعليقين وردا في الجرائد 
(قد ورد في جريدة الخبر اليوميةف

118

مما يعني أن القضاة الذين يطمحون إلى الحصول على حماية قانونية نشاطهم في ضوء هيمنة جماعات : "..ما يلي.)5
ل صدور قوانين جديدة قد تضمن المصالح، وسلطة الجهاز التنفيذي، سيجدون أنفسهم مضطرين مرة أخـرى إلـى انـتظار آجـال غير محددة قب

  لهم هذه الاستـقـلالية
119("في الدستور والتي ليس لها نص قانوني يجسدها بوضوح) الموعودة ( 

  وفـي جـريـدة الـشـروق.)6
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  221.220ص . م2001
ويتحقق للمجتمع الكلي             , فتتحقق للنسق السياسي حركية, داخل التنسيق السياسي) عمليات(اطات إن عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات تتم بمجموعة من نش-4

  .اتزانه
نفيذ أو معنوية كت, كدفع الضرائب: وهي مادية :دعائم- ب). والمعنوية كالمساواة بين النساء والرجال, المادية كرفع الأجور(لحاجات الاجتماعية ا: مطالب-أ:المدخلات هي-5

  .   فتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات هو دعامة أساسية معنوية تساهم في تحويل المدخلات إلى مخرجات. القرارات دون مقاومة



بالفصل الواضح ـ وتبقى الطريق طويلة وشاقة أمام الجميع ليصلوا يوما إلى ضفاف دولة الحق والقانون، التي تبدأ أولى خطواتها : "..  ورد ما يلي
نظريا وعمليا ـ بين السلطات الثلاث وتحديد صلاحيات كل واحدة منها، وفي انتظار ذلك فإن المواطن وحده يدفع فاتورة ضعف النائب وتعسف 

  .فاستقلالية السلطات إذن لا تزال تواجه عقبات كثيرة. )1("الإدارة
استمرار العمل بقوانين الطوارئ وإفراغ المؤسسات التمثيلية المحلية والنيابية "لطات، فإن ـ رغم للجزائر قصب السبق في الأخذ بمبدأ الفصل بين الس

ضمان استقلال القضاء استقلالاً تاما يتأمن به دوره الدستوري الحيادي "ولذا فإن . هو سمة تطبع الحياة الدستورية في بلادنا. )2(" من مضمونها
سات التمثيلية والنيابية وضمان استقلا ليتها،يضمن ولا ريب المساواة بين المواطنين، ويضمن حقوقهم، وتفعيل دور المؤس.)3("والتحكيمي المرجعي

إلى يومنا هذا،وإذا اعتبرنا أن المبادئ  62لديفيد ايستون على هذه الفترة من الحياة السياسية والدستورية من ) الوظيفي ( وبإسقاط المنهج النسقي 
كتحويل البطالة إلى ) نتائج وقرارات.()4(المدخلات التي يحولها الجهاز السياسي إلى مخرجات) les supports(الدستورية هي من دعائم 

لمواطنين إلى مكاسب ونتائج؟ وهل حققت الرفاه والرخاء ا) 5()مدخلات(الشغل، فهل ساهمت دعامة مبدأ الفصل بين السلطات في تحويل مطالب 
 يتولد عنه إلا الحرمان والاختلال في توزيع الثروة، والمساس بحقوق وحريات الأفراد، وتراجع منسوب المطلوب؟ أم أن هذا النسق السياسي لا

  التنمية ومستوى الدخل الفردي ؟
قد تكفل فيها القائمون على السلطة ) 89إلى 62من (رغم صعوبة مهمة الإسقاط لطول المسافة الزمنية، فإنه يمكن القول أن الفترة الأولى    

، لكن )القرى الاشتراكية(، وسكن )مجانية وإجبارية التعليم(، وتعليم )العلاج المجاني(ن الاستقرار، وتوفير الحاجات الضرورية من حماية صحية بضما
ت أحدث تراجعا فادحا بالعائدات، مما سبب أزمة اقتصادية واجتماعية بلغ 80ن الدخل وذلك بعد سنة  م%90انخفاض أسعار البترول الذي يمثل 

عندما انتفض المواطنون ضد الوضع القائم، مما حدا بصانعي القرار السياسي إلى مراجعة سياساتهم ووعدوا بإصلاحات سياسية  88أوجها في سنة 
  .89كرسها دستور 

مناصب عملهم إثر وانحسرت مساحات القطاع العام، وفقد الكثير من العمال " الدولة المتدخلة"  أما الفترة الثانية فقد اتسمت بتراجع دور
خوصصة المؤسسات، مما سبب انهيارا كبيرا في مستوى الدخل الفردي ، وضعفا في القدرة الشرائية وانخفاضا في قيمة الدينار، وتزايد مستوى الفقر 

مما  )120(اجي الاستحقاقي وانتشرت الآفات الاجتماعية بفعله، وأدى تحرير النشاط الاقتصادي إلى بروز نمط اقتصادي تداولي بدلا من النمط الإنت
  .ثيرا مسار التنمية، وزرع روح اليأس، وشجع على التطرفك أعاق

ولكن بالمقابل فقد شهدت هذه الفترة اتساع نطاق نشاط المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وازدهر الإعلام وحرية التعبير بشكل ملفت للانتباه 
فإذا كانت مدخلات النسق .رة تغيرات في هيكلة المؤسسات الدستورية، وإنشاء أخرى جديدة كما شهدت هذه الفت. لم تشهده أية دولة عربية

السياسي للنظام السياسي الجزائري تهدف إلى تحقيق المطالب، وتجسيد حقوق المواطن، فإن مخرجات هذا النسق لا تفي بالغرض، للوتيرة البطيئة في 
  . في تحويل المطالب إلى نتائج، وهذا يفرض انتظارا أبديا لحلم ليس في إلا مكان تحقيقه قريباًسيرورتها، ولعجز الجهاز السياسي وعدم فعاليته
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  89بادلة بين السلطات في دستور مظاهر التعاون والرقابة المت:لمطلب الأولا  

  .89مظاهر التعاون بين السلطات في دستور :لفرع الأولا    
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  .96مظاهر الرقابة بين السلطات في دستور :لفرع الثانيا    

  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الثالث
   التعاون بين السلطات في النظام الدستوري الجزائريومظاهر الرقابة المتبادلة 

وركزت على مزايا النظام , ري الجزائريلاستقلال بين السلطات في النظام الدستواقد ضمنت الفصل الثاني من هذا البحث مظاهر ل    
وعلى عكس النظام الرئاسي فإن النظام البرلماني يقوم في بنائه على الرقابة . الرئاسي وخصائصه وسلبياته كنموذج أمثل للاستقلال بين السلطات

 أن أعرف بالنظام البرلماني مهد التعاون بين السلطات ينبغي, بل التطرق إلى مظاهره في النظام الدستوري الجزائريقو, المتبادلة والتعاون بين السلطات
  : ومنبع الرقابة المتبادلة بينهما وذلك على النحو التالي

, لكونه واجه صعوبات عملية أثناء التطبيق,     فلئن قوبل التطبيق الصارم للفصل بين السلطات في أمريكا خصوصاً بموجة من الرفض والاستنكار
فواضعو الدستور الأمريكي أرادوا بالفصل بين "ت في عرف الأمريكيين مردودة لكون الناقدين يجهلون حقيقة النظام الأمريكي رغم أن هذه الانتقادا

على إتقان , وهم بهذا الاتجاه آثروا سلامة ناقصة, وتفادي احتمالات الاستبداد, السلطات  على النحو المبين في الدستور منع تحكم سلطة في غيرها
121("كامل

122

فأوجد ", للتغلب على مشاكل الفصل التام, فالصعوبات التي واجهها في التطبيق حتمت لجوءه إلى إيجاد سبل للتعاون بين السلطات. )
هذا ما يجسده بجلاء النظام البرلماني الذي قوبل بالترحاب واعتنقته أكثرية و) 2(."بينما خلق العمل صلات أخرى, الدستور بعض الصلات بينهما

, لكونه اعتمد المرونة في تطبيق المبدأ وهذا ما يأمله مونتيسكيو نفسه. واعتمدته كآلية لتجسيد حقوق وحريات الأفراد وحمايتها, السياسيةالأنظمة 
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عن طريق ) السلطة التشريعية(وبين البرلمان , )كممثل للسلطة التنفيذية(فالفكرة التي أبرزها مونتيسكيو وألح عليها هي التوازن القوي بين الملك "
)3(".التأثير المتبادل لكل من السلطتين على الأخرى

123     
  فما المقصود بهذا النظام؟. النظام البرلماني يعتبر الشكل السليم والنموذج الأمثل المعبر عن التطبيق الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطاتف    

وقد أخذ شكله الكامل في القرن التاسع عشــر , والثامن عشرلقد بـدأ تشـكيل الـنظام البرلـماني في الــقرنين الــسابع عشــر 
, عينـــةم النــظام الــبرلماني تطور بــبطء فـي بريطانيا تحت سلطان ظروف"فــإن ) هـوريو الفرنسـي(فطـبقاً للـفقيه 

  وبفضـــل الحـس 
  
  
  
  

  )1(."تيازات قوية جداًعلى ام م1688وخصوصاً عندما استولى البرلمان بعد سنة , السياسي البريطاني
إنه تاريخ طويل حافل بالأحداث "بقدر ما استغرق تشكيل النظام البرلماني من زمن بقدر ما وجد الكثير من المؤيدين والمعتنقين لمبادئه ف    

بأن النظام " عجم الدستوريالم"ويراه واضع . )2 ("وأسفر عن نظام دستوري جديد هو النظام البرلماني, وتطور بطئ استغرق بضع قرون, السياسية
ثم كان , الذي واجه عدائية مجلس العموم) اللورد نورث(مع الاستقالة الجماعية للحكومة  التي كان يرأسها  م1782قد تكون في عام "البرلماني 

  . )3(".لهذا النظام بعد ذلك ازدهار يحسد عليه
أي أنه يقضي بالتعاون الدائم بين رئيس الدولة والبرلمان بواسطة , لطات المرنهو نظام سياسي يحقق فصل الس:"      وهو في نظر أندريه هوريو

وبسبب هذه الضرورة , ومن جهة ثانية يعتبر مسؤولاً سياسياً أمام البرلمان, من جهة إدارة الحكومة مع رئيس الدولة, المجلس الوزاري الذي يتقاسم
أما في الوقت الحاضر , 19 و18سمي البرلمان ثنائياً خلال القرنين , ان وثقة رئيس الدولةالمزدوجة التي تقضي على الحكومة أن تحوز ثقة البرلم

تميز هذا الشكل من الحكومة برأي الحقوقيين ": " دولة القانون"وأورد الأستاذ ميشال مياي في كتابه  . )4(" فالوزارة لا تحتاج إلا إلى ثقة البرلمان
المسؤولية أمام جهاز السلطة التشريعية ويملك ) وهو الحكومة(م السلطة التنفيذية إلى جهاز يتولى أحدهما  حيث تنقس-بين السلطات-بانفصال مرن 

أما تنظيم السلطات  124.)5 ("يبدو هكذا أن التوازن قد تحقق إذ أن مسؤولية الوزراء أمام البرلمان تقابل إمكانية حل البرلمان من قبل الحكومة, حق حلها
  : فيتحدد كما يليفي النظام البرلماني

الحكومة تمارس :ظيفياًوو, وحكومة مسؤولة أمام البرلمان, تتكون من رئيس دولة أو ملك لا يمارس سلطةً فعليةً :عضوياً: ـ السلطة التنفيذية1
  .وتشارك في التشريع باقتراح القوانين ومناقشتها, الوظيفة التنفيذية تحت رقابة البرلمان

يمارس البرلمان الوظيفة التشريعية ويشارك في الوظيفة  :ظيفياًوو, تتكون من برلمان مكون من مجلس أو مجلسين :ياًعضو: ـ السلطة التشريعية2
  .التنفيذية بمراقبة نشاط الحكومة

دخول , لفللحكومة حق الح(ويتحقق التعاون بامتلاك كل من السلطتين وسائل التأثير على الأخرى  :ـ التعاون بين سلطتي التنفيذ والتشريع3
وللبرلمان سحب (, )الحكومةو فالنائب يجمع بين العضوية في البرلمان, والمشاركة في مناقشتها, أعضاء الحكومة البرلمان للدفاع عن مشاريع القوانين

نمطاً خاصاً في , في آن معاً, نهايةفي ال) البرلماني(يماثل النظام النيابي " و). ومناقشة البرنامج, وإنشاء لجان التحقيق, والاستجواب, لحكومةا نم الثقة
  125.)1(".وتعاون متوازن ومتفق علية في حالة أخرى, وثنائية تمثيل نيابي في حالة معينة, ثنائية  تنفيذية, تنظيم السلطات العامة وانتظامها
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وتهدف , لنة البرلمانية التي أخذت بها فرنساوالقصد من العبارة عق" البرلمانية العقلانية"م ويدعى  1920    ولا ينبغي أن ننسى مصطلحاً برز في 
, ولاسيما صلاحيات رئيس الجمهورية, لتقوية السلطة الإجرائية, من وراء هذه العقلنة إلى تطوير نظامها الذي ما برح متصفاً بخصائص البرلمانية

  .)2 ("وجعل هذه السلطة راسخة أمام البرلمان وغير معرضة لهزاته
وتسمى هذه العملية , التي تعتبر علاجاً لسلبيات النظام السابق' التصحيحات'غير أننا نلاحظ ظهور بعض " ميشال مياي بقوله    وهذا ما أشار إليه 

فبحجة توضيح سلطات البرلمان والحكومة جاءت هذه العقلنة ابتدءاً من العشرينات لتسقط , للنظام" العقل"أي إدخال , البرلمانية" عقلنة" عادةً بـ
  .)3 (" سلكتها البرلمانيةالسبل التي

.     يرى الحقوقيون وفقهاء القانون الدستوري أن فكرة التعاون هي ثمرة يتم إنضاجها بفعل التوازن الذي يحققه حق الحل والمسؤولية الوزارية
  .)4 (" والتعاون في هذا النظامونلاحظ أن حق الحل الذي يقابل المسؤولية الوزارية ذو أهمية عظمى في النظام البرلماني لأنه يحدث التوازن

ومحكوم بتمتع كل من السلطتين بأدوات ووسائل , )تبادل التأثير(فالتعاون محكوم بالتداخل العضوي والوظيفي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
تساوي فرص التدخل التي يمتلكها كل فيؤدي ,في حال امتلاك كل جهاز وسائل متساوية للتدخل في الأجهزة الأخرى.التأثير على السلطة الأخرى

  ولا يقف الأمر عند ضمان التوازن إنّمــا  126.)5(".فكل جهاز يملك وسيلة لإخافة كل من يهدده"جهاز إلى توازن
  
  
  
  
  
  

لتوازن المنشود وتساعد الرقابة على تحقيق ا, يكون التعاون بين سلطات متوازنة."يتجاوزه إلى منع كل سلطة للأخرى من تجاوز حدودها الدستورية
فلكل من السلطتين وسائلها الدستورية الخاصة في مراقبة السلطة الأخرى وردها إلى دائرة ونطاق المبادئ الدستورية إن حاولت تجاوزها والخروج 

  . )1 ("عنها
وهذا التوازن من . )2(". للسلطاتفعدم التوازن موجود دوماً يخفيه التوازن الرسمي, أن هذا التوازن غير محقق في أي نظام, ولكن كما سنرى" 

, ففي انجلترا تميل كفة الوزارة باستمرار: العسير تحقيقه عملاً إذ الملاحظ من التجربة أنه لابد من أن تميل كفة إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية
  . )3(".رابعةفقد رجحت كفة السلطة التشريعية بصورة واضحة في الجمهوريتين الثالثة وال, أما في فرنسا

وذلك لحماية المصالح العليا والحيوية ,     أما الرقابة البرلمانية فيمارسها البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية بوسائل الرقابة المقررة في الدستور
اسات العامة وبرامج تستهدف هذه الرقابة بصورة أصيلة ومتخصصة ضمان حسن تطبيق السي" و, وحقوق وحريات الأفراد, للمجتمع والدولة

)4("الحكومات المصادق عليها من طرف البرلمان
127.  
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وسائل عملية "وهي مكنات وسلطات دستورية أقرها الدستور وأكدها وحدد إجراءات وأساليب توظيفها ,     فللرقابة البرلمانية وسائلها المختلفة
ع الإجراءات المقررة والمحددة حصراً لتحريك وممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال ومجمو, الرقابة البرلمانية هي مجموعة السلطات والمكنات الدستورية

وفكرة الرقابة على أعمال الحكام ومراقبة صرف الأموال المحصلة من الضرائب كانت هي الباعث على إنشاء البرلمانات في أول عهدها  )5 ("الحكومة
والتي ,ولغرض تحديد نفقات ومصروفات المؤسسات الحكومية, طة الديكتاتورية المطلقة للحاكماستحدث البرلمان في البداية من أجل تحجيم السل"

   .)6 ("يتم تأمينها من الضرائب
إن إحدى الميزات الأساسية في القانون الدستوري ", وتوجيههم, لكن هذه الرقابة لم تتوقف عند الحد بل تجاوزته إلى مراقبة سياسيات الحكامو

  .)7 ("يجبرون الحكومة على تقويم سياستها وعلى تبرير قراراتها: جود مراقبين على الحكامالكلاسيكي هي و
  
لنظام الدستوري  ا وهل يمكن القول باعتماد؟ئصه وأدواته في النظام الدستوري الجزائريافما واقع هذا النظام بآلياته وخص, تنقت هذا النظاماع

 هي مواطن هذا الاعتماد؟ وما هي مظاهره في العلاقة بين السلطات؟ وما هي مظاهر التعاون والرقابة ؟ وإذا كانت كذلك فما"للبرلمانية "الجزائري
  ؟ توري الجزائريسالد لمتبادلة بين السلطات في النظاما
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  لمبحث الأولا
  76.63مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات في دستوري 

ضوع يجدر بي أن أشير إلى أهم أركان النظام البرلماني التي تتمثل في ركني المسؤولية الوزارية وحق الحل إضافةً إلى صور التعاون بل الغوص في الموق
  :والرقابة المتبادلة بين سلطة التشريع والتنفيذ والتي تتمثل في

   :مظاهر التعاون: ولاًأ
  .جواز الجمع بين عضوية البرلمان وشغل الوزارة-1
  .الوزراء دخول البرلمان للدفاع عن سياستهم وشرحهاحق -2
  .للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين وللبرلمان إقرارها-3
  .والبرلمان يناقشه ويعدله ويقره, فالحكومة تعده, قانون الميزانية الذي هو ثمرة التعاون مع الحكومة-4
  :نفيذمظاهر الرقابة المتبادلة بين سلطتي التشريع والت: انياًث

ملتمس الرقابة وإيداع لائحة , حق إجراء تحقيق, مناقشة برنامج الحكومة, حق الاستجواب, الأسئلة: (مظاهر رقابة البرلمان على الحكومة -1
  .وسيأتي شرح واف لمحتوى هذه الآليات والتمثيل لها من الواقع فيما يأتي من مطالب وفروع وفي كل الدساتير الجزائرية..). سحب الثقة

حق الاعتراض على القوانين , حق دعوة البرلمان للانعقاد خارج الفترة التشريعية وإمكانية تأجيل عمله: (مظاهر رقابة الحكومة على البرلمان -2
  ).مبادرة الحكومة بطرح مسألة الثقة, حق الحل, وحق التصديق

وتغاضت عن , أوردت بعضــهافقد , الإضافة إلى أدوات أخرى للرقابة المتبادلة تختلف الدساتير حولهاب
  .وهذا راجع لطبيعة النظام الدستوري والعلاقة التي تحكــم السلطات العامة للدولة, البعض الآخر

هي  آليات النظام البرلماني؟ وما ؟ وهل يمكن القول أنه تبنى"لبرلمانيةا"توجه نحو  ذا في النظام الدستوري الجزائري؟ أفي هذا النظامهما شأن كل ف
الأداء الجيد الذي يعتبر ركيزة  وضمن, عالية المؤسسات الدستوريةففي تحقيق   هذا التبني؟ وهل كتب له التطبيق في أرض الواقع؟ وهل وفقحدود

 سلطة هامة في بناء دولة القانون وإعلاء صرحها؟ وهل بإمكاننا أن نطمح إلى إيجاد علاقة فاعلة وإيجابية بين سلطتي التشريع والتنفيذ وبينهما وبين
)1("وكيف تتكامل جهودنا لخدمة الصالح العام؟, يعلمنا في الواقع كيف نعيش معاً" القضاء لتحقيق هدف أسمى 

128 .  
  :وذلك ضمن هذا المطلب. 63في دستور , ي منا العودة إلى بدايات النظام الدستوريضإن الإجابة عن هذه الأسئلة تقت    

  
  :63المتبادلة بين السلطات في دستور مظاهر التعاون الرقابة : لمطلب الأولا
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يجسد فيها الرئيس وحدة قيادة الحزب , بق أن أشرت في الفصل الثاني إلى أن النظام السياسي الجزائري قد اصطبغ بوحدة وتركيز السلطةس    
129 )حزب الطليعة الوحيد في الجزائر,حزب جبهة التحرير الوطني(

ال إلا للحزب الواحد الذي يمثل وحدة وذلك بحجة أنه لا مج, وقيادة الدولة )1(
وأن قادة الثورة اعتقدوا جازمين ", وهذا لا يتماشى ومبادئ الثورة الجزائرية, وأن التعددية السياسية تفضي إلى تعدد طبقات المجتمع وتشتته, الشعب

تفرقة بين السلطات وأخذ بمبدأ وحدة القيادة للحزب لذلك لم يتبن النظام السياسي الجزائري ال, بأن متطلبات تلك المرحلة تقتضي وحدوية الحزب
  .)2("والدولة

وتسوس , فهي تمثل الإرادة الشعبية, إن مركز قوة النظام يرجع في نهاية الأمر إلى جبهة التحرير الوطنية: "    ويؤكد ذلك الدكتور كامل ليلة
  .)3("وتقود الشعب في مختلف الميادين للوصول به إلى تحقيق أمانيه, الدولة

إذ لا , أن النظامين الرئاسي والبرلماني الكلاسيكيين لن يضمنا الاستقرار: "    أما الحجة الأخيرة التي ساقها منظرو النظام السياسي الجزائري فهي
  .)4("يمكن ضمانه بطريقة فعالة إلا بالنظام القائم على قاعدة تغلب الشعب صاحب السيادة والحزب الواحد

  وبالـتالي فهـو نظــام يفتـقر إلى , ر فيه رئيس الجمهورية على سلطات واسـعة    فالنظام يسيط
) والتوازن والتعاون بين السلطات, ثنائية السلطة التنفيذية مع الاستقلال العضوي لرئيس الحكومة عن رئيس الدولة(أهم خصائص النظام البرلماني 

  .الجزائري 63وهما بعدان مفقودان في دستور 
  : من بعض أركان النظام البرلماني والتي تتحدد فيما يلي-شكلياً على الأقل– في نفس الوقت لا يخلو لكنهو    

  : 63مظاهر التعاون بين السلطات في دستور : لفرع الأولا
  منها؟بعضاً  63فهل يمكن أن نلمس في دستور , بين السلطات في النظام البرلماني كثيرة ومحددة) التقليدية(ن مظاهر التعاون إ

  : الجمع بين عضوية البرلمان والعضوية في الحكومة-1
منهم على  2/3يعين الوزراء الذين يجب أن يختار الثلثين , إلى أن رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني 47شير المادة ت    

  .ويقدمهم إلى المجلس, الأقل من بين النواب
رغم أن الدستور أقر بذلك , الوزراء من بين النواب ولكن لا يمكن للنائب أن يجمع بين النيابة والعضوية في الحكومةفالأمر لا يتعدى اختيار     

)1("63وقد أقر هذا دستور , فهناك من الأنظمة من أخذ بنظام الجمع بين العضوية في المؤسستين"
ما "ورغم هذا الإقرار فإن الواقع هو غير ذلك . 130

إمكانية الجمع بين النيابة والعضوية في الحكومة؟ وإذا كان السبب لا يعود إلى الفصل بين السلطات فهل يعود إلى صعوبة أو هو السبب في رفض 
  .)2 ("استحالة القيام بالوظيفتين أم أن الهدف غير ذلك؟

  .دارية الأخرى    وللعلم فإن القيد قد انصب على الجمع بين العضوية في النيابة والحكومة من دون الأعمال الإ
, مما يعني أن نظامنا يفتقر إلى هذا الركن, ومع توجه الكثير من الأنظمة الاشتراكية في هذا المجال,     ومنع الجمع إجراء يتماشى مع وحدة القيادة

  ). أي الجمع بين النيابة والوزارة(
   :حضور الوزراء جلسات البرلمان للدفاع عن سياستهم وشرحها -2
غير أن هذا الحضور هو الآخر مقيد إذ لا يمكن ) 37م "(ومة حق حضور جلسات المجلس الوطني والمشاركة في مناقشة اللجانلأعضاء الحك"

  .ويخول لعضو الحكومة المشاركة في المناقشة ضمن اللجان لا غير, للأعضاء الدفاع عن سياسة الحكومة
وللمجلس الوطني , المبادرة باقتراح القوانين لرئيس الجمهورية وللنواب على السواءلقد نص الدستور على حق  :حق المبادرة باقتراح القوانين -3

)3(".لرئيس الجمهورية وللنواب حق المبادرة بتقديم القوانين "36وإقرارها وذلك وفقاً للمادة , )الميزانية على الخصوص(المساهمة في إعداد القوانين 
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مضطر للتعاون مع السلطة التنفيذية "ذلك لأن المجلس الوطني , كن طبيعة هذا التعاون هي التي تثير التساؤلفالقانون هو ثمرة تعاون بين المؤسستين ل
ذلك لأن إقرار الدستور بهذا التوازن لا يعني أن البرلمان يملك أدوات الارتقاء , لاستقلاليةا وليس من موقع التوازن والتساوي في )4("من موقع ضعف

  . إنما يرضخ للتعاون من منطلق تبعيته للسلطة التنفيذية, فعليإلى مستوى التوازن ال
للرئيس حق طلب تفويض من المجلس لمدة محددة باتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق "وكصورة من صور مشاركة الرئيس في التشريع     

وذلك سعيا من المشرع لتقييد . من الدستور 55بقاً للمادة ط" أشهر 3في نطاق مجلس الوزراء وتعرض على المصادقة في خلال , أوامر تشريعية
مما يؤكد لامحدودية مجال تدخل الحكومة في التشريع أمام مجلس ذو , تدخل الحكومة اللامحدود في التشريع عبر المراسيم معتبرة المجلس أداة تنفيذية

  .  )5 ("ذي لا مثيل له إطلاقاً في أي دستور عربي أو إفريقيولكن بسلطات مقللة أمام جهاز تنفي, فسيبقى المجلس"سلطات واهية ضعيفة 
الوشيك –وتفادياً للخطر , وبحجة الظروف الاستثنائية, يوماً من صدور الدستور 23    ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الرئيس وبعد 

  .  اءولا يترك للمجلس إلا ما ش, ليشرع في كل المجالات 59 وظف الرئيس المادة - الوقوع
وإذا كان التعاون . إن على مستوى الممارسة أو على مستوى النص 63    فليس هناك ما يشير إلى وجود تعاون أ توازن بين السلطات في دستور 

  مفقوداً فما موقع الرقابة المتبادلة بين السلطات في هذا الدستور؟
  :63مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطات في دستور : لفرع الثانيا

, الرقابة هي سلطة وآلية دستورية تختص بتحريك وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بواسطة الوسائل والأدوات المقررة في الدستور    
فما هي . المتبادلةوبتوظيف كل جهاز لأدواته تتحقق الرقابة , وإلى جانب هذا فللحكومة وسائلها وأدواتها القانونية لمراقبة أعمال السلطة التشريعية

  مظاهر ومواطن هذه الرقابة في الدستور؟
يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي "من الدستور  38    يحرك المجلس الوطني ويمارس رقابته على الحكومة استناداً إلى منطوق المادة 

  : بواسطة
  . الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان-
  . السؤال الكتابي-
  .ؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها الس-
كما " للمشاركة في مناقشة اللجان"بدو أن المجلس الوطني اعتمد وسيلة الاستماع إلى الوزراء كوسيلة ي: الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان -1

وسيلة "نما هي إ اة من أدوات الرقابة أد- نظرياً–فالوسيلة لا تعتبر . ولكن من دون الخروج عن إطار هذه اللجان, 37نصت على ذلك المادة 
فهي إعلامية وليست وسيلة تحقيق ورقابة للنشاط بالمعنى التقليدي , لطلب توضيحات حول المشاريع المقدمة من طرف الحكومةو للاستفسار

)1(".للمفهوم
132       

أو استجلاء , أو طلب توضيح, ر عن أمور يجهلونهاالمقصود بالسؤال تمكين أعضاء المجلس من الاستفساو): الشفوي والكتابي(حق السؤال  -2
ويمكن أن يتحول , )في السؤال الشفوي(فيمكن أن يعقب السائل على الرد , والسؤال علاقة بين السائل والمسؤول, قضايا تتعلق بنشاط الحكومة

وقد يترتب عن هذه المناقشة صدور لائحة ,  مناقشةوقد تعقب الأسئلة, السؤال الكتابي إلى سؤال شفوي إذا لم تجب عنه الحكومة خلال مدة محددة
أما , وهـذا في عرف الأنظمة البرلمانية). وسيأتي توضيح أكثر لهذه المصطلحات مع التمثيل في مختلف الفروع الآتية(, أو ملتمس رقابة عن المجلس

فهي رقابية إعلامية , ول قضية معينة تتعلق بالمصلحة العامةوضيحات حت فهي لا تعدو أن تكون وسيلة لتقديم, فإنها لا ترقى إلى هذا 63في دستور 
  .فمفعولها ضعيف إلا ما يحدثه تسجيلها في الجريدة الرسمية للمجلس الوطني من آثار إعلامية وسياسية على الخصوص. للنواب

)1(:ئحة سحب الثقةلا -3
من الدستور  55والمادة , م بمبادرة من الحكومةأما التصويت بالثقة فيت, تودع لائحة سحب الثقة بمبادرة من البرلمان 133

  .والتصويت عليها بأغلبية مطلقة توجب استقالة الرئيس والحل التلقائي للمجلس, تعتبر إيداع اللائحة أداة للطعن في مسؤولية الرئيس
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  .فإن طرح التصويت بالثقة هي مبادرة تصدر عن الحكومة,  سحب الثقة هي مبادرة تصدر عن البرلمانإذا كانت لائحة-1



, ويتم التصويت على اللائحة بملتمس رقابة )2(    فالدستور اعتمد إحدى أهم أدوات الرقابة وأخطرها في النظام البرلماني وهي لائحة سحب الثقة
كما أنه لا يمكنهم الإقدام على هذه ,  لجوء نواب تابعين للحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية للإجراء-إن لم يكن مستحيلاً–رغم أنه يصعب 

  .الخطوة لأنها ترتب الحل التلقائي للمجلس الوطني
, فإنه في الجزائر يقتضي ليصوت المجلس لغير صالحه تجربة حزبية وتكويناً سياسياً رفيعاً, انية من دون قيودإذا كان الإجراء يتم في الأنظمة البرلمو    

  .ووعياً عميقاً بالرأي المعارض, وظروفاً مناخية تهيئ لقبول الآخر
لظروف السياسية والاجتماعية التي لم تكن ويعود ذلك ل,     ولهذا فإن الدستور أورد بعضاً من أدوات الرقابة وأغفل وتغاضى عن جزء هام منها

  .مناسبة لتطبيق مثل هذه الآليات الرقابية
  :ن أهم وسائل تأثير الحكومة على البرلمانم: رقابة الحكومة على البرلمان: انياًث

إنما أشار إلى هذا الحق , شريعية العاديةحق الرئيس في دعوة البرلمان للانعقاد أثناء الفترات الت 63لم يكرس دستور  :حق دعوة البرلمان للانعقاد -1
فالعملية تلقائية " ويجتمع المجلس الوطني وجوباً "... 59وفقاً لنص المادة ) أي خارج الفترات التشريعية العادية(ضمنياً في المجالات الاستثنائية 

  .ومرتبطة بالحالة الاستثنائية
وهو تصرف ينبه فيه الرئيس النواب إلى , الفرنسي 1875ق الاعتراض في دستور لقد ظهر ح :ق الاعتراض على القوانين وحق التصديقح -2

وهو إجراء توقيفي يرتب تأجيل تطبيق القانون إلى أن يصادق , أو لتناقض في مضمونه, ما يشوب النص المصادق عليه من مخالفة للقانون أو الدستور
للرئيس أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار  "63من دستور  50عليه مرة ثانية بأغلبية معينة وفي المادة 

ومع أن . أيام 10وقبل انتهاء المهلة المحددة للإصدار وهي , فهذا الحق أقره الدستور". ولا يمكن رفض طلبه هذا, القوانين للتداول في شأنها مرة ثانية
  الدستور لم يشترط أغلبية معينة 

  
  
)1( أن العملية هي قيد على المؤسسة التشريعية شأنها شأن عملية الإصدارلاإ

, الذي يعتبر الإعلان الرسمي لميلاد القانون الجديد ودخوله حيز التطبيق 134
لوطني هو جزاء تصرف المجلس اف )2(أيام من المصادقة عليه  10غير أن هذا الاختصاص ينتقل إلى المجلس الوطني إذا لم يصدر الرئيس القانون خلال 

  .76وهذا ما لا نجد له أثراً في دستور , رتبه الدستور على تأخر الرئيس عن الإصدار
إنهاء نيابة المجلس النيابي قبل الميعاد المحدد "ويعني  , وهو أخطر أسلحة رقابة الحكومة على البرلمان ):La dissolution(حق الحل  -3

   .)3("تفصلها مراجع الفقه الدستوري, البرلماني لتمكين الحكومة من الرجوع إلى الناخبين في حالات متعددةوقد تقرر هذا الحق في النظام , دستورياً
فالحل ليس صلاحية  63وأما في دستور , )مجلس تأسيسي(لم يكن الحل ممكناً نظراً لطبيعة المجلس نفسه  63.62    في الجزائر وفي الفترة ما بين 

أي أن المجلس ينحل ) 56عندما يودع لائحة سحب الثقة وفقاً للمادة (إجراء تلقائي يتحقق بمبادرة من المجلس نفسه بل هو , من صلاحيات الرئيس
التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني "تنص على  56فالمادة , تلقائياً إذا ما سحب الثقة من رئيس الجمهورية

ولا شك أن هذه العاقبة الوخيمة التي يتوعد بها الدستور النواب سيجعلهم يفكرون ...". والحل التلقائي للمجلس, مهوريةيوجب استقالة رئيس الج
  . ألف مرة قبل الإقدام على هذا الإجراء

  .وبذلك لا تقترب هذه التقنية في أهدافها وفي بواعثها من آلية الحل التي تأخذ بها النظم البرلمانية
وقد لعب الخطاب في الحياة السياسية , والإعلام, والتوجيه, وهو وسيلة رئيس الدولة للاتصال :ب رئيس الجمهورية إلى المجلستوجيه خطا -4

, أمام المجلس الوطني التأسيسي واستــطاع أن يضغط على النواب"وقد لجأ إليه الرئيس بن بلة , بالجزائر دوراً هاماً وأساسياً وعبر مختلف المراحل

                                                                                                                                                         
2-Ensuite l'article 55 offre l'organe représentant la nation la possibilité de mettre en cause la 
responsabilité du président de la république "par le dépôt d'une motion de censure qui doit 
être singé par le tiers des députés composant l'assemblée  nationale 
(Voir Mohamed Brahimi. Le pouvoir en Algérie. O .p .u. Alger 1995. p: 34). 

  . من الدستور49المادة ..." يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين ونشرها " -1
   من الدستور51المادة " ر رئيس الجمهورية القوانين في الآجال المنصوص عليها فإن رئيس المجلس الوطني يتولى إصدارهاإذا لم يصد " - 2
  .525ص. نفس المرجع. السلطات الثلاث. محمد سليمان الطماوي.  د-3



)4 ("ذرهم من مناقشة المسائل المتعلقة بالحزبوأن يح
إلا "صراحة على أحقية رئيس الجمهورية في الخطاب أمام المجلس الوطني  63ولم ينص دستور  135

 )5(".ريالشيء الذي لا يحتاج إلى نص دستو, وكأن تلك الصلاحية كانت أمراً مفروغاً منه, استمر قائماً, أن الواقع الذي ساد في المرحلة الانتقالية
  .التشريعية لكنها أداة شكلية لا غير فالخطاب أداة من أدوات تأثير الحكومة على السلطة

أما موقع السلطة القضائية في ضمان التكامل والانسجام عبر . فالدستور تضمن بعضاً من مظاهر الرقابة المتبادلة بين مؤسستي التشريع والتنفيذ    
, ويبرز دور القضاء إذا كان التشريع ناقصاً أو غامضاً, فالقضاء هو السلطة المختصة  بتفسير القانون وتطبيقه, يالتعاون وتبادل التأثير فهو أساس

يقضي باسم الشعب " فالقاضي. 63فالتداخل والتكامل ظاهر بين المؤسستين والمؤسسة القضائية في دستور , فالقاضي في هذه الحالة يفسر القانون
بل يخضع , والقاضي يساهم مساهمة فعالة في حماية مصالح الثورة الاشتراكية, 60وفقاً للمادة " التي يحددها التنظيم القضائيالجزائري طبقاً للشروط 

  .ولا يخالفها شأنه شأن القانون, لهذه المصالح
يكون دعامة لتجسيد مظاهر التعاون جزء من السلطة التنفيذية وهو بهذه الكيفية لا يمكن أن  )1( 62ووفقاً للمادة  63    فالقضاء في دستور 

إن القاضي الإنجليزي يلعب دوراً , استقلالية القضاة: ضمانة واحدة تنعم بالأهمية الحقيقية في المنظومة البريطانية" إلا إذا كان مستقلاًُْْْْْ , وتبادل التأثير
  .)2 ("مهماً في حماية الحريات البريطانية ضد تجاوزات السلطات العامة

  .ولكن من منطلق التبعية للسلطة التنفيذية, يساهم في دعم المؤسستين الأخريين ليس من منطلق الاستقلالية 63لقضاء في دستور     فا
ونظام , فهيمنة السلطة التنفيذية مؤكدة نصاً وعملاً, كرس بعضاً من مظاهر البرلمانية لكنه لم يتجه نحو النظام البرلماني 63والملاحظ أن دستور 

إنما الواضح أنه أخذ بفكرة , ولم يأخذ بفكرة حكومة الجمعية, إذ لم يتضمن الدستور دعائم النظام البرلماني" بهذه الصفة يعتبر رئاسياً مغلقاً الحكم
والنظام يقوم على أساس فكرة الحزب الواحد المسيطر على كل , مع الاتجاه نحو تقويتها بصورة ملحوظة )Présidentialisme الرئاسية

)3(".ويصفه البعض بأنه صورة للنظام الرئاسي المغلق, )الدولة الحزب(ويطلق البعض على هذا الوضع اصطلاح , يء في الدولةش
136   

  )6(باستعـارة , )5(واستبعاد مبدأ الفصـل بين السلــطات, )4(   فالمبدأ هو وحدة وتركيز السلطة 

  .وجعله خاضعاً تابعاً لسلطة لا تدخر وسعاً في تأكيد علويتها في كل المواقف والمواقع, انعض مظاهر وآليات النظام البرلماني بقصد إضعاف البرلمب
  .وذلك ضمن هذا المطلب 76ينبغي البحث عنه أيضاً في دستور " البرلمانية"    إن استشرافاً أكثر لواقع النظام السياسي الجزائري ولمواطن 

  :76ادلة بين السلطات في دستور مظاهر التعاون والرقابة المتب: لمطلب الثانيا
وتعرضت لها بالشرح الموجز ولذا , قد ذكرت ضمن المطلب الأول المظاهر التقليدية والنموذجية للتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطاتل    

نوفمبر  22 الذي وضعه دستور ولأجل الاقتراب من المخطط البنائي المؤسساتي, 76 بحث المظاهر المذكورة في دستور - بشكل مباشر–سأحاول 
)1() خالفة معمري(سأنطلق من مقولة للكاتب , وتحديد العلاقة بينها, بشأن تنظيم السلطات م76

الاشتراكية أو (عرفت كل الأنظمة السياسية  "137

                                                 
 .529.528ص. نفس المرجع. خصائص التطور الدستوري في الجزائر. الأمين شريط. د -4-5
  
استقلالهم مضمون بالقانون وبوجود ". لا يخضع القضاة في ممارستهم وظائفهم إلا للقانون ومصالح الثورة الاشتراكية" من الدستور 62 المادة-1

  .المجلس الأعلى
 .215ص. نفس المرجع. المؤسسات السياسية والقانون الدستوري. موريس دي فرجيه -2
 .1041ص. نفس المرجع. النظم السياسية. كامل ليلة. د -3

4- Dans la constitution de 1963 le principe de l'unité du pouvoir se double de l'unicité du 
parti. 
5- Ce régime ne pouvait se prévaloir de la séparation des pouvoirs. 
6-" ...Et l'emprunt de" toutes les règles de parlementarisme rationalisé tendant à affaiblir le 
parlement. 
Voir Mohamed Brahimi. Le pouvoir en Algérie. O .P .U. Alger. 1995. P. 18.19.32.        

 لفأ. نيويورك بلأولى الدكتوراه اعلى والجزائر بلليسانس الى عصلح. طيف سولاية بم1936 وت أ12 في" عمري مالفةخ "لكاتب الد و-1
  ".  "réflexions sur la constitution Algérienne:ينها بن متب كدةع

2-3- Voir: Khalkha mameri. réflexions sur la constitution Algérienne .O .P .U. Alger. 78.  
P 137.   



يجب أن  76نوفمبر  22أسس له دستور فالنظام الذي ...والدستور الجزائري لم يشذ عن هذه القاعدة, تقوية وتعزيزاً للسلطة التنفيذية) الليبرالية
  .)2(.." وهذا ما لا يرقى إليه الشك, يكون قوياً

أو وضع السلطة التنفيذية على قدم المساواة مع السلطة , يستبعد كل ما يتسبب في إضعاف رئيس الجمهورية"     ويذهب هذا الدستور بعيداً بحيث
   )3(" التشريعية

إنما يسعى في نفس الوقت إلى إضعاف المؤسسـة , قـوية وتـعزيز سلـطات رئيس الجمهوريةحينما يسعـى إلى ت 76    فدستور 
  يجـعل من الرئيس مفتـــاح قــبة النــظام "و, الـتشريعية

)Clé de voûte( , لا يحدث فيه شيء دون أن يكون الرئيس وراءه")138

لكن هذا لا يعني أن الدستور يخلو من مظاهر التعاون وتبادل , )4
  فما هو موطنها؟. رقابة بين السلطاتال

  :76مظاهر التعاون بين السلطات في دستور : لفرع الأولا
فرئيس , فإن النظام السياسي الجزائري لا يقر هذه الثنائية, "ثنائية السلطة التنفيذية"إذا كان النظام البرلماني يبنى على  :ثنائية السلطة التنفيذية-1

م "(يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة" فهو الذي يضطلع بقيادة الحزب والدولة, مهورية ورئاسة الوزراءالجمهورية يجمع بين رئاسة الج
ومن ) 2ف. 113م (يمارس اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية "وإذا ما عين وزيراً أولاً فإنه , )2ف .11

  ".ثنائية الأنظمة البرلمانية التقليدية"رية ورئيس الوزراء على غرار دون فصل وظيفي بين رئيس الجمهو
وله مضمون , فمظهر الثنائية غائب تماماً) 115م " (مسؤولون أثناء ممارسة كل منهم لمهامه أمام رئيس الجمهورية"     فالوزير الأول أو الوزراء 

  . الجزائري لا يتمتع بالصلاحيات التقليدية للوزير الأول في النظام البرلماني 76 دستور فالوزير الأول ضمن,  مغاير تماماً للبرلمانية-إن وجد–وشكل 
وإذا ما أسندت , يخلو من أي نص على الجمع بين النيابة والعضوية في الحكومة 76إن دستور  :لجمع بين العضوية في البرلمان وفي الوزارةا -2

  .لس واستخلف بنائب آخرفقد العضوية في المج, وزارة ما إلى أحد النواب
  
  
يمكن للجان المجلس الشعبي " غير أنه , لم ينص الدستور صراحة على هذا الحق :ق الوزراء دخول البرلمان للدفاع عن سياستهم وشرحهاح -3

قاصر على مخاطبة فحق الوزراء في دخول البرلمان للدفاع عن سياستهم وشرحها منقوص و) 2ف. 161م" (الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة
  .اللجان دون غيرها

من أجل مناقشته , لمبادرة باقتراح القوانين تعني حق إيداع نص يتعلق بقانون أو ميزانية أو لائحةا: ق اقتراح القوانين ومصادقة البرلمان عليهاح -4
كما أنها حق , بادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهوريةالم"وللمؤسسة التنفيذية والتشريعية هذا الحق على السواء , والتصويت عليه من قبل البرلمان

  ).148م " (لأعضاء المجلس الشعبي الوطني
إذا صدر عن  (Proposition de loi)واقتراح قانون , إذا صدر عن المؤسسة التنفيذية )Projet de loi(    وهو مشروع قانون 

لمصدر فقط إنما يعود إلى الوزن فهو راجح إذا صدر عن الحكومة والعكس إذا كان في والفرق بين الأول والثاني لا يعود إلى ا, المؤسسة التشريعية
 20فالاقتراح منه مشروط بتقديمه من مجموعة من النواب لا تقل عن , والقيود عليه أكبر, صورة اقتراح من البرلمان فالمجال لدى هذا الأخير أضيق

)1(.المقارنة باقتراحات النوابب ا الحكومة فهي كثيرةوهذا خلافاً لمشاريع القوانين التي تقدمه, نائباً
وإذا كان للمؤسسة التنفيذية اقتراح القوانين , 139

  ). 3ف. 146م (فللمجلس المصادقة على هذه القوانين وإقرارها 
محكومة  76من دستور  149ا في المادة لكنه,      فالمؤسستان تشتركان في إعداد الميزانية التي تعتبر في النظام البرلماني ثمرة تعاون بين السلطتين

  .والتي تكاد تكون كليةً, فتحتكر بذلك المؤسسة التنفيذية المبادرة في هذا المجال, بقيود وشروط لا تتيح للمجلس الشعبي الوطني حرية الاقتراح

                                                 
 .  73 ص. لمرجع افسن. لجزائري السياسي النظاما. لشعير او بعيدس.  د-4
  
وتقدم المجلس الشعبي الوطني بـ ,  منها55 مشرع قانون صادق المجلس على 65 قدمت الحكومة بت )7 .82(لال الفترة التشريعية خ  -1

  . مشاريع منها9وقامت الحكومة بسحب . ر منها واحد فقطد7ص,  اقتراح قانون11
  .222ص . نفس المرجع. علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية. سعيد بو الشعير. د. نظرا



وسيتضح هذا أكثر عند تناول مظاهر الرقابة , والتحفظ عليها من الدستور أمر بين,     فمظاهر التعاون بين المؤسستين تتصف بالضآلة والضحالة
  .76المتبادلة بين السلطات في دستور 

  :76مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطات في دستور : لفرع الثانيا
  :ن أهم مظاهر الرقابة التي نص عليها الدستورم
وينتهي بقرار يصدره , أو اتهام وزير بالذات,  الاتهام المباشر للحكومةهو وسيلة استفهام قائمة على مبدأ المحاسبة أساسها الرئيسي :الاستجواب:ولاًأ

فهي لا تعدو أن تكون آلية شكلية في إجراءاتها , أداة عرجاء ودون فعالية 161وطبقاً للمادة  76لكنه في دستور . المجلس بالشكر أو سحب الثقة
ين عدة استجوابات لكنها أفرغت من محتواها عندما يسند غالباً الرد عن الاستجواب وفي مضمونها فقد طرح النواب في الفترتين التشريعيتين الأخيرت

فقد رد مراراً عن استجوابات وجهها النواب إلى رئيس الحكومة السيد الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان , إلى غير من وجه إليه
)1(قيد بقضايا الساعة فالاستجواب إذن رغم النص عليه لا يرتب أي جزاء وهو م

ومقيد بالتبليغ المسبق , لتي لا نعرف لها ماهية أو حدوداًا           140
  )2(".عمل يدخل في إطار المراقبة العامة التي يتمتع بها المجلس الشعبي الوطني لمراقبة الحكومة"للاستجواب ومن دون تحديد رد الحكومة فهو 

ذلك التصرف الذي "بأنه ) بيردو(ويعرفه , ابي عملية يطلب فيها برلماني من وزير إيضاحاً معيناً عن مسألة معينةالسؤال الكت :الأسئلة المكتوبة: انياًث
والأول يوجه لوزير والثاني يوجه للحكومة حول , ويختلف عن الاستجواب بطول مهلة هذا الأخير" بموجبه يطلب نائب من وزير توضيحات معينة

)3(لا يكون إلا كتابياً  76تور فالسؤال في دس, سياسة الدولة
أي سؤال إلى أي , يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة فقط "141

من الدستور عضو  162فقد ألزمت المادة ). 162م " (وينبغي لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوماً, عضو من الحكومة
ولكن الدستور لم يحدد ما يمكن أن يرتبه ..." ي لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوماًوينبغ: "... الحكومة بالإجابة عن السؤال
  .امتناع عضو الحكومة عن الرد

ولا يرتب أي أثر سوى نشر الأسئلة والأجوبة ضمن محاضر مناقشات  )4(,ما السؤال الكتابي في الدستور فهو مقيد بالمدة ومقيد بالإجراءاتأ   
  . لشعبي الوطنيالمجلس ا

على أن يختم التحقيق بتقديم تقرير عن ذلك إلى , تتأسس لجان التحقيق للحصول على المعلومات الضرورية حول مسألة محددة :لجان التحقيق: الثاًث
ته أن ينشئ في أي يمكن للمجلس الشعبي الوطني في نطاق اختصاصا"من الدستور والتي تنص على أنه  188رئيس المجلس وذلك وفقاً لنص المادة 

  ".وقت لجنة تحقيق في أي قضية ذات مصلحة عامة
, ولا يرتب أي التزام على المؤسسة التنفيذية إزاء مضمون التقرير, فالتقرير يبقى سرياً, ير أن وقع وتأثير هذه اللجان يبقى ضعيفاً هو الآخرغ    

  . والقرارات التي تتخذها بشأن نتائجه
لكنه لا يتجاوز حدود , أجاز الدستور للجان المجلس الشعبي الوطني الاستماع إلى أعضاء الحكومة كإجراء رقابي 61لمادة في الفقرة الثانية من او

  .الاستماع لأخذ المعلومات بخصوص القضايا ذات المصلحة العامة
وخلوها من الجزاء إلا ما تعلق بنشر الأسئلة , يوالتعقيد الإجرائ, لص إلى القول أن الأدوات التي اقتصر الدستور على ذكرها قد اتسمت بالضعفنخ

  فما قيمة أدوات رقابة الحكومة على البرلمان؟, فإذا كانت هذه الأدوات تتسم بالضعف وعدم الجدوى, والأجوبة كأضعف الإيمان
  :فيما يلي 76وتتمثل أدوات رقابة الحكومة على البرلمان في دستور  :رقابة الحكومة على البرلمان: انياًث

                                                 
. ن قبل مكتب المجلس لأنه لم يعد  من مواضيع الساعةم لكنه رفض , م حول تحديد سياسة النقل1979 جويلية 03ه يوم قد قدم استجواب تم إيداعل -1

  .337ص. نفس المرجع. علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية. سعيد بو الشعير. د.انظر
ديم الاستجواب أنه أداة لممارسة المجلس لوظيفته في حين أنه يدخل في إطار ممارسة يفهم من تق: "ند عرض الاستجواب أكد ممثل الحكومة إسماعيل حمدانيع -2

". وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور التي تقتضي بأن الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية, و إلا فالمجلس يمارس المراقبة على الحكومة, الوظيفة التشريعية
     336ص. نفس المرجع. سسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذيةعلاقة المؤ. سعيد بو الشعير. د. انظر

فإذا كان المعدل السنوي للأسئلة عندنا . في الفترة الثالثة99و, سؤالاً في الفترة التشريعية الثانية77و, سؤالاً كتابياً في الفترة التشريعية الأولى123تم توجيه -3
  .51ص نفس المرجع.أساليب ممارسة السلطة.  عبد االله بوقفة.انظر د. سؤال12000في فرنسا يتجاوز ف سؤالاً 20هو
:  سؤالاً لم يصل إلى الحكومة منها36ففي الفترة التشريعية الأولى نجد أن , د لا تصل كل الأسئلة المودعة لدى مكتب المجلس إلى الحكومة لسبب أو لآخرق -  4

وآخر لإعادة , وسؤال لا يتضمن معلومات, بعة لإعادة الصياغة بما يتماشى والساعةوأر, ورفض سؤالان,  سحبت من قبل أصحابها5و,  بسبب الصياغة17
  .    338ص. نفس المرجع. علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية. سعيد بو الشعير. د. انظر.  لم توجه لأصحاب الاختصاص6و, دراسته

  



)1(الثابت أنه ليس من حق رئيس الجمهورية دعوة البرلمان للانعقاد في الدورات العادية  :عوة البرلمان للانعقادد-1
وهما  146طبقاً للمادة  142

   )2(. مدة كل منهما ثلاثة أشهر, دورتان
 يلاحظ أن تحديد المدة هو في حد ذاته تقييد زمني وما. 147كن من حق الرئيس أن يتولى دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية وفقاً للمادة ل

   .)3(" لتنفيذيةا فالتحديد عامل أساسي في تفوق المؤسسة"وتضييق وتقليل من فرص ممارسة العمل التشريعي لصالح العمل التنفيذي بالطبع
فللرئيس سلطة طلب إجراء مداولة ثانية في ظرف  155ن تأثير المؤسسة التنفيذية في هذا المجال تؤكده المادة إ: ق الاعتراض وحق التصديقح -2

يوماً لكن دون ترتيب أي جزاء  30أجل الإصدار بـ  154كما حددت المادة , الأعضاء 2/3ولا يتم إقرار القانون ثانية إلا بموافقة , يوماً 30
  .أيام 10ذ لم يصدره الرئيس خلال الذي يفرض إصدار القانون من المجلس إ 63على عكس دستور , على عدم الإصدار أو التأخر فيه

, غير مقيد 76لكن الحل في دستور , وهو من أخطر الأدوات التقليدية التي تملكها الحكومة في مقابل إيداع لائحة سحب الثقة :ق الحلح -3
 الجمهورية أن يقرر حل لرئيس "163وهذا ما تنص عليه المادة , ومن دون مقابل فللرئيس حق حل المجلس من دون أن يكون مسؤولاً أمامه

  ..."المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة
أو عند خرق المجلس لمبادئ سياسة ,     وللإشارة فإن رئيس الجمهورية لا يلجأ إلى هذا الإجراء الخطير إلا عند حدوث تصادم بينه وبين المجلس

  . نواب المجلس إلى الحزب الذي يرأسه الرئيسوهذا نادر الحدوث بحكم انتماء, أو مخالفة الدستور, الحزب
وهذا راجع من  76.63ولم يرد ذكرها في دستوري , هي حق تبادر به الحكومة لمعرفة موقف المجلس من سياستهاو: ق طرح مسألة الثقةح -4

  فالرئيس فيها يجمع , دون شك إلى وحدة السلطة وتركيزها
  
  
  

)1(بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب 
فمن غير المعقول أن , ذا كان من غير الممكن أن يحرك النواب مسألة الثقة لانعدام مسؤولية الرئيس أمامهموإ, 143

  .يطلب الرئيس تصويتاً بالثقة
فهل يمكن أن يكون للمؤسسة , على ذكر بعض مظاهر التعاون وأتى على ذكر جزء بسيط من أدوات الرقابة المتبادلة 76إذا اقتصر دستور ف    
  ئية دور في دعم علاقة التعاون بين السلطات في هذا الدستور؟القضا

الذي فننها وأظهر السلطات في صورة وظائف تعتبر  76وتجسدت عملياً في دستور  63    لقد برزت فكرة وحدة السلطة جلية في دستور 
فمظاهر تعاون أو تأثير هذه المؤسسة على , ون وظيفةولذا فإن القضاء في هذا الدستور لا يعدو أن يك, قنوات يمارس من خلالها الرئيس سلطاته

من قانون العقوبات يمنع على القضاة أي تدخل في أعمال الوظيفة  116بل إن نص المادة , المؤسستين الأخريين لا أثر لها على مستوى النص
 تبيح للمؤسسة القضائية ممارسة الرقابة على المؤسستين ويستخلص من نص المادة أنها لا . )144(التشريعية أو في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية 

في الواقع أن رئيس الجمهورية هو السلطة الفعلية في البلاد وما تبقى تعتبر "فإنه  76ولكن في دستور , لأن هذا يستلزم استقلاليتها, الأخريين
ولكن ليس , وأنشأ لأجل ذلك هيآت خاصة, رقابة باباً خاصاًأفرد وظيفة ال 76ولكن لا يجب أن ننسى أن دستور , )3("أدوات لعمل هذه السلطة

  .هذا مجال الخوض في الموضوع

                                                 
  ). المصري71 من دستور 101المادة (دورات العادية للرئيس المصري سلطة دعوة مجلس الشعب للانعقاد في ال  -1
ومدة الدورة ,  يوما80ً الفرنسي فحدد مدة الدورة الأولى بـ 58أما دستور .  دورتين تشريعيتين مدة كل واحدة أربعة أشهر96أقر دستور  -2

  . من نفس الدستور28طبقاً للمادة .  يوما90ًالثانية بـ 
  .274ص . نفس المرجع.  بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذيةالعلاقة. سعيد بو الشعير. د -3

- 1 "La constitution de 1976 faisait de l'exécutif, du  législatif, du contrôle  des fonctions 

spécialisés d'un  Pouvoir Unique". 
Voir: A. Allouache et w. laggoune. la révision  constitutionnelle au 23 février 1989. Revue 
des sciences juridiques économiques. O .P .U. Alger .90. P. 773.    

   .2001 يونيو 26 المؤرخ في 09-01 من قانون العقوبات المعدل والمتمم رقم 116انظر المادة  -2
  .43ص. نفس المرجع. التجربة الدستورية في الجزائر. محفوظ لعشب.  د-3



  :يمكننا أن نستخلص من هذا المبحث ما يلي 76.63    بعد الدراسة التحليلية لواقع تعاون السلطات والرقابة المتبادلة في دستوري 
, على الرغم من أن الدستورين لا يقران صراحةً بالفصل بين السلطات,  قائمة76.63 أن مظاهر الرقابة والتعاون بين السلطات في دستوري -1

  .لكنهما لا يخلوان من ذلك
فإن رجحان فكرة خضوع سلطتي التشريع والقضاء للسلطة ,  بالرغم من وجود التعاون بين هذه السلطات على الصعيد النظري على الأقل-2

)4("ات الرئيس بشكل صريح وهو  الذي يحتكر جميع السلطاتويعزز الدستوران سلط"التنفيذية هو الغالب 
145   

غير أن هذه المظاهر لم تتبوأ , وتركيز ووحدة السلطة لا يعني الانعدام الكلي لمظاهر النظام البرلماني في الدستورين,  إن أهمية المؤسسات التنفيذية-3
   امم ,عدومة الأثر والفعاليةم وبقيت شكلية, المكانة اللائقة بها

146(.يؤدي إلى القول أنه مع صرامة واحدية وتركيز السلطة فهو لا يخلو من المظاهر البرلمانية ولا الرئاسية

1(   
وبالنظر إلى هشاشة بنائها وحداثة , بعضها مقنع بالنظر إلى الظروف التي تحيط بهذه الدولة الفتية,  أن مبررات وحدة وتركيز السلطة كثيرة-4

وبعض التبريرات مبالغ فيها كتحقيق الازدهار , ضي كل هذا التمسك بكل مقاليد السلطة لضمان استقرارها و استمراريتهاويقت, عهدها بالاستقلال
  !وكأن الديمقراطية والتعددية تقف عائقاً أمام رفاه ورخاء ورقي المجتمعات, والإسراع بالتنمية, ورفع مستوى المعيشة

وتبشر بإحلال الديمقراطية , واعدة شهدها النظام الدستوري فالتطورات التي, ظام السياسي الجزائري    ينبغي تفادي التسرع في الحكم على الن
في دستوري " البرلمانية"وسيتضح لنا هذا أكثر من خلال بحث مظاهر , وبالاقتراب أكثر من النظم الدستورية الديمقراطية, والتعددية محل الواحدية

96.89.  

  لمبحث الثانيا
  96.89ون والرقابة المتبادلة بين السلطات في دستوري مظاهر التعا

قد أحدثا  96.89فإن التسليم بأن دستوري , ذا كان التسرع بالحكم على النظام السياسي الجزائري بالواحدية وبالتركيز المطلق للسلطة مرفوضإ
استمرت قائمة حين أفرد لها الدستوران المكانة  76 دستور لأن العديد من قواعد ومبادئ, التغيير المطلوب في مفاصل النظام هو السذاجة بعينها

وعن ثنائية , وإقرار الحقوق والحريات, وعن تبني مبدأ الفصل بين السلطات, ولكنهما وبالمقابل يعلنان عن سيادة التعددية السياسية والحزبية, المرموقة
وإقرار بعجز نظام الحزب , التي تناضل لأجلها الجماهير, ع بحتمية تبني التعدديةفهل هو اقتنا, ومسؤولية الحكومة أمام البرلمان, السلطة التنفيذية

اعتناق لمبادئ النظام البرلماني " بالمسؤولية الوزارية"ومحاولة لبناء دعائم دولة القانون ؟ وهل يعتبر الإقرار , الواحد عن تحقيق آمال الشعب وطموحاته
  وفرض وئام غريب بينها وبين جوانب من النظام الرئاسي؟, بالأخذ بجوانب منه دون أخرىأم هو الاقتراب الحذر , بالمفهوم الغربي

المؤسس الدستوري لمبادئ وآليات النظام " اقتناع وتبني وتجسيد"    إن هذه الأسئلة تشكل مجموعة من الفرضيات التي سأنطلق منها لبحث حدود 
  :ب التاليةوذلك في المطال 96.89البرلماني ومظاهره في دستوري 

  
  

                                                 
- 4 "Les constitutions  de 1963 et  de 1976 optent  pour le "gouvernement du parti" ne 

pouvant se réclamer du principe de la séparation des pouvoirs qui est considéré comme une 
"recette de liberté", ce régime se devait d'être un régime de monopolisation du pouvoir par 
le parti unique". 
- Voir Mohamed Brahimi. Le pouvoir en  Algérie. O .P .U. Alger. DEC 95. P.17. 
 
  
     
1-"...C'est par ces deux pouvoirs que le régime Algérien ressemble à la fois au régime 
présidentiel et au régime parlementaire. Il se rapproche de chacun d'eux par les pouvoirs 
conférés aux exécutifs" 
Voir: Khalfa mameri. réflexions sur la constitution Algérienne .O .P .U. Alger. 78. P.140.  
     
 



  
  :89مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات في دستور : المطلب الأول

)1(وتحولاً عميقاً وقطيعة , ظاهرة مبهرة ومتميزة 89شكل مضامين دستور ت
ولكنه تحول هيكليّ بنيوي شكلي أكثر مما هو , مع النظام السابق 147

واعتماد مبادئها ليغير بذلك في مجرى تنظيم السلطات وفي , الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبيةلصريح عن تبني ا وقد تجلى في الإعلان, حقيقي
فما هي أوجه هذا التغيير؟ وما هي مظاهره؟ وهل تنبئ هذه المظاهر عن الأخذ بآليات النظام البرلماني كأحد أعرق وأشهر , طبيعة العلاقة بينها
  الأنظمة السياسية؟ 

  :بة عن هذه الأسئلة تفرض البحث عن مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات وإبرازها من خلال هذين الفرعين    إن الإجا
  :89مظاهر التعاون بين السلطات في دستور : لفرع الأولا

الذي استعمل مصطلح  89ر عد أن سادت وترسخت نظرية وحدة وتركيز السلطة في الجزائر لفترة طويلة استمرت إلى غاية صدور دستوب    
وقد أكد المجلس الدستوري موقفه الصريح " تنظيم السلطات"فقد تضمن الباب الثاني منه موضوع , السلطات وخصص فصلاً مستقلاً لكل سلطة

تورية والمتعلقين برقابة دس, م30/08/1989المؤرخ في  2والرأي رقم  م28/08/1989بتاريخ  1من الفصل بين السلطات في الرأي رقم 
والقانون الأساسي للنائب في بنده الرابع نظراً لأن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم أن تمارس كل سلطة , القانون الداخلي للمجلس الشعبي

وإيجاد " عيلتسهيل العمل التشري"ولأن الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات يحتم إيجاد آليات للتعاون , صلاحياتها في الميدان الذي أوكله لها الدستور
)2(" آليات لترسيخ معاني التعاون والتكامل بين هذه السلطات

أصبح ينطوي في تصوري على معنى أبعد :" ولأن تطبيقات المبدأ في الدول المختلفة 148
 السلطات في دستور فهل يمكن الحديث عن التعاون بين. )3(" وكيف تتكامل جهودنا لخدمة الصالح العام, يعلمنا في الواقع العملي كيف نعيش معاً

  الجزائري وما هي مظاهره إن وجدت؟  89
      

  
  
  
  

فرئيس الحكومة مسؤول أمام المجلس الشعبي , أقر هذه الثنائية 89فإن دستور , إذا كانت ثنائية السلطة التنفيذية من أهم أركان النظام البرلماني
  ).73/5م (رية هو الذي يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه ورئيس الجمهو. )1(وأمام رئيس الجمهورية في نفس الوقت , الوطني
رغم أن الدستور قد خول لرئيس الجمهورية سلطات واسعة تفوق بكثير حدود سلطات الملك أو رئيس الجمهورية في النظام البرلماني و    

  .مظاهر أخرى للتعاون بين السلطاتالذي أورد  89في دستور " البرلمانية"فإن هذه الثنائية تبقى مظهراً من مظاهر , التقليدي
, بل أوجد فصلاً عضوياً بين نائب البرلمان وبين الوزير في الحكومة, هذا الجمع 89لم يقر دستور  :عدم الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة: ولاًأ

  . كما أوجد فصلاً وظيفياً بين وظيفة التشريع وممارسة الوظيفة التنفيذية
والمتعلقة بالسياسة الخارجية والتي لا ترقى إلى  121قد أكد هذا الحق المواد ل: دخول البرلمان للدفاع عن سياستهم وشرحهاحق الوزراء : انياًث

. وتخولهم الاستماع إلى أعضاء الحكومة, في إحدى قضايا الساعة )2(التي تخول نواب المجلس استجواب الحكومة  124والمادة , مستوى أداة الرقابة
فهذه الأدوات هي معبر للدفاع عن سياسة الحكومة . 125عضاء الحكومة الرد عن الأسئلة الكتابية وعن الأسئلة الشفوية طبقاً للمادة كما يمكن لأ

  .وشرحها أمام المجلس

                                                 
1- La constitution du 23/02/1989 constitue une repture avec le Système Précédent, Il est 
certain qu'elle représente l'ère d'une démocratie naissante qui imprègne de son sceau un 
tournant capital dans l'histoire constitutionnelle de L'Algérie. 
Voir: intervention de Mr: c. Kalfat "Relation gouvernement Parlement". I .D .E .M. P 27.              

الكلمة التي ألقاها ضمن وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين . الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان. لوهاب دربالعبد ا. د - 3 - 2
   .15ص. نفس المرجع. الحكومة والبرلمان

  



)3(حق اقتراح القوانين : الثاًث    
149

وتكون , وانين على السواءمن الدستور لرئيس الحكومة وأعضاء المجلس المبادرة بالق 131تبيح المادة  :إقرارهاو 
تقيد  114غير أن المادة . ويصادق المجلس على هذه القوانين بعد أن تعرض على مجلس الوزراء. الاقتراحات قابلة للنقاش إذا قدمها عشرون نائباً

ن مرفقة بتدابير للزيادة في الإيرادات المجلس بشروط في حالة اقتراح قانون مضمونه تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية دون أن تكو
  .أو توفير مبالغ للإنفاق

ويتجلى الجهد المشترك في إعداد مشروع ,     يتضح لنا من خلال هذه المواد أن العمل التشريعي هو نتاج جهد مشترك بين النواب والحكومة
, كمشروع قانون المالية مثلاً, قتراح وللبرلمان التعديل والتصديقفللحكومة الا, القانون من طرف الحكومة على أن يناقشه البرلمان ويصادق عليه

تيسر احتكار , غير أن شروط اقتراح القوانين في المجال التشريعي تقيد نواب المجلس, والعمل المشترك يتجلى أيضاً ضمن اللجنة المتساوية الأعضاء
  . 114يق شروط المادة الحكومة  لاقتراح القوانين لامتلاكها الإمكانيات الكفيلة بتحق

والتي تقضي بإجراء  76أو من خلال مناقشة برنامج الحكومة وفقاً للمادة ,     أما بشأن إقرار القوانين والتصويت عليها فتتم ضمن دورات المجلس
  .77دة تستقيل الحكومة في حالة عدم الموافقة على البرنامج وفقاً للما, مناقشة عامة للبرنامج وفي ضوء هذه المناقشة

  :89مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطات في دستور : لفرع الثانيا
  : غم أن مظاهر هذه الرقابة غير متساوية و غير متكافئة فإن مظاهرها تتجلى فير
 الحكومة وهذا ما تقضي به لا تنحصر مهام المجلس الشعبي الوطني في التشريع بل تتعداه إلى الرقابة على أعمال :رقابة البرلمان على الحكومة: ولاًأ

فما هي طبيعة هذه الرقابة؟ وما ". من الدستور 80و 76يراقب المجلس الشعبي الوطني أعمال الحكومة وفقاً للشروط المحددة في المادة  "93المادة 
  هي أدواتها؟ وما هي شروطها؟ وهل ترقى الشروط إلى إفراغ مفهوم الرقابة من فحواه؟

  :وذلك كالتالي 128.127.126.125.124هذه الأدوات في المواد     لقد أدرج الدستور 
)1()الكتابية والشفوية( الأسئلة -1

فللمجلس الشعبي الوطني حق , وما يترتب عنها من جزاءات, كيفيات توظيف الأسئلة 125نظمت المادة : 150
ويرد على السؤال الشفوي في جلسات , لال ثلاثين يوماًتوجيه أسئلة كتابية أو شفوية إلى أي عضو في الحكومة ويرد على السؤال الكتابي خ

      .      ولا يرتب كل هذا إلا النشر دون غيره, وتجرى المناقشة إذا رأى المجلس أن الإجابة في الحالتين تقتضي ذلك, المجلس
والهدف من ذلك التصرّف , ا الساعةوهو أسلوب يمكن من مطالبة الحكومة توضيح وشرح أسباب تصرفها في قضية ما من قضاي :لاستجوابا-2

)2("يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة "124وقد أقرته المادة 
والاستجواب بالمفهوم المذكور يمكن . 151

                                                 
1-"C'est dans cette perspective entre autres que nous pouvant parler d'un bicéphalisme de 
l'exécutif.  les deux procédures spécifiques au bicéphalisme de l'exécutif sont mises en 
œuvre: La mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement, et la dissolution de 
l'assemblée."  
Voir:  intervention de Mr: c. Kalfat "Relation gouvernement Parlement". 23.24 Octobre 2000. 
P 29.30.           

فرض وجود علاقات جديدة بين شقي هذه السلطة ) عضوياً ووظيفياً(  في طبيعة السلطة التنفيذية 89ن  التغيير الذي أحدثه دستور إ - 2
 .والبرلمان وجعل الحكومة في الواجهة أمام البرلمان بغرفتين

فيلتزم , خمسين ألف ناخب اقتراح القانون) 50.000(الشعب باقتراح القوانين وذلك بتقديم ما لا يقل عن  إيطاليا يقر الدستور  مبادرة في  -3
خمسمائة ألف ) 500.000(كما يبيح الدستور عن طريق استفتاء عام ومباشر لقيام ما لا يقل عن , المجلسان بدراسة الاقتراح والتصويت عليه

وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين . العلاقة بين الحكومة والبرلمان. الأمين شريط. انظر د. ون أو تعديلهصوتاً من أصوات الناخبين بإلغاء القان
  .51.50ص . نفس المرجع. الحكومة والبرلمان

قشة تؤدي إلى وفي النظم الأخرى فإن المنا. فإن أقصى عقوبة سياسية تترتب عنها هي المناقشة فقط) ك.ش(النسبة للاستجواب والأسئلة ب  -1
الندوة الوطنية حول . العلاقة بين الحكومة والبرلمان. الأمين شريط. د. الحق في إصدار لائحة لمجرد التحفظ أو لسحب الثقة وبالتالي سقوط الحكومة

   .28ص . نفس المرجع. العلاقة بين الحكومة والبرلمان

 ن مزء جصص يخدأ بم1849 نة سمنذو, نها عالإجابة وسجيلها تسرعة بتتميزو, ريطانيا ب في)question time (ظهرت أسئلة الساعة "-2
   .398ص . لمرجع افسن. لجزائري السياسي النظاما. لشعير او بعيدس.  دنظرا". م1902 نة سلمكتوبة الإجابة اظام نظهرو, لأسئلة للعامة الجلسةا



ب سحب الثقة من الحكومة أو من وزير غير أن هذه الأداة لا ترت, النواب من معرفة أسباب وأهداف تصرفات الحكومة في قضية من قضايا الساعة
  .فهي ليست أكثر من وسيلة ضغط على الحكومة. ولا ترتب أي إجراء آخر, ولا تسمح بالمصادقة على لائحة, بعينه
كما أوردها دستورا  89وقد أوردها دستور , يمكن لجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة "124تضيف المادة و    

لكونها قاصرة على , وهي أداة لا ترقى إلى مرتبة أدوات الرقابة على الحكومة, وفي إطارها) لجان المجلس(وتتم من طرف اللجان , 76.63
  ".الاستماع الذي لا يرتب أي جزاء

 مناقشة برنامج الحكومة هو أحد وبما أن, ن منطلق أن الحكومة هي الواجهة الأساسية للسلطة التنفيذية أمام البرلمانم: ناقشة برنامج الحكومةم-3
وإذا ما , لموافقة عليهل تفرض تقديم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني 76فالمادة , أهم الأدوات التي تترتب عنها مسؤولية الحكومة

وإذا لم ينل برنامجه موافقة المجلس ينحل  ,)77 م(رفضه المجلس يقدم رئيس الحكومة استقالته ويعين رئيس الجمهورية من جديد رئيساً للحكومة 
واستمرت الحكومة في , فإذا ما رفض برنامجها, واستقالة الحكومة إجراء طبيعي تتفادى بموجبه الانسداد بينها وبين المجلس) 78 م(المجلس وجوباً 

 أن يجدد الحكومة لتنال رضا المجلـــس وبإمكان الرئيس هنا. العمل فهذا يعني أن المجلس سيرفض جميع القوانين التي ستعرضها عليه
والملاحظ أن رفض برنامج الحكومة من المجلس الشعبي الوطني قد يعود إلى تناقض الأغلبية البرلمانية مع . ويتفــادى المواجــهة والتصادم

ه جزئياً فإذا ما رفضه المجلس ثانية فإنه وقد لا يغير البرنامج أو قد يغير, فللرئيس أن يجدد الأشخاص, لكن هذا لا يعني خضوع الرئيس. الرئيس
وهذا الإجراء لا يخدم المجلس إلا إذا عادت نفس أغلبية المجلس بعد الانتخابات فتفرض على الرئيس التعايش , ينحل وجوباً

)Cohabitation(  أو الاستقالة)ًأداة من أدوات رقابة البرلمان فمناقشة البرنامج وإن كانت تبدو). رغم أنه لا يوجد ما يحتم الاستقالة قانونا 
فإن استخدام هذه الأداة ليست , أو تقديم استقالة حكومته, فتفرض على رئيس الحكومة تكييف هذا البرنامج وفق توجهات المجلس, على الحكومة

وبالتالي , ل هذا البرنامج على مضضأو قبو, فقد يترتب عنها حل المجلس في حالة الرفض الثاني لبرنامج الحكومة, في صالح المجلس في كل المواقف
مما يجعل المجلس يحسب ألف حساب قبل , الخضوع لهيمنة الرئيس والإحجام عن هذا الإجراء خشية الاصطدام المستهدف فيه غالباً هو المجلس نفسه

  . الإقدام على الرفض الثاني لبرنامج الحكومة فيفقد هذا السلاح مفعوله ونجاعته المتوقعة
إذا لم يقتنع المجلس الشعبي الوطني بالبيانات أو النتائج الصادرة عن السلطة , وتنشأ لذلك لجنة قصد الوصول إلى الحقيقة :ء تحقيقق إجراح -4

في إطار اختصاصاته أن , يمكن المجلس الشعبي الوطني"من الدستور  151التنفيذية فتوظف هذه الأداة كأسلوب رقابي وهذا ما نصت عليه المادة 
من المادة  (89ويستخلص من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة . لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة, في أي وقتينشئ  
لكن يمكن للمجلس , وينص على سرية التحقيق, وعدد أعضاء اللجنة خمسة عشراً أو أكثر, فالاقتراح يقدمه عشرة نواب, )113إلى المادة  105

غير أن هذا التقرير وبطابع السرية الذي يلفه لا بطرح مسؤولية أي , وباقتراح من مكتب المجلس نشر هذا التقرير, تشارة الحكومةبعد التصويت واس
وكمثال على ذلك فقد تشكلت . غير أنه بإمكان النواب استغلاله في استجواب الحكومة أو مساءلتها, ولا يترتب أي إجراء ضد أي كان, شخص

  .  وقد أعد التقرير ولكنه لم يعرض أصلاً أمام المجلس وإلى يومنا هذا , 97لتحقيق في تزوير انتخابات لجنة برلمانية ل
وهو , أو أفرز التطبيق نتائج سلبية. وهو أداة رقابة على الحكومة تتيح اللجوء إلى إسقاط الحكومة إذا أساءت تطبيق البرنامج :ملتمس الرقابة -5

غير أنه في الدستور الجزائري مرتبط ارتباطاً وثيقاً ببيان السياسة العامة ,  العربية والأداة الفعالة لأنه الأداة الأخطرلائحة اللوم في بعض الدساتير
أن يصوت على ملتمس رقابة , يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان السياسة العامة" 126حددتها المادة  )1(ومحكوم بشروط وقيود كثيرة 

عل من الصعب تج152 )2(النواب على الأقل فالإجراء محاط بجملة من القيود  1/7ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه . مسؤولية الحكومةينصب على 
ولذا فإن .فقد لا يقبل رئيس الجمهورية استقالتها ويلجأ إلى حل المجلس) 128م (وأدى إلى استقالة الحكومة , وحتى لو لجأ إليه, لجوء المجلس إليه

                                                 
م (أيام من تاريخ إيداعه 3ولا يصوت عليه إلا بعد ,  النواب2/3 ثلثا وأن يصوت عليه,  النواب1/7يجب أن يقترح ملتمس الرقابة من سُبع   -1

127.(  
. نفس المرجـــع. النظام السياسي الجزائري. سعيد بو الشعير. د. انظر. ( أن هذه القيود لا وجود لها في دستوري المغرب وتونس-2

  ).393ص
 La "نسية بناءاً على ما كان هناك من مبادرات باقتراح لوائح تعرف باسملقد أصبح لهذا الميكانيزم تأثير معنوي على الحكومات الفر " -3

motion de censure spontané" "ومبيدو بورج جكومة حلى علثقة اسحب باحدة وئحة لاوى سقر تلمو  g.Pampidou) (في 
  .)217ص. لمرجـع افسن. لجزائري السياسي النظام ا فيلسلطة انظيم تلياتآ. وقفة بالله ابدع. د.نظرا. (04/10/1962



وقد يقدم مباشرة دون , وللتذكير فإن ملتمس الرقابة قد يسبق بتقديم لائحة. )3(المجلس لم يلجأ إلى ممارسة هذه السلطة الرقابية على الإطلاق 
  . اللجوء إلى تقديم لائحة

أما الأدوات التي تؤدي إلى ,     من خلال عرض أدوات رقابة البرلمان على الحكومة نخلص أن هذه الأدوات عديدة ومتنوعة لكن تأثيرها ضعيف
أما ثمار توظيف كل هذه الأدوات فلا , إسقاط الحكومة فهي محاطة بسياج من الشروط والقيود  التي تجعل إقدام المجلس على توظيفها نادر الحدوث

  .       أو إمكانية مساءلة الحكومة أمام رئيس الجمهورية, يتجاوز النشر
  :تتحدد أوجه وأدوات هذه الرقابة فيما يليو :لمانرقابة الحكومة على البر: انياًث

أما خارج الدورات , رئيس المجلس دون غيره الدعوة إلى انعقاد المجلس في الحالات العادية 89قد خول دستور ل: حق دعوة البرلمان للانعقاد -1
وهذه . 112بطلب من رئيس الحكومة وذلك وفقاً للمادة أو , أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس, فقد تكون بمبادرة من رئيس الجمهورية, العادية

الفقرة الثانية على المجلس الاجتماع في الحالات  89كما توجب المادة , عملية تبرز مدى التداخل الوظيفي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
  .الاستثنائية

  
)1(جراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليهلرئيس الجمهورية صلاحية طلب إ :ق الاعتراض على القوانينح -2

ولا يمكن إقراره إلا بأغلبية , 153
من  118ففي المادة , وبأسلوب غير مباشر في المشاركة في التشريع, وقناة رقابة فاعلة, وأداة لحماية الدستور, وهو قيد على المجلس, ثلثي النواب

النواب  2/3واشترطت ..." س الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليهيمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجل"الدستور 
وإذا كان مبرر الإجراء هو حماية الدستور باعتبار الرئيس هو حامي الدستور فإنه يلجأ إلى طلب القراءة الثانية لتفادي الغلو والشطط . لإعادة إقراره

فهو بهذا ينبه النواب إلى ما ورد في النص المصادق عليه من مخالفات للدستور أو القوانين حتى يشعرهم , للدستوروالاندفاع في سن القوانين المخالفة 
  . فالإجراء هو عامل تأثير قوي على مجلس يفتقر إلى الأغلبية, وإلفات نظرهم إلى تقييم وتقدير نتائج تصرفهم, بمسؤولياتهم

  .76ره فلا تختلف في شيء عما ورد في دستور أما سلطة التصديق على القانون وإصدا    
 154وورد في المادة " ابتداءً من تاريخ تسلمه إياه, يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوماً "89من دستور  117فقد ورد في المادة 

  . نفس النص ودون تغيير 76من دستور 
وذلك تحت , ويعني إنهاء الحكومة لمهام المجلس التشريعي قبل الميعاد الدستوري", لاقهو أخطر الأسلحة على البرلمان على الإط :حق الحل -3

أو لأجل إدخال تعديلات , ولضمان حماية الرئيس لتوجهات الحكومة والدفاع عن سياستها, ذريعة تحكيم الشعب في نزاع بين الحكومة والمجلس
       .)2 ("أو إيجاد أغلبية برلمانية, جوهرية في نظام الحكم

ولرئيس الجمهورية أن يمارس هذا الحق بعد استشارة رئيس , فالنص صريح) 120م (فلرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني    
 والدستور في هذا, هو حل رئاسي 89فالحل في دستور . غير أن رأيهما غير ملزم لرئيس الجمهورية )3(المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة 

4(بعد استشارة الوزير الأول ورئيسيْ الغرفتين , الفرنسي الذي يسمح لرئيس الجمهورية بحل المجلس الوطني 58الإجراء يماثل دستور 
1154

فسلطة الحل  )
  .سلاح قوي في يد الرئيــس يستخدمه ضد المجلس لإعادة تكييف سياسة البلاد وتوجيهها بإيجاد أغلبية برلمانية تحقق هذا الغرض

                                                 
 1 –La procédure de la second lecture: article 118 " Il s’agit la d'une technique de mise en 

œuvre de son rôle de garant de la constitution.". 
V. Mohamed brahimi. Le pouvoir en Algérie. OP. CIT. P. 79.  

  .620ص. لمرجع افسن. لدستوري االقانون ولسياسية النظما. لطماوي اليمان سمدمح.  د-2
 لاستفتاء ان أيرغ, لشعب ااستفتاء بلا إوز يجلا, لوزراء ائيس رسؤولية مال ح فيلمجلس ال حإن فلمصري ا1971 ستور دن م127 لمادة لفقاً و-3
 لسياسية النظما. لحلو ااغب راجدم.  دنظرا. لاستفتاء اظام ناح نجريق ط فيقبات عهيو, يمنتها لهظراًن, لحكومة اريدها تلتي االنتائج بلا إأتي يلا
  .عدها بماو.771 ص 2000 نةس. لإسكندريةا. لمعارف اارد. لدستوري االقانونو

4- ART 12" le président de la république peut, après consultation du premier ministre et des 
présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'assemblée nationale. (constitution 
de la 5°= république.).    



فتوجه الحكومة طلباً أو سؤالاً ليصوت لها , ويتم بمبادرة من الحكومة قصد معرفة موقف البرلمان من سياسة الحكومة :لب التصويت بالثقةط -4
  .بالثقة أو بعدم الثقة

جد في الدستور ما يمنع ولكن لا يو, الجزائري إجراء مرتبط بتقديم بيان السياسة العامة الذي يقدم مرة في السنة من الحكومة 89وهو في دستور 
لرئيس الحكومة أن "الفقرة الأخيرة  80وهذا وفقاً لنص المادة , لأن الإجراء غير مقيد بشروط, الحكومة من طلب هذا التصويت لأسباب أخرى

ا أن يرفضها فتقدم الحكومة وإم, فإما أن يوافق على سياستها, كما أنه إجراء تلجأ إليه الحكومة لجر المجلس إلى الحل )1(".يطلب تصويتاً بالثقة
وتفجير , أما في النظم البرلمانية التقليدية فغايته كشف التراعات بين المؤسستين, أو يلجأ إلى حل المجلس, استقالتها إلى الرئيس الذي قد يقبلها

  ...الأغلبيات البرلمانية الهشة والقضاء على مقاومة البرلمان لتنفيذ سياسة معينة
فإنه من الضروري بحث آليات التعاون والرقابة بين هاتين السلطتين , ر التعاون والرقابة المتبادلة بين سلطتي التشريع والتنفيذ    وبعد عرض مظاه

غير أني فضلت إرجاء التطرق إلى الموضوع إلى ما بعد معالجة المطلب الخاص بمظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات في , والسلطة القضائية
وما يمكن ). عدا بعض الاختلافات الخاصة بالهياكل الجديدة(بشأن السلطة القضائية  96.89للشبه الكبير بين مضمون دستوري  96ستور د

  :هو 89استخلاصه من مضمون المطلب الخاص بمظاهر التعاون والرقابة المتبادلة في دستور 
, والحرية وسيادة الشعب, والديمقراطية, ول الديمقراطية كالتعددية السياسية والحزبيةاعتنق الكثير من مبادئ التنظيم السياسي للد 89ن دستور أ- 

إلا أنها لم تتبلور بعد , غير أن هذه المبادئ والقواعد وإن كانت واضحة في الدستور."والفصل بين السلطات لضمان وتجسيد الحقوق والحريات
  ".وممارسات سادت في النظام السابقبشكل واضح بسبب استمرار تأثر النظام الحالي بأفكار 

وكذا مكانة السلطة , في بعض المبادئ التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية 76كان امتداداً لدستور  89وإضـافة إلى هذا فإن دستور     
...) ت في الظروف غير العاديةالسلطا, سلطة التعيين, سلطة الحل(وكذا سلطات كثيرة للرئيس , القضائية في النظام الدستوري وحدود استقلالها

  .وهذا يعني أن هذا الدستور لم يعلن قطيعة كلية وجذرية مع النظم السابق 89وقد أبقى عليها دستور 
 –وثورة مؤسسات , فكان ثورة مبادئ, وتحرير العمل السياســي والإعلامي, وتحرير الاقتصاد,     لكنه جاء بمبادئ جديدة لتنظيم السلطات

وتحقيق آمال , ورغم أن الدستور لم يحقق التغيير المنشود في تنظيم وتطوير المؤسسات,  ولكن آثارها في الواقع كانت ظاهرة-الأقلنظرياً على 
)1(وطموحات المجتمع 
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ل وهو بحق بدي. وتقاليد الممارسة السياسية, وتقاليد قبول الآخر, ير أنه كان خطوة على الطريق لإرساء التقاليد الديمقراطيةغ  
  .والمبشر بالحرية والديمقراطية 76.63لواحدية ومركزية السلطة في دستوري 

 إن إقرار الدستور بمبدأ الفصل بين السلطات لم يؤثر كثيراً في مسألة السلطة وأبقى على الهيمنة الظاهرة لرئيس الجمهورية على المجلس الوطني في -
ويبدو فيه ...) حق الحل, إصدار القانون وإقراره, طلب القراءة الثانية, لجان التحقيق, الرقابةملتمس , مناقشة برنامج الحكومة(الكثير من المواقف 

وما يؤكد صوريتها عدم فعاليتها وتأثيرها في ضمان , رغم أنه زود بالكثير من أدوات الرقابة لكنها صورية في أغلبها )2(موقف المجلس ضعيفاً 
  .التوازن بين السلطتين

لكنها " البرلمانية"وبحق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة هو توجه غير معلن نحو , تور بمسؤولية رئيس الحكومة أمام البرلمان إن إقرار الدس-
لكنه غير مسؤول , بل هي برلمانية حديثة للرئيس فيها صلاحيات واسعة, )بمفهوم الرئيس أو الملـك يملك ولا يحكم(ليست البرلمانية التقليدية 

  . أمام البرلمانسياسياً

                                                                                                                                                         
 ناسبةبم )11/12/90( لسة جلال خالثقة بلتصويت الب طلىإ 89 ستور دل ظ فيلثانية الحكومة ائيسر, "ش ور حمولودم "لسيد اأ لجقدل-1
 نظيم تلياتآ. فة قو بالله ابدع. د: نظرا. ائباً ن11 غابو, ائبان نده ضصوت و273 نلبيا اصالح لالثقة بوت صقدو, لعامة السياسة ابيان لقديمهت
  .234ص . لمرجع افسن. لجزائري السياسي النظام ا فيلسلطةا

  
1 - La constitution de 1989: "Elle a été imposé, certes par la faillite du system du parti 

unique, accélérée par la malfaisance, la gabegie et l'incompétence du régime inauguré en 
1980, mais elle est loin d'être le résultat d'un besoin constitutionnel de "démocratie 
pluraliste" V. Mohamed Brahimi. Le pouvoir an Algérie. OP CIT. P. 168. 

-2  Ceci atteste bien du fait que l'A .P .N est dans une situation de secondarité dans 
l'organisation des pouvoirs publics". 
 V. Mohamed Brahimi. Le pouvoir an Algérie. OP CIT. P.39.   



فالرئيس , وذلك بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية, فهي البرلمانية التي تميل إلى عقلنة البرلمان بالحد من سطوته وهيمنته على بقية السلطات
ى غرار النـظام وليس له مجرد دور شرفي سلطة اسمية عل, المنتخب انتخاباً مباشراً من الشعب يملك اختصاصات فعلية جوهرية يمارسها بنفسه

والذي وضع في ظرف كان النظام الدستوري في فرنسا يئن من ", الفرنسي 58وأبرز مثال على ذلك ما ورد في دستور , البرلماني التقليدي
)3("وبصفة خاصة في مجالات تدخل السلطة التنفيذية, انحرافات النظام البرلماني في ظل الجمهورية الرابعة

وما :" الفكرة بقوله"ادمون رباط"وقد أيد . 156
الذي ما , يقتضي ملاحظته هو أن الجمهورية الفرنسية الخامسة قد حاولت منذ صدور دستورها الحالي القيام بتجربة تهدف فيها إلى تطوير نظامها

  .  )4("زاتهوجعلها راسخة أمام البرلمان وغير معرضة له, )أي التنفيذية(لتقوية سلطتها الإجرائية , برح يتصف بخصائص البرلمانية
  

  
  
  
إن مجموع مظاهر التعاون وأدوات الرقابة التي عرفنا عن قرب حركيتها ودرجة تأثيرها وفعاليتها من خلال تتبع سيرورة الأجهزة والمؤسسات في  -

)1(أو لم ينعتق بعد من رئاسيته المشددة " يتحرر"تفاعلها يؤكد أن نظامنا السياسي لم 
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على ترتيب العلاقة  )2(" لمانيةالبر"لم ينجح بعد في إضفاء و 
والنظام  )3(يجمع بين النظام البرلماني  89مما يجعله في دستور , ويلبس لبوس البرلمانية, فهو مطبوع على الرئاسية المشددة, بين السلطات وتنظيمها

  .الرئاسي في نفس الوقت فهو نظام شبه رئاسي
لسياسي الجزائري لكونها شهدت تطوراً صاحب التطور المشهود في التجربة الدستورية     ولكن ولئلا ننشغل ببحث طبيعة ونوعية النظام ا

في " البرلمانية"ولأن التجربة الدستورية الجزائرية لم تكتمل بعد فمن غير المنطقيّ المسارعة بتصنيف هذا النظام ما لم نكشف عن مظاهر , الجزائرية
     :وذلك من خلال هذا المطلب 96دستور 

  96مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات في دستور :  الثانيلمطلبا
وذلك للجرأة التي  ,د قطع شوطا بعيدا في إحلال الديمقراطية و التعددية فحاز بذلك شرف الريادة عربياًّ على الأقلق 89الما أن دستور ط    

هذه  ققد عم 96 دستور نإف, لطة المطلقة على مستوى النص على الأقلوالذهاب بعيداً في كسر طوق الس, أحل بها التعددية محل الواحدية
كسر بذلك ف –كمبدأ الفصل بين السلطات –دولة القانون  سات وأسموحسم في مسألة اعتناق مبادئ  النظم الدستورية الليبرالية ومقو ,التجربة

 من خلال هذين هحثبنس  لاؤالس ان الإجابة عن هذإالتعاون؟  فما هو واقع هذا , ليؤسس للـتعاون بين السلطات زهايكواحدية السلطة وتر
   :الفرعين

  : 96مظاهر التعاون بين السلطات في دستور : لفرع الأولا
                                                 

  .453.452ص . 2001ط. مصر. دار النهضة العربية. ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع. رأفت فودة. د -3
  . 648ص . نفس المرجع. الوسيط في القانون الدستوري. ن رباطادمو. د -4

فهذا التفسير يتفق تماماً مع ", هذا الوصف أطلقه الأستاذ الأمين شريط على النظام السياسي الجزائري عندما تحدث عن ملتمس الرقابة وشروطه - 1
وهو المنطق والـسياق الذي , ح مسؤولية الحكومة بقدر المستطاعحيث يسعى إلى تقييد وتضييق إمكانية طر, وسياقة العام) 89(منطق الدستور 

. خصائص التطور الدستوري في الجزائر. الأمين شريط. د. انظر". يسود مختلف الأنظمة الرئاسية المشددة التي تتميز بعقلنة مشددة للعمل البرلماني
  .506ص . نفس المرجع

". أو برلماني عقلاني خالص, مما يصعب معه القول بأنه نظام رئاسوي أو رئاسي محض"هو صعب  أما الجزم بتصنيف النظام السياسي الجزائري ف-2
  .  309ص. نفس المرجع. النظام السياسي الجزائري. سعيد بو الشعير. د. انظر

 3 -"Malgré le fait que le régime Politique né de l'application de la constitution de 1989 reste 
un régime parlementaire incomplet..." 
"…le parlementarisme de la constitution peut être analysé comme un parlementarisme 
rationaliste…". 
 V. Mohamed Brahimi. Le pouvoir an Algérie. OP CIT. P.66.67.  
    



ندما حدد صلاحيات كل ع 96ها دستور رققد دعم وعمق ثنائية السلطة التنفيذية  فقد أ 96بل تناول مظاهر التعاون أشير إلى أن دستور ق    
بالنسبة لرئيس الحكومة  79.80.84.85.86والمواد , بالنسبة لرئيس الجمهورية 77.78ن المواد م ,ورئيس الحكومة, مهوريةمن رئيس الج

ولكن من , مع تخويله سلطات واسعة وضخمة, عب مباشرةشعندما ينتخب من ال,ولا شك أن لهذه الثنائية تأثيراتها على مركز الرئيس وصلاحياته ,
  .وتحمل رئيس الحكومة المسؤولية ,فالدستور أخذ بالثنائية لكنها الثنائية التي تعطى للرئيس السلطة , أمام المجلسدون مسؤولية سياسية 

1(لطة التنفيذيةسـثنائية الف
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فانه أقر بالمقابل ثنائية , ولما اقرها الدستور كمظهر للبرلمانية, تناقض مع ثنائيتها في النظام البرلمانيت 96في دستور  )
ارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس يم" ,عن غيره من الدساتير الجزائرية 96طة التشريعية وهي ميزة انفرد بها دستور السّل

  :96وللتعرف أكثر على الثنائيتين ينبغي تناول مظاهر التعاون بين السلطات في دستور  ,)98 م" (الشعبي الوطني و مجلس الأمة
  : ذلك كالتاليو
ضويا ع –لجمع بين العضوية في البرلمان وفي الحكومة و أوجد فصلا اب يأخذ لم 96الملاحظ أن دستور : لجمع بين عضوية البرلمان والوزارة ا -1

  .لعضوية في الحكومة ليقترب بذلك من النظام الرئاسياوبين النيابة في البرلمان –ووظيفيا 
, ويتجسد هذا الحضور عند مناقشة برنامج الحكومة, إن هذا الحق مكرس دستوريا: سياستهم وشرحهاق الوزراء دخول البرلمان للدفاع عن ح -2

كن للجان المجلس أن تستمع إلى أعضاء يم "في الفقرة الثانية 133بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة , وعند إجابة أعضاء الحكومة عن أسئلة النواب
وعرض أعضاء الحكومة لحججهم ودفاعهم عن , وهو لاشك يستهدف مناقشة مشاريع القوانين, طار اللجانذا لا يتم إلا في إه غير أن "الحكومة

  .عدا لفظة المجلس الشعبي الوطني التي استبدلت بكلمة البرلمان 89والنص لا يختلف عما ورد في دستور , سياسة الحكومة أمام هذه اللجان
 119ذا خولت المادة إو .89في دستور  113لمادة ا عن نص 96من دستور  119 نص المادة ولا يختلف: إقرارهاو ق اقتراح القوانينح  -3

)1(  اقتراح القوانين  فإنها لم تخول مجلس الأمة, رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين
159

  .داثة عهده بالوظيفة التشريعية لح 
                                                 

  : في هذا الشأن89 الذي يكاد يتطابق مع دستور 96ومة في دستور وصلاحيات رئيس الحك, هذا جدول يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية -1
  لاحيات رئيس الجمهوريةص  صلاحيات رئيس الحكومة 
 يمارس رئيس الحكومة زيادة على السلطات التي تخولها 85 م

  :إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية
الأحكام  يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام -1

  .الدستورية
  . يرأس مجلس الحكومة-2
  . يسهر على تنفيذ القوانين التنظيمات-3
  . يوقع المراسيم التنفيذية-4
 يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين -5

  . السّابقتي الذكر78.77
 يسهر على حسن سير الإدارة العمومية وهذا إضافة إلى -6

  .  84.83.80.79لمواد الصلاحيات التي حددتها ا

يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي . 77 م
بالسلطات , تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور

  :والصلاحيات التالية
  . القائد الأعلى للقوات المسلحة-1
  . يتولى مسؤولية الدفاع الوطني-2
  . يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها-3
  . مجلس الوزراء يرأس-4
  . يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه-5
  . يوقع المراسيم الرئاسية-6
  . له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبة أو استبدالها-7
 يمكن أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية -8

  .عن طريق الاستفتاء
  . يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها-9

  .دولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية يسلم أوسمة ال-10
.    من الدستور78إضافة إلى سلطة التعيين التي أوضحتها المادة 

 
  :  أهم الفروق بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تتمثل في -  1

  .ومن حيث مدة العهدة, ومن حيث العدد, يختلفان من حيث التشكيلة :ضوياًع -أ
  : هيأهم الفروق :ظيفياًو-ب

  لس الأمةمج  لمجلس الشعبي الوطنيا



مما يعدّ قيداً على , لاثة أرباعثحين يقتضي التصويت على النص في مجلس الأمـة أغلبية     وتكفى الأغلبية المطلقة لتصويت المجلس على النص في 
كما أضاف نفس الدستور . وقد استحدث الدستور أيضاً اللجنة المتساوية الأعضاء للحسم في أي خلاف يحدث بيم الغرفتين, المجلس في حد ذاته

وخول الدستور لرئيس الجمهورية التشريع  123وحدد مواضيع هذا التشريع طبقاً للمادة , "ضويةالقوانين الع"مجالاً آخر لتشريع البرلمان وهو مجال 
ويصدر رئيس الجمهورية , )124م (واعتبر هذه الأوامر لاغية إذا لم يوافق عليها البرلمان , بأوامر في حالة شغور المجلس أو بين دورتي البرلمان

  ).126م (يوماً  30القانون في خلال 
إلى حين الفصل في موضوع الإخطار وهو إجراء لم  167.166لكن هذا الأجل يوقف في حالة إخطار المجلس الدستوري وفقاً للمادتين و    

  .89يورده دستور 
فالاقتراح , 89ور لم يرد تغيير يذكر بشأن التشريع في المجال المالي فهو مطابق تماماً لما ورد في دست: المجال المالي كمظهر للتعاون بين السلطتين-5

  .وتدخل السلطة التشريعية فيه صوري, حكر على السلطة التنفيذية
  
  
  
  

  
  : 96مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطات في دستور : لفرع الثانيا

ويتحدد , ووزنه الخاصإلا أن تناولها بعد إقرار ثنائية السلطة التشريعية له وقعه , 89غم أن هذه الأدوات لا تـختلف عما ورد في دستور ر    
     :ذلك فيما يلي

  :يمارس البرلمان بغرفتيه الرقابة بوسائل وصيغ عديدة هي :رقابة البرلمان على الحكومة: ولاًأ
ازداد ) ةالخامس(إذا كان توظيف هذه الوسائل محتشماً وقليلاً في الفترات السابقة فإنـه في الفترة التشريعية الأخيرة : الأسئلة الشفوية والكتابية -1

)1(بشكل ملحوظ 
النائبة عن " شامية موالفة"صرحت الأستاذة  م29/01/2003ففي اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني بتاريخ , 160

                                                                                                                                                         
  .له حق المبادرة باقتراح القوانين - 1
  .  له حق تعديل القوانين- 2
  . نصاب التصويت على النص الأغلبية المطلقة-3
 له حق طرح مسؤولية الحكومة لقابليته للحل ولأن آلية طرح -4

  .المسؤولية مرتبطة بحل المجلس وفقاً للنصوص الدستورية

  .ليس له حق اقتراح القوانين -1
ولم توضح بعد ,  حق الـتعديل غير مطبق بكيفية واضحة-2

  .إجراءاته
 لا يصوت إلا على النص القانوني الذي وافق عليه المجلس -3

  .3/4= الشعبي الوطني وبأغلبية خاصة 
  . ليس له حق طرح المسؤولية لعدم قابلية للحل-4

 
  .2003 فيفري 3المؤرخة في . 140أنظر جريدة السفير العدد   -1
في الفترة التشريعية الأولى : فعددها في هذه الفترات هو, وقلة الأسئلة والأجوبة, تميزت الفترات التشريعية السابقة بضآلة وضحالة التدخلات -2

 سؤال من بين 9000ت الحكومة على  أجاب89أما في النظام الفرنسي وفي سنة .  سؤالا99ً سؤالاً وفي الثالثة 77وفي الثانية ,  سؤالا123ً
نفس . أساليب ممارسة السلطة. عبد االله بوقفة. انظر د. 19139 من بين 10824 تمكنت من الإجابة عن 1984 سؤالاً وفي سنة 14825

  .513ص . المرجع
لقد : "انة قصر المنيعة كمعلم تاريخيم كان رد وزير الثقافة والاتصال حول صي06/12/2001 في الفترة التشريعية الرابعة وفي جلسة الخميس -3

  ". إلا أن الطلب مازال قيد الدراسة.. تقدمت وكالة الآثار إلى مصالح الولاية لضم المتحف لأجل التكفل به
 بخصوص وضعية" الحبيب قيدوم"م كان رد الوزير المكلف بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان على السيد 04/12/2001 وفي جلسة يوم الخميس -

  .بأن السؤال لا يدخل ضمن صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بناءً على مراسلة منه, عمال مؤسسة أروقة الشلف



 300وحوالي , سؤالاً شفوياً 48و, سؤالاً كتابياً 50, مشاريع قوانين 8عرفت هذه الدورة تقديم :" حزب جبهة التحرير الوطني بما يلي
عن  2001جانفي  08في اختتام الدورة الخريفية بتاريخ " محمد أرزقي مراد"كشف بشأنها النائب , في حين أن الفترة السابقة )2(..."دخلت
مما يؤكد وجود تطور في الحياة البرلمانية وانبعاث دم , إضافة إلى مئات الأسئلة الشفوية, وجود عشرة اقتراحات قوانين تقدم بها النواب مجمدة"

ولكن مع استمرارية , 89بشأن الأسئلة الشفوية والكتابية لم يختلف في شيء عما جاء في دستور  96غير أن ما أورده دستور . جديد في شرايينها
عدد وهكذا فبقدر ازدياد . )3(ولا تحمل ردود أعضاء الحكومة أي صيغ ملزمة أو جزاءات تأخذ طريقها إلى التطبيق , وقلة فعاليتها, ضعف تأثيرها

   .كأداة فاعلة للرقابة على الحكومة) أي الأسئلة(الأسئلة وبقدر استجابة الحكومة للإجابة عنها بقدر ما تسترد مكانتها 
على أن يوقعه , الاستجواب أداة رقابة في يد البرلمان بغرفتيه وقرنته بقضايا الســاعة 133لقد جعـــت المادة : الاســتجواب -2

وتتحـدد جـلسـة الـنظر في الاستجــواب , سـاعة 48ــلال مــدة خلحــكواــبلغ إلى وي, ثلاثــون نائــباً
  يومــاً  15خـــلال 

, يمكن أن ينتهي الاستجواب في حالة عدم اقتناع المجلس برد الحكومة"وأهم أثر يرتبه الاستجواب تكوين لجنة تحقيق بشأنه . من تاريخ إيداعه
  )2(.ف الاستجواب عن الأسئلة الشفوية والكتابية في كونه ينصب على سياسة الحكومة وتوجهاتهاويختل. )1( 161"بتكوين لجنة تحقيق

فالإجراء , 161طبقاً للمادة , لقد أكد الدستور على حق غرفتي البرلمان في إنشاء لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة:  حق إجراء تحقيق-3
نائباً على الأقل طبقاً للنظام الداخلي لكل  20 من مجلس الأمة على اقتراح لائحة موقعة من قبل يترتب عن تصويت من المجلس الشعبي الوطني أو

ويمكن أن يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقرير كلياً أو جزئياً فالمسألة لا تعدو أن , وتتولى لجنة التحقيق إعداد تقرير, من الغرفتين
  .ر مما هي قانونية ترتب آثارها المأمولةتكون سياسية إعلامية أكث

وهذا يستلزم أن نفس النص , 89بجديد بشأن ملتمس الرقابة فالنص مطابق كلية للنص الوارد في دستور  96لم يأت دستور :  ملتمس الرقابة-4
)3(أدوات رقابة السلطة التشريعية كثيرة و فوسائل. نفس الأحكامو يؤدي بالضرورة إلى نفس النتائج

كما عهدناها , ولكنها قليلة الفعالية والتأثير,  162
  لكن هل هذا الحكم ينطبق على أدوات رقابة الحكومة على البرلمان؟ . في الدستور السابق

  :تحدد أدوات رقابة الحكومة على البرلمان فيت: رقابة الحكومة على البرلمان: انياًث
وذلك طبقاً للمادة , على حق السلطة التنفيذية دعوة البرلمان للانعقاد خارج الدورات العاديةوهو في الدستور قاصر :  حق دعوة البرلمان للانعقاد-1
  .من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 67والمادة , من الدستور) 2ف 118(
  القصد منه لجوء السلطة التنـفيذيـة إلى ممارسـة حـق الاعـتراض : حق الاعتراض والتصديق -2

                                                                                                                                                         
م كان رد وزير الصحة والسكان عن سؤال شفوي يتعلق بنوعية الأدوية 10/01/2002وفي جلسة يوم الخميس , وفي الفترة التشريعية الخامسة

  .بأنه دعا رئيس المجلس لزيارة مخبر الأدوية للتعرف على حقيقة مراقبة الأدوية بالجزائر, )عدم فعاليتها(المتداولة في السوق الوطنية 
" الهاشمي مولاي"م كان رد وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات على سؤال من السيد 19/05/2002 وفي الفترة التشريعية الخامسة وفي جلسة -

وتم , قد أعيد التحاقه بالمؤسسة, إن السيد مولاي إسماعيل مدير سابق لمؤسسة أشغال الطباعة لولاية بشار"" : مولاي إسماعيل"حول قضية الموظف 
صفحات مأخوذة من الإنترنيت يوم . الجريدة الرسمية للمداولات. انظر". (تسوية وضعيته المالية بإيفائه جميع الأجور المستحقة له
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 من القانون 73والمادة . 1997 جويلية 22 الفقرة الثانية من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ 125المادة نظر ا -1
,  من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني وعمله67.66.65 والمواد 1999 نوفمبر 22الداخلي لمجلس الأمة الصادر بتاريخ 

  .1999 فيفري 21قة الوظيفية بينهما وبين الحكومة الصادر في وكذا العلا
وقد أجاب عنه نيابة عن رئيس .  جانفي طرح استجواب على الحكومة بخصوص مسار تعميم استعمال اللغة العربية في بلادنا09 بتاريخ -2

  ليس في "فكان الرد , ضور رئيس الحكومةغير أن النواب الذين طرحوا الاستجواب طالبوا بح. الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان
. انظر". نص القانون ما يدل على أن رئيس الحكومة ملزم شخصياً بالرد على الاستجواب لأن الاستجواب موجه للحكومة ككل وليس لشخص

  . الجريدة الرسمية للمداولات

يراقب البرلمان :  من الدستور99كومة تطبيقاً للمادة  قد خول لمجلس الأمة نفس سلطات وأدوات الرقابة على الح96ذا كان دستور إ  -3
 إلى 135 من الدستور ولكن الرقابة المنصوص عليها في المواد من 134.133.84.80عمل الحكومة وفقاً للشروط المحددة في المواد ) بغرفتيه(

  .   وحدهبل هي من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني,  من الدستور ليست من صلاحيات مجلس الأمة137



, 127وهو حق نصت عليه المادة , ومشاركتها غير المباشرة في التشريع وهي القراءة الثانية في الدستور الجزائري,  توسيع سلطتهاالسعي إلىو
والملاحظ هو أن القراءة الثانية وبالرغم من طابع التعاون الذي توحي به هذه . 118وفقاً لنص المادة  89وتدعى المداولة الثانية في دستور 

  .ووسيلة غير مباشرة لإقحام السلطة التنفيذية في العمل التشريعي, فإنها في حقيقتها أداة مراقبة, الوسيلة
لكن الإخطار المسبق على الإصدار يوقف هذا الأجل إلى حين حسم المجلس الدستوري , يوماً 30أجل إصدار القانون بـ  126وتحدد المـادة 

  ".الدستورية"قيد آخر من قيود السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وعقبة من العقبات وهذا , )127(في موضوع الإخطار طبقاً للمادة 
لأن الدستور أقر حقه في إيداع , دون مجلس الأمة) من الدستور 99طبقاً للمادة (هو إجراء ينطبق على المجلس الشعبي الوطني :  حق الحل-3

)1(رقابة لائحة أو طرح المسؤولية أو التصويت على ملتمس ال
163

 .  
فإنه لم يخول البرلمان بالمقابل المبادرة بطلب , إذا كان الدستور قد خول للرئيس حق حل المجلس الشعبي الوطني: )2( حق طلب التصويت بالثقة -4

لب من المجلس الشعبي لرئيس الحكومة أن يط) "5(من الدستور في الفقرة  84وفقاً للمادة , بل جعلها حكراً على رئيس الحكومة, التصويت بالثقة
  ". في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته, الوطـني تصويتاً بالثقة

وفي الغالب فإن اللجوء إلى التصويت بالثقة ". أدناه 129إلى أحكام المادة , يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الاستقالة, في هذه الحالة"
فعند , أو جر هذا المجلس إلى الحل, ولكن في جوهره أسلوب للضغط على المجلس لمجاراة سياسة الحكومة,  بيان موقف المجلس من الحكومةهدفه

  ".التي تنص على حل المجلس "129تصويت المجلس بالرفض قد يلجأ الرئيس إلى المادة 
للتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات بالتأسيس لثنائية السلطة التشريعية جاء بآليات وبتقنيات جديدة  96ومما سبق أستخلص أن دستور     

إضافة ...). المحكمة العليا للدولة, محكمة التنازع, مجلس الدولة, مجلس الأمة(وازدواجية القضاء وإنشاء مؤسسات وهياكل لتجسيد هذه الازدواجية 
وليس بين سلطتين مستقلتين , التنسيق بين وظيفتين يؤديهما النظام السياسي"وذلك قصد , )3(ان إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات بين الحكومة والبرلم

إنما هي عامل مساعد ليس فقط لانسجام العلاقة بينهما إنما لتطوير وترقية الأداء الوظيفي للنظام السياسي , في حاجة إلى إيجاد علاقة بينهما
)4("ككل

   .)5(سياسيومن ثم فلها دور اتصالي ودور   164
أو الموازنة  )1(إن فقه القانون الدستوري يعدد وسائل تأثير سلطة على أخرى "ليتحقق بذلك الصالح العام , ولكن من دون أن يبعث فيها الحياة    

غير أن الحياة السياسية لا ". بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمراقبة المتبادلة بينهما بغرض ضمان الحريات وتحقيق الصالح العام ومصالح الأمة
  .تكتمل بإيجاد آليات التعاون والرقابة بين سلطتي التشريع والتنفيذ بل إن السلطة القضائية تؤثر وتتأثر هي الأخرى في تفاعلها مع هاتين السلطتين

  ؟ 96.89فما هي مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بينها وبين سلطتي التشريع والتنفيذ في دستوري 
فالسلطة القضائية . 96من دستور  138والمادة  89من دستور  129أن السلطة القضائية مستقلة وفقاً للمادة "    يؤكد الدسـتور صراحة 

فكيف يتجلى , وبالتالي فهي مستقلة مع أن المساواة لا تعني الاستقلالية, ع السلطتين الأخريينم بهذا المفهوم هي سلطة تقف على قدم المساواة
  لك؟ذ

                                                 
. د. انظر". ن رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة هي دائماً رقابة معلومات وحقائق فقط بالرغم من وزنه الدستوري والسياسي في الدولةإ -

  .69ص . 2002ديسمبر . 1العدد . مجلة الفكر البرلماني الصادرة عن مجلس الأمة.  عملية الرقابة البرلمانية. عمار عوابدي
ولكن المجلس له حق إيداع لائحة , ادياً للخلط وكما ذكرت سابقاً فإن المجلس ليس في حاجة إلى المبادرة بالتصويت بالثقة لأنه حق للحكومة تف-2

  .  سحب الثقة كأحد أساليب طرح مسؤولية الحكومة وإسقاطها

 أكتوبر 24.23الجزائر يومي . ل العلاقة بين الحكومة والبرلمانبحث قدم في الندوة الوطنية حو. علاقة الحكومة بالبرلمان. سليم قلالة. د -4 -3
  .109ص . 2000

: غير أني ركزت على وسائل الرقابة المباشرة,  لقد تطرقت ضمن هذا الفصل إلى مظاهر التعاون بين السلطات ومظاهر الرقابة المتبادلة بينها-5
من ( التصويت بالثقة -  ملتمس الرقابة-  اللائحة- بيان السياسة العامة- برنامج الحكومةمناقشة[ ومنها الأدوات التي ترتب المسؤولية السياسية وهي

ولكني لم أركز على الوسائل غير المباشرة . والاستجواب, الأسئلة الشفوية والكتابية: والأدوات التي لا ترتب عنها المسؤولية وهي, )]الحكومة
  . إخطار المجلس الدستوري على أن يفرد بها بحث خاص مستقبلاً, ورتعديل الدست, الاستفتاء: كأدوات رقابية وأهمها

  
  
  .123ص. 2002 أكتوبر 24.23يومي . الندوة الوطنية. العلاقة بين الحكومة والبرلمان. محمد بو سلطان.  د-1



فإنه مطالب بتفادي أي شكل من , إذا كان دور البرلمان إعداد القانون والتصويت عليه: تأثير الـسـلطة التشريعية على السلطة القضائية-1
من قانون  116جرمت المادة "فقد , لكن الملاحظ أن السلطة التشريعية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر, أشكال التدخل في العمل القضائي

)2("قوبات قيام القضاة بالتدخل في أعمال السلطة التشريعيةالع
ما يمكن لها أن تؤثر عبر إعدادها للقانون الأساسي للقضاء والنصوص القانونية ك    165

من قانون  324وكذا التأثير على فعالية الأحكام كتدخل الوالي في طلب وقف تنفيذ الأحكام القضائية وفقاً للمادة , المتعلقة بالنظام القضائي
  .الإجراءات المدنية

وعند التصويت على ملتمس الرقابة الذي يؤدي إلى ,     وللتأثير غير المباشر حالات كاستجواب الحكومة وقد يوجه الاستجواب لوزير العدل
  )3(.استقالة الحكومة بما فيها وزير العدل

  :ما تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فتمثل فيأ
  .حق السلطة التنفيذية تعيين القضاةفي ) 1
  .96من دستور  7الفقرة  77في حالة العفو الرئاسي وفقاً للمادة ) 2
  ).154م (يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء ) 3
  ).155م (وسير سلمهم الوظيفي , ونقلهم, هيمنة السلطة التنفيذية على تعيين القضاة) 4

" لأنها لم تخول بعد صلاحية وقف سلطتي التشريع والتنفيذ" مظاهر التأثير ضعيفة إن لم يتسم موقف هذه السلطة بالتبعية فمظاهر التأثر كبيرة غير أن
حتى بعد , ورغم أن القضاء الفرنسي يوصف بالهيئة فإن صلاحياته أوسع وأهم من تلك المخولة للقضاء الجزائري", رغم أنها توصف بالسلطة )4(

  .)5("96.89توري وصفه بالسلطة في دس
  :أستنتج 96    من خلال هذا المطلب الخاص بمظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات في دستور 

, وازدواجية القضاء, في جزء هام من مضامينه ولم يرد التغيير إلا عند إقرار ثنائية السلطة التشريعية 89كان امتداداً لدستور  96ن دستور أ: ولاًأ
  .والمحكمة العليا للدولة إضافة إلى بعض الإضافات في مجال التشريع عبر القوانين العضوية, ياكل جديدة كمجلس الدولةوإنشاء ه

  :نلاحظ ازدياد طول مسافة ومحطات الرحلة التشريعية للنص القانوني كالتالي 96 دستور في: انياًث
  . نواب إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه فيهأو مشروع القانون من ال,  يقدم اقتراح القانون من الحكومة-1
  ).119م (يعرض بعد ذلك المشروع أو الاقتراع على مجلس الوزراء  -2
  .يودع رئيس الحكومة المشروع أو الاقتراح لدى رئيس مكتب المجلس الشعبي الوطني - 3
  .  يناقش المشروع أو الاقتراح من طرف المجلس الشعبي الوطني-4
  ).120م (س الشعبي الوطني على المشروع أو الاقتراح يعرض على مجلس الأمة للتصويت عليه  عندما يصادق المجل-5
 94وللتوضيح فإن نص المادة ,  إذا حدث خلاف بين المجلسين تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء وتقترح نصاً آخر للمصادقة عليه من الغرفتين-6

يقترح تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء : " الوطني ومجلس الأمة والعلاقة الوظيفية بينهما تنص علىمن القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي
تبت كل غرفة أولاً في التعديلات المقترحة قبل : "من نفس القـانون العضوي 95وفي الفقرة الثانية من المادة , "نصاً حول الحكم موضوع الخلاف

  .للجنة المتساوية الأعضاء ينصب على الأحكام موضوع الخلاف فحسبفعمل ا, "المصادقة على النص بكامله
)1(يسحب النص  -7

  .إذا استمر الخلاف بين الغرفتين 166
فعلاقة الحكومة بغرفة واحدة ليست كالعلاقة بغرفتين ,  يدعم ويعزز الفصل بين السلطات-رغم بعض سلبياته–أن الأخذ بنظام الغرفتين  :الثاًث

يؤدي إلى اختلاف التوازنات الأساسية بين السلطات واختلاف ممارسات الحكومة وكيفية إدارتها للشؤون العمومية "لغرفتين فاختلاف علاقتها با
فيحدث هذا أثره , هذا يعني أن علاقة الحكومة بالسلطة التشريعية في وجود غرفة ثانية تختلف عما لو كانت هناك غرفة واحدة, )2("بشكل أفضل

ويضفي على أسلوب العمل التشريعي , إضافة إلى هذا فإن نظام الغرفتين يعمق التمثيل الشعبي ويوسعه,  الحكومة ومردودهاالإيجابي على نشاط

                                                 
 .39.37ص. 2002سنة . الجزائر. دار الأمل للطباعة والنشر. السلطة القضائية في الجزائر. بو بشير محند أمقران -3, 2
  . وما بعدها10ص. نفس المرجع. السلطة القضائية في الجزائر. بو بشير محند أمقران - 5, 4

 Laوتدعى هذه الطريقة , قد يؤدي الخلاف بين الغرفتين إلى بقاء النص القانوني في حالة أخذ ورد بين الغرفتين إلى عدة سنوات أحياناً -2, 1
Navette)( واقع البيكاميرالية في العالم . الأمين شريط. د. انظر. وهي من سلبيات نظام المجلسين, اء الوظيفة التشريعيةتؤدي إلى البطء في أدو

  .   25ص. 2002العدد الأول . مجلة الفكر البرلماني. ومكانة التجربة الجزائرية فيها



إن القول بأن الفصل بين ", لتشريعية ويرفع من درجة مصداقيتها وسياديتها واستقلاليتهاا فيدعم هذا مركز السلطة, الرزانة والتعقل والحكمة
فعلاقة الحكومة مع البرلمان بوجود غرفة ثانية تختلف , سلطة يتحقق عن طريق غرفة واحدة هو قول تغلب عليه الكثير من البساطةالسلطات وتقييد ال

  , باختلاف التوازنات واختلاف ممارسات الحكومة
  

قيد أيضاً على المجلس الشعبي الوطني لأنها فهي , وإذا كانت ثنائية المجلس التشريعي قيد على الحكومة )1("وكيفية إدارتها لشؤون الحكم بشكل أفضل
  .تضع حداً للتجاوزات المحتملة للمجلس الشعبي وتفادي عواقب انفراده بالتشريع

ولأجل إيجاد التوازن بين السلطة التنفيذية , وأسند المسؤولية لرئيس الحكومة, على الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية 96لقد أبقى دستور 
م " (تعد لاغية الأمور التي لا يوافق عليها البرلمان"الة التشريع عن طريق الأوامر ح في لسلطة التنفيذيةا د أضاف بعض القيود علىوالتشريعية فق

  ).     3ف  124
إضافـة , خاصةوالتصويت عليها بأغلبية, أضـاف قيداً آخر على السلطة التنفيذية عندما نص على التشريع بقوانين عضوية في مجالات معينة :ابعاًر

  مـن المجلـس الدسـتوري  -وجـوباً–إلى مراقبتـها 
وهذا , وهو يسعى لإيجاد التوازن وبالتالي ضمان التعاون, )مع العلم أن هذه النصوص القانونية هي في أغلبها مشاريع قوانين صادرة عن الحكومة(

فالسلطة التنفيذية تنقسم إلى قسمين , لانقسامات داخل كل سلطةسلسلة من ا"تعميق ودعم لمبدأ الفصل بين السلطات الذي هو في حقيقته 
وبالتالي فإن نظام الغرفتين جاء كوسيلة من وسائل تكريس الحريات السياسية وتقييد السلطة المطلقة ومنع , )ازدواجية القضاء(وكذلك القضائية 

)2(" الاستبداد بها
167.   

عرض البرنامج , عرض بيـان السياسة العامة للمناقشة, طلب التصويت بالثقة, حق الحل(فعالية أن أدوات رقابة الحكومة أكثر تأثيراً و :امساًخ
, وحتى المسقط منها للحكومة يصطدم بالرئيس فبيده الحل, بينما تتسم أدوات رقابة البرلمان بضعف التأثير وفقدانها لعناصر الجزاء والإلزام) للمناقشة

  .ويتحكم في مسار النص القانوني وصيرورته, ى حقل التشريعواللجوء إلى الانتخابات ويهيمن عل
: وازدواجيـة القضاء تعني أن يتولى القضاء جهتان, لازدواجية القضاء إصرار على التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات 96أن تبني دستور  :ادساًًس

وجهة القضاء الإداري , أو بينهم وبين الإدارة كأحد الأفراد, الأفرادجهة القضاء العادي التي تختص بالفصل في المنازعات المدنية والتي تنشأ بين 
وإذا كان القضاء العادي يقوم على مبدأ . أو المنازعات التي تختص بها وفقاً للقانون, تختص بالخصومات التي تكون بين الإدارة بوصفها سلطة عامة

إلى جانب البساطة والوضوح الذي يتمـيز به فإن مبررات ,  وحريات الأفرادويسعى لضمان حقوق, سيادة القانون بإخضاع الجميع لقانون واحد
لأن اعتماد المبدأ جاء لمواجهة التحولات التي فرضت مبدأ التخصص الذي يقوي من مركز , القضاء المزدوج هي دعم لمبدأ الفصل بين السلطات

 شك أن المجتمع الجزائري أراد أن يعطي فرصة للقاضي الإداري خاصة للتفرغ للبت ولا", السلطة القضائية ويحقق لها استقلالية أكثر في أداء وظيفتها
  في نوع محدد من المنازعات ليزداد 

1("بما يحقق للقطاع مردودية أفضل تعود نتائجها على المتقاضين وعلى العدالة ذاتها, علمه وتمرسه عليه
1168

وهو أيضاً ثورة على القضاء الموحد الذي  )
لقد أفضت تجاوزات القضاء في العهد القديم إلى اعتناق مبدأ الفصل بين "وامتيازا ته لتحقيق الصالح العام , عة الخاصة للنشاط الإدارييتجاهل الطبي

  . )2(" مما أدى إلى إنشاء رتبتين قضائيتين, م1789السلطات الإدارية والقضائية منذ ثورة مايو 
ولذا فمن الصعوبة تقييمه والحكم , ولم يأخذ طريقه إلى التطبيق بشكل كامل, ئر لا يزال في بداية الطريق    غير أن الأخذ بمبدأ الازدواجية في الجزا

  .إنما يبقى أداة لإحداث التوازن بين السلطات وإيجاد آليات للتعاون بينها, عليه بالسلب أو الإيجاب

  :لاصة الفصل الثالثخ
لآليات وأركان النظام البرلماني هو كمن يبحث عن حل لمعادلة صعبة يطبع  لدستوري الجزائرية ببحث حدود ومدى اعتناق النظام افإن المجاز -1

  .طرفاها التباين أو التفاوت أو التناقص أحياناً
 في الأنظمة  لم تعد ذات وزن-بالمفهوم التقليدي–فإن هذه البرلمانية " البرلمانية"الكثير من مظاهر  حتى ولو سلمنا بـأن نظامنا الدستوري اعتنق -2

يمركز أحد أكبر حزبين منظمين بين يديه جميع مراكز "ففي بريطانيا مهد النظام البرلماني : الدستورية الحديثة لطغيان فكرة الظاهرة الحزبية عليها
                                                 

  .  21ص . نفس المرجع. في العالم) ازدواجية السلطة التشريعية(واقع البيكاميرالية . الأمين شريط. د -1
  .25ص . نفس المرجع. في العالم) ازدواجية السلطة التشريعية(واقع البيكاميرالية . الأمين شريط. د -2

  .62ص . 2000ط . الجزائر. دار ريحانة. القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والازدواجية. عمار بوضياف. د -1



ين التي تحيلها الوزارة للبرلمان إن مشاريع القوان, وكذلك أغلبية البرلمان, كل الوزارة المصغرة تقع في قبضة يده: السلطة ذات التقسيم الوهمي المحض
)3(" يتم تحضيرها في مكاتب دراسة الحزب الحكومي

169.  
لا تخاف الوزارة البريطانية المصغرة :" وتضمن هذه السيطرة استمرارية الوزارة" غرفة تسجيل"    وسيطرة حزب الأغلبية يجعل من البرلمان مجرد 

)Le cabinet (طلقة مأغلبية بتمتع يلذي الحزب اعضاء أن مؤلفة منها لأنها علثقة اجب حنم")ريطانيا ب فيجب حلى عصويت تصل يح لم)4 
  . م1924 نذم

 يأ, )لسلطات اين بلتوازنا (نصر عهو وناصره عأحد بلتوازن اطراف أغيرتت "نما إنهار يو أندثر ي لم- لتقليدي افهومهبم – لبرلماني النظام اكنل    
 عل يجأنب, الرقابة ولمعارضة البعض ليوكلو, فترة للحكم اؤون شتولي بلأحزاب ابعض لعهد يالشعبف, عارضةلم احزب والبرلمان ولحكومة اينب
  .)5( "لمقاعد ان مقل أدداً عمثليهالم

) لسلطات اين بصللف ابدأم (لمبدأ اعديل تلى إدىأ, لبرلمانية النظم ا فيلحديث االتطور ولبرلماني النظام الى علحزبية الظاهرة اأثير تإن فهكذاو    
 حداهما إوقف تللتان القوتان اغدتف, لمعارضة احزب ولأغلبيّة ازب حين بو هلفصل اأصبحو, لعامة االسلطات بلسياسية الأحزاب ااستبدالب
)1( المعارضة ولحكومة اي هلأخرىا

  .لاعتبار ا فيلحديثة المبادئ اذه هخذ ألينا عفرض يا  مم170
 لدساتير اتضمنتها ومتعددة وثيرة كلها كلدستوري اظامنل الال خمن ولفصل اذا همن ضوردتها أالتي ولسلطات اين بالرقابة ولتعاون اظاهر من أ-3
  .لمتطورة الدول ا فيلبرلمانية النظم اققه تحلذي االرخاء ولرفاه استوى ملى إعد برق ت لمارها ثمكن للأربعا

 لطتي سخضوع وتبعية ببطنة مقيقتها ح فيلعلاقة اذه هكنل, لنص استوى ملى عتعاونل اطبعها بلدستوري اظامنا ن فيلسلطات اين بلعلاقة ان أ-4
 لمبادئ ايث حن مكن ي لمنإ – لآن االغلبةف "لواقعية احتى والتاريخية ولحضارية ابرراته مه لضوع خهو ولتنفيذيــة السلطة لالتشريع ولقضاءا
2( فيذيةلتن السلطة للعملي الواقع ايث حن ملأقل اعلى ف-لنظريةا

171

(.  
فقد كانت قليلة , من حيث عددها ونوعها الدستوري ظامنوشهدت تطوراً عبر ال, لأخرىاأن أدوات رقابة البرلمان على الحكومة تنوعت هي  -5

  .96تور وقليلة الفاعلية في دس, ولكنها مكبلة بالقيود, عدداً 89وازدادت في دستور , 76ومقتضبة ومحتشمة في دستور , 63وباهتة في دستور 
والقاعدة فيها ينبغي ألا تعلو سلطة التشريع على سلطة التنفيذ ,     أما أدوات رقابة الحكومة على البرلمان فهي لم تتغير ومحكومة بحرفية النص

هي علاقة  ئريلجزاا الدستوري ظامن العلاقة بين السلطات في النفهل يمكن أن نستنتج من هذا أ, ضمانـاً لاستقـرار الدولـة و استمراريتها
  .هذا ما سأبحثه في الفصل الرابع من هذا البحث...؟"اندماج"
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  الفصل الرابع
   مظاهر اندماج السلطات في النظام الدستوري الجزائري

  76.63مظاهر الاندماج في دستوري : المبحث الأول
  63مظاهر الاندماج في دستور : المطلب الأول  
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  الفصل الرابع
  مظاهر اندماج السلطات في النظام الدستوري الجزائري

قبل التطرق إلى مظاهر دمج السلطات في النظام الدستوري الجزائري ينبغي التطـرق إلى مفهـومي دمـج أو                   
 وتعـني التوحيـد     Fusionففي اللغـة كلمـة دمـج تعـني الخلـط            .اندماج السلطات لغة واصطلاحا     

Unification      وتعني الإدغام Concentration          والفرق بين اللفظتين على العموم هو أن الأولى دمج 
تعني أن الخلط أو التوحيد يحدث بقوة خارجية أما اللفظة الثانية اندماج فتعني أن الخلط أو التوحيد يتم إراديـا                    
وذاتيا ومن دون فعل خارجي لكن توظيف اللفظتين لدى الكتاب و الباحثين للحديث عن توحيد الـسلطات                 

  :ويتجلى هذا الاختلاف فيما يلي,  وتركيزها مختلف العامة



 وصف الدمج على    192في الصفحة   " الوجيز في القانون الدستوري     "أطلق الأستاذ الأمين شريط في كنابه       1-
هو نظام يتميز بتركيز ودمج كامل السلطة ومظاهر السيادة في يد المجلس النيـابي  :"حكومة الجمعية قائلا نظام

 و الواقع أن النظام المجلسي كثيرا ما يطبق في الأنظمـة التـسلطية و               193 ليضيف في الصفحة     ."أي البرلمان   
الاستبدادية إذ غالبا ما يؤدي إلى ديكتاتورية السلطة التنفيذية  فلم يميز بذلك الكاتـب بـين دمـج النظـام                     

فظة دمج هـي الأصـح      فاعتبر ذلك ل  , ودمج الأنظمة التسلطية في يد واحدة       , السويسري للسلطات الثلاث    
  .للأنظمة التسلطية و النظام السويسري 

  :أما الفريق الثاني فيرى أنه لا فرق بين الاندماج و الدمج وأن المصطلحين يؤديان نفس المعنى ومن بينهم
  الجزء الثاني في " القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة " الأستاذ السعيد بو الشعير في كتابه -1

أن هذا النظام يتميز عن غيره من الأنظمة        " نظام الدمج أو الخلط بين السلطات       " وتحت عنوان    184فحة    الص
  ".في كونه يعتمد على تركيز السلطة في يد جهة واحدة هي الحكومة أو البرلمان 

نظيم وعلى ت " اندماج السلطة لصالح البرلمان     "ويطلق على أسلوب تنظيم السلطة في النظام السويسري وصف          
  "  .اندماج السلطة لصالح الحكومة " السلطة لدى الأنظمة الديكتاتورية بـ

 200في الـصفحة    " النظم السياسية والقانون الدستوري   "جاء في كتاب الأستاذ محمد سليمان الطماوي        2- 
يـد  تتجمع في ظل هذا النظام سلطات الدولة جميعهـا في           :" ما يلي   "نظام اندماج السلطات    " وتحت عنوان   

" السلطات الثلاث "كما جاء في كتابه     , "شخص واحد أو هيئة واحدة فتباشر التشريع و التنفيذ بل و القضاء             
ولكن إدماج الـسلطة    : " وعندما تطرق إلى العلاقة بين السلطات الثلاث في الإسلام ما يلي           588في الصفحة   

أي مساس باسـتقلال القـضاة في مباشـرة          في السلطة التنفيذية لم يكن له        – من الناحية العضوية     -القضائية
  "وظائفهم 

 في شرح كلمتي دمج واندماج ما       1967 سنة   1بيروت ط –جاء في المنجد الأبجدي الصادر عن دار المشرق         3-
انـدماجا  : اندمج.أدخله فيه   : تدميجاً في الشيء     : دمج.دخل فبه واستحكم    :دموجا في الشيء    : دمج: يلي

وقد رجحت الرأي الثاني لكون الكثير من الكتاب يوظف اللفظين من           . ستحكمدخل فيه وا  :في الشيء   ) دمج(
   . لأن الفرق في الدلالة ليس شاسعا وليس بارزا بالشكل الذي يؤدي إلى الإخلال بالمعنى, دون تمييز بينهما

, ام الرئاسي وقد عالجت ضمن الفصلين السابقين حدود اعتناق التجربة الدستورية الجزائرية لمبادئ وآليات النظ            
 الغربية في تنظـيم     ةوإذا كان هذان النظامان هما من أشهر الأنظمة التي تعتمدها النظم الليبرالي           , والنظام البرلماني 

السلطة فإن النظام الذي تعتمده الدول التسلطية وعامة دول العالم الثالث على الخصوص هو اعتمادها علـى                 
فما هو مفهوم هذا المبدأ وما هي أهم المصطلحات الـتي           . لطاتفي تنظيم الس  " دمج السلطات "مبدأ أو نظام    

تشترك معه في المضمون أو في الهدف؟ وما هي خصائص ومميزات هذا النظام؟ وما هي أسسه وأركانه؟ ومـا                   
مدى اعتناق النظام الدستوري الجزائري لأركان هذا المبدأ؟ وقبل أن أجيب عن هذه الأسئلة ينبغي أن أعرف                 

  :شكاله وخصائصهبالمبدأ وبأ



 وهو أسلوب تعتمده الأنظمة الشمولية أو التسلطية أو الاسـتبدادية في تنظـيم              :مبدأ دمج الـسلطات   -1
سـواء بطـرق    , بحيث تجمع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في يد هيئة واحدة أو شخص واحد           , السلطة

)1(" تبعية تامة  كما تكون السلطة القضائية في حالة     , مباشرة أو بطرق غبر مباشرة    
 وقد يكون هـذا البرنـامج       172

على ,  شخص واحد  -في الغالب –فسيتولى  , لصالح السلطة التنفيذية فتمارس اختصاصات السلطتين الأخريين      
  .وتبقى المؤسسات الأخرى مظهراً شكلياً, جميع مظاهر السلطة

مجلس منتخب لممارسة هـذه     حيث تسند سلطات الدولة إلى      , وقد يكون الدمج لصالح السلطة التشريعية         
  . السلطات

ويكون النظام كلياً إذا تولى السلطة الفعلية فيه الحزب عوض المؤسسات           ,     كما يسميه البعض النظام الكلي    
لمرحلة ديكتاتوريـة   " ماركس"فالنظام الذي رسمه    . وجمع وركز السلطتين التشريعية والتنفيذية في يده      , الرسمية

ومثل هذا النظام يرفض كل توزيع للـسلطة أو         .  أسس تجميع السلطات فهو نظام كلي      يقوم على , البروليتاريا
  ".نظرية وحدة السلطة"وهو عند الباحثين نظرية قائمة بذاتها تدعى . )2 ("تقسيم لها

  :    وتتضمن النظرية مفهومين لوحدة السلطة
از واحـد أو مجموعـة مـن        وتكون السلطة موحدة حين تمارس الوظائف الثلاث من جه        :  مفهوم ضيق  -1 

  .   ويعتمد هذا النظام من طرف الدول الأقل تطوراً أو حديثة النشأة, الأجهزة المنظمة تسلسلياً
   
  
  
  
  
  
تأثيراً فعالاً علـى الجهـازين      ) السلطات(تكون السلطة موحدة حين تمارس أحد أجهزة        : " المفهوم الواسع  -2

)1(" ابعينت) سلطتين(الآخرين لتوجد سلطة عليا وجهازين      
وهو نظام  ": نظام اندماج السلطات  :" ويدعى أيضاً  173

لأن مبدأ الفصل بين الـسلطات في نظـر         , الملكيات والديكتاتوريات والذي يتنكر لمبدأ الفصل بين السلطات       
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وقد استعاض الماركسيون عن مبـدأ      " ترجمة دستورية للخلافات الاقتصادية التي تمزق البرجوازية      "الماركسيين  
فالشعب يفـوض الـسلطة إلى جمعيـة        " تفويض السلطات على درجات هرمية    "ين السلطات بفكرة    الفصل ب 
لتفوض هي الأخرى سلطانها إلى جمعية أخرى حتى الوصول إلى هيئة تنفيذية تمارس الـسلطة باسـم                 , منتخبة
نظريـة  "نظريـة   وقد بلغ هذا الإنكار درجة اعتبار مبدأ الفصل بين السلطات وهماًُ وأطلق على ال             . )2("الشعب
يظهر مبدأ الفـصل بـين      ": "دولة القانون "وقد أفرد لها الكاتب ميشال مياي مساحة هامة في كتابه           , "الوهم

بـل  , إن قراءة دقيقة لنصوص مونتيسكيو لا توحي لنا بمبدأ فـصل الـسلطات            ... السلطات كأسطورة فعلية  
ففي الحكومة البرلمانية للبرلمان إمكانية     , القانونيويستحيل تصور هذا الفصل على الصعيد       ... بتعاونها فيما بينها  

لكـن  , وللحكومة حق حل البرلمان الذي ينهي ولاية النواب       , إجبار الحكومة على الاستقالة عندما تفقد ثقتها      
المؤلف من أعضاء الحزب المنتصر في الانتخابات وهو قادر علـى  ) مجلس الوزراء(هذه الحكومة هي في الحقيقة    

بالقابل يصعب علينا تصور حكومة تحل نفسها لتضرب        , لأنه يملك أغلبية الأصوات في مجلس العموم      الاستمرار  
, الأغلبية التي جاءت بها وهكذا تصبح نظرية الحقوقيين الجميلة حول توزيع السلطات وتساويها أسطورة فعلية              

ه الصيغة غير صحيحة لأنهـا      إن هذ , وفي الحكومة الرئاسية يتكلم الحقوقيون عن انفصال صارم بين السلطات         
  .  )3("غير قابلة للتطبيق

يتحكم شخص واحد ويركز كل السلطات وكـل        "حيث  :     كما يعبر عنه بشخصنة أو بشخصية السلطة      
: وهي أيضاً عقيدة نظـام روسـيا القيـصرية        . )4("خصائص السيادة بين يديه هي عقيدة حكام الدول النامية        

فالقيصر في هذا النظام هو الحائز طبيعياً علـى         , فرد هو مثال روسيا القيصرية    والمثال التقليدي لنظام حكم ال    "
وأغلــب  . )5("الـتي يـركـزهـا فــي شـخـصـه     , والتنفيذية والقائيـة , الـسلطات التشريعية 

يتحدد في رفض النظم الاشتراكية لمبدأ      , الـباحثين يعتـبرون أن الفـارق الأساسي بين الليبرالية والاشتراكية       
لا يــوجد   , في الديكتاتوريـات الاشـتـراكيــة " لفـصل بين السلطات واعتماد مبدأ وحدة السلطة       ا

"  سلـطة  الدولـة  "وعلـى نحو أوضح تحل تراتيبه عمودية  بين           , هــذا  الفـصل بـين الـسلـطات    
  الـتي  تتخـذ  كل  هذه

  
  

تحل هذه التراتيبية العمودية محـل الفـصل بـين          , التي تطبقها بتفاصيلها  " إدارة الدولة " القرارات السياسية و  
  .)1(" السلطتين التشريعية والتنفيذية

وبما أنه لا يوجد في الاتحاد السوفييتي       "    فسلطة الدولة تتخذ القرارات في جميع المجالات دون حدود أو قيود            
يمكنه اتخاذ القـرارات في جميـع       فإن السوفييت الأعلى    , تمييز حقيقي بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية      

  .)2("دون أي حصر, الحقول



ونظـام انـدماج    , ومبدأ اندماج الـسلطات   , ومبدأ وحدة السلطة  ,     فوحدة أو واحدية السلطة وتركيزها    
هي أشكال وتعابير مختلفة عن وحدة الـسلطة        " وحدة سلطة الدولة  "ومبدأ  , ونظرية وحدة السلطة  , السلطات
لكن أغلبها تحرر من هذا الأسلوب وبفعل  التطور الذي          , بهذا النظام الكثير من الدول    وقد أخذت   , وتركيزها

وبفعل التطورات والتغيرات السريعة في شتى مناحي الحياة وفي أسـاليب           , وبفعل الوعي المتزايد  , شهده العالم 
ت وبشكل فجائي ملفت    إلى درجة أن كثيراً من الدول تحولت في نهاية الثمانينا         , ممارسة السلطة على الخصوص   

ومنها الجزائر حيـث    ... ورومانيا, منها الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا   , للانتباه من واحدية السلطة إلى التعددية     
  .أو الفـصل بين السلطات وغيرها من مبادئ التنظيم السياسي, أقرت التعددية

واحتفظ الـبعض   , بل تحول بعضها عنه كليةً        فاعتماد هذا النظام لدى الكثير من دول العالم لم يكن أبدياً            
ولا . وأصرت دول أخرى على التمسك به والدفاع عنه إلى حد الاستماتة          , منها ببعض المظاهر دون الأخرى    

وإلى الشروط والإمكانات والوسائل التي تتيح استبدال هذا النظام أو          , شك أن هذا راجع إلى ظروف كل دولة       
  :            اطر وعواقب تركيز السلطة ودمجها كثيرة منهاورغم أن سلبيات ومخ. التمسك به

وينتهي دائماً إلى مآزق وأزمات يدفع ثمنها دومـاً         , والجماعة,  أن دمـج السلطة امتـهان لكرامة الفرد      -1
إن "لأن دمج السلطات يمنع حرية التعبير ويقمع الفكر الحر وقد يصل حد تهديـد الأرزاق                , المواطنون البسطاء 

وقد ينتهي إلى الرق والعبودية للجمـاهير       , ز السلطة في بلد اشتراكي يجعل الأرزاق منوطة بالسلطة العامة         تركي
  .)3(" ولأن من ترفضه الدولة في نظام اشتراكي قد لا يجد وسيلة للرزق... باسم الحرية

التفويضات " عن فكرة     أن نظام دمج السلطات ينتهي غالباً إلى استبداد وسيطرة الفرد على السلطة الناتجة             -2
    ".على درجات هرمية من القمة إلى القاعدة

)4(" وسفاحاً, ومجرماً, إن ستالين كان قاتلاً:" قال" ستالين" لتجربة حكمف في وصف خروتشو-3
174   

لقد كنت أمارس الصمت    " فأجاب ساخراً " ستالين"لماذا لم تفعل شيئاً لتوقف طغيان       " فخروتشو"ولما سئل   
  :فرغم كل هذه السلبيات فإن أنصار مبدأ دمج السلطات يبررون تمسكهم بهذا المبدأ بما يلي. )1("الثوري
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والدول ,  أن الفصل بين السلطات وتوزيعها يؤدي بالضرورة إلى بطء الأداء التشريعي والأداء الحكومي معاً -1
 لها ذلك إلا بتركيز الـسلطة       المتخلفة أو الدول حديثة النشأة تسابق الزمن للحاق بالركب الحضاري ولا يتأتى           

  .)2("لأنه يكفل اندفاع العمل بلا عوائق
علاوة على أنه يفتت كيان الدولـة       ,  أن الفصل هو تعبير وتكريس لمصالح البرجوازية وهو نتاج صراعاتها          -2

  .ويضعف قدرتها على مواجهة التحديات والأزمات, وأجهزتها
والغاية منـها   "واجهة التحديات هو أهم مبررات أنصار المبدأ          وم,  أن كفالة استقرار وحماية كيان الدولة      -3
ليس الاعتداء على البرلمان بقدر ما هي مواجهة موقف يهدد مؤسسات الدولة أو وحـدتها               ) دمج السلطات (

فالهدف مشروع لأن دمج السلطات بيد الرئيس هو وحده الكفيل بحماية أركان الدولة من خطـر        ) 3(" الترابية
وأمام الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الـتي       , فبعد الحرب العالمية الثانية   , واجهة الأزمات الانهيار بم 

غير , اتجهت أنظار بعض الدول إلى إقامة حكومات قوية       ", وأمام تداعي وانهيار البرلمانات   , عصفت بالمجتمعات 
 المؤيدة لدمج السلطات ما جـاء في الميثـاق           ومن الأسانيد  175.)4("فأقامت حكماً مطلقاً  , خاضعة لرقابة البرلمان  

وتتولى قيادة الحزب مراقبة سياسة     ... يقوم النظام الدستوري في الجزائر على واحدية الحزب       : "76الوطني لسنة   
وفي هذا الاطار تتولى    , وأن قيادة البلاد المجسدة في وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة         : ويضيف... البلاد

وهذا يعني أنه قد استئصلت شروط نمو       : كما جاء في نفس الوثيقة    ...توجيه السياسة العامة للبلاد   قيادة الحزب   
ممـا  , على حساب العمال, المالك لوسائل الانتاج, دولة من النوع ابرجوازي التي يسيطر عليها القطاع الخاص      

  .   )5("ة الاشتراكيةألا وهي الدول, مكـن الشعـب وقيـادته السياسية من إقامة دولة من نوع جديد
لكــن مـخاطــرها    ,     فمـبررات دمـج السـلطـات لا تنكـر ولا يمكـن الـقفز عليــها         

إضافة إلى أن تكديس السلطات في يد واحدة يؤدي بالضرورة إلى صعوبة التحكم فيها              , تتعـاظـم باستمرار 
وتنحدر الدولة إلى حضيض    , ه الأولويات فتضيع هذ . وعدم القدرة على تمييز أولوياتها    , والسيطرة على مقاليدها  

  .الفوضى والتخلف
  
  
  
  

    غير أن الاكتفاء بتعريف مبدأ اندماج السلطات وبيان محاسنه ومساوئه لا يمكن من تحديد حجم موقعه في                 
ومن ثم إسقاط هذه المعـايير علـى        , النظام الدستوري الجزائري إلا إذا حددنا معايير عامة عبر تحديد مظاهره          

  فما هي هذه المظاهر؟, لف مراحل النظام الدستوري الجزائري من خلال هذا الفصلمخت
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واقتصار المتوفر من المراجع على تعريف      ,     أمام ندرة المراجع والبحوث التي تناولت مظاهر اندماج السلطات        
قد اضطررت  ف. ومن دون وضع معايير محددة لاندماج السلطات      , وحدة وتركـيز السلطة وجذورها التاريخية    

واعتمدتها كمعايير لاندماج سلطتي التشريع والقضاء      , إلى تحديد مظاهر استخلصتها من قراءتي لمختلف المراجع       
  .آملاً ألا ينحرف بي اجتهادي بعيداً عن الموضوع المطروق, في السلطة التنفيذية

ماج السلطة التشريعية في السلطة     يترتب على اند  : مظاهر اندماج السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية      : أولاً
  :التنفيذية ما يلي

) الإصدار, النشر, التصديق, الاعتراض(وذلك عبر توظيف الرئيس لسلطة      :تحييد وتغييب السلطة التشريعية    -1
  .تقييد وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية, حق السحب, وتقييد مدة التشريع

تحديـد  , انتخاب الأعضاء , التدخل في تشكيل المجلس   : من خلال : ها تقييد السلطة التشريعية والتضييق علي     -2
حق , حضور الأعضاء إلى المجلس   , السياسة الخارجية , سلطة التعديل , المبادرة باقتراح القانون  , جدول الأعمال 

  .الحل
, ظيميـة ممارسة السلطة التن  , التشريع بأوامر (وذلك من خلال    : واحتواؤها,  الحلول محل السلطة التشريعية    -3

  ).كسوف البرلمان في الحالات الاستثنائية
  :مظاهر اندماج السلطة القضائية في السلطة التشريعية: ثانياً

  .عبر إجراءات التعيين والعزل والتأديب من خلال الهيمنة على المجلس الأعلى للقضاء:  عضوياً-أ
 الاقتناع عن تنفيـذ     -ابة لوزارة العدل  تبعية الني : من خلال :  التضييق على السلطة القضائية    -1:  وظيفياً -ب

  .عرقلة تنفيذ أحكام القضاء الإداري...  عدم جواز توجيه أوامر للإدارة-الأحكام والقرارات القضائية
في العفو وتخفيض   , وذلك في الفصل في التراعات    : احتـواء السلـطة القضـائية وسلب الاختصاص منها     -2

الذي يشكل مساساً بالفـصل بـين       ) القضاء الاستثنائي (مل القضائي   وتحصين نزاعات معينة من الع    , العقوبة
  .السلطات والمساواة أمام القانون

    وإذا كان لاندماج السلطات كل هذه التعاريف وهذه المحاسن والمسـاوئ فما هي المعايير التي تميزه؟ وما                
, د مبدأ دمج الــسلطات    هي مظاهره العامة؟ وإذا كانت مظاهر الدمج تعكس بحق حجم مسـاوئ اعتما           

فمـا مـوقع النظام  الدسـتوري الجزائري . وتعكس في نفس الوقت محاسن التقيّد بمبدأ الفصل بين السلطات
  من كل هـذا؟ أهـو التـطرف أم الاعـتـدال في اعـتـماد مـبدأ الـدمج؟ وإذا كان اندماج 

  
 

 هـو   م1989ول الجذري نحو التعددية في سنة       فهل يعني أن التح   , السلطات هو سمة بدايات النظام الدستوري     
  ؟"بائناً"خاصية تطبع حاضر هذا النظام؟ أم أن الطلاق مع الواحدية لم يكن 

  : إن الإجابة عن هذه الأسئلة يتم من خلال هذين المبحثين
  76.63مظاهر اندماج السلطات في دستوري : المبحث الأول



ومنها الجانب , زائر بعد الاستقلال وضعاً صعباً في مختلف المجالات    على غرار بلدان العالم الثالث واجهت الج      
فقد كان من السهل عليها أن تتبنى دستوراً شبيهاً بدستور الدولة المستعمرة غير أن حرصها علـى                 , المؤسساتي

يمها وشعورها بحتمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتدع      ", وحذرها المفرط من كل أجنبي وافد     , التميز والتفرد 
)1("اقتضى تدخل الدولة في كل مظاهر حياة المجتمع وتحملها مسؤولية الخروج به من التخلف             

 وقد كان مبرراً    176
يركز أو يدمج السلطات في الجهاز التنفيذي الذي أوكلـت مهمـة قيادتـه              "فرض لجوءها إلى وضع دستور      

تمر هذا التوجه لفترة طويلة امتدت منذ وقد اس. )2 ("والإشراف عليه بصفة تكاد تكون مطلقة إلى رئيس الدولة
  .76 مروراً بدستور 1989 إلى غاية 63الاستقلال بدءاً من دستور 

 10 مـروراً بـأمر      76, 63    ولأجل إسقاط مظاهر الإدماج على نظامنا الدستوري سأنطلق من دستوري           
  : وذلك ضمن هذين المطلبين1965جويلية 

  63 في دستور مظاهر اندماج السلطات: المطلب الأول
    يتفق أغلب الباحثين على أن الفترة الأولى من النظام الدستوري الجزائري كانت بحق مهداً لمبـدأ وحـدة                  

  :ويجسد المبدأ جهازان رئيسيان هما, السلطة
يـسوس  ,  فالحزب هو مركز القوة في النظـام       :رئيس الجمهورية ) حزب جبهة التحرير الوطني   (الحزب   -1

  فمقاليد الأمور كلها بيد حزب جبهة , شعب في مختلف الميادين لتحقيق أمانيهويقود ال, الدولة
)4("جـدار الـنظام السـياسي الـذي لا يقاوم     "أما الـرئـيس فيمـثل في الـدولة      . )3(. التحرير الوطني 

177 
  لوضـع ويطلق على هذا ا, فالنظام إذن يقوم على أساس فكرة الحزب الواحد المسيطر على كل شيء في الدولة

                                                 
.63ص. نفس المرجع. زائرخصائص التطور الدستوري في الج. الأمين شريط.  د-2 ,1  

3- "Le parti est la base de tout, la source du pouvoir". Voir. Khalfa mameri. 
Citations du président Boumediene. Edition Karim mameri .Tipaza. 
Alger.1993.P 76.  
4 .91ص . لمرجعنفس ا. علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية, سعيد بو الشعير . د-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.18ص ...... سنة. الجزائر. دار ريحانة للنشر والتوزيع. الدستور الجزائري. عبد االله بوقفة.  د-1  
  باقتراح توصية إلى المجلس التأسيسي يهدف إلى إقامة نظام حكومة الجــمعيةم25/09/1962بتاريخ " بومعزة البشير" لقد قدم -2



يعملان في إطارين منفصلين وبوسائل مختلفة من أجل تحقيـق          "لكن الحزب والدولة    " الحزب الدولة "اصطلاح  
  . )1("أهداف واحدة

    ولأن رئيس الجمهورية هو الذي يقود الحزب والدولة فقد ترتب عن ذلك خضوع جميع مؤسسات الدولة                
 النص في الوثيقة على جماعية القيادة فإن أجهزة الحـزب            وعلى الرغم من   )2 (لإدارة الشخص المنفرد بالسلطة   

وتوسعت السلطة الفردية على حساب القيـادة       ". رئيس الجمهورية "ومؤسسات أصبحت مجسدة في شخص      
أفضى ما سبق ذكره إلى انهيار القيادة الجماعية ليقوم بدله نظام جديد يـستند إلى وحدوديـة                 "الجماعية فقد   

 ففردية وتركيز السلطة في واقـع  )3(" ومن ثم قام نظام سياسي على أساس حكم الفرد         ,القيادة للحزب والدولة  
 الفواصل والحدود الوهمية التي     منظام الحكم وبعد الاستقلال رتب هيمنة الرئيس على كل مؤسسات الدولة رغ           

ء في   يوحي بدمج سلطتي التـشريع والقـضا       63فهل يعني هذا أن دستور      , أوجدها الدستور بين المؤسسات   
 السلطة التنفيذية؟ وإذا كان كذلك فما هي 

  مظاهر هذا الاندماج؟

  مظاهر اندماج السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية:  الفرع الأول
  :تتمثل مظاهر الاندماج فيما يلي

  :                      وذلك عبر:  تحييد وتغييب السلطة التشريعية-1
ب الدستور على المجلس التشريعي النظر مرة ثانية في القوانين إذا ما طلـب              أوج: سلطة الاعتراض والإصدار  / أ

وللرئيس سلطة إصدار القانون خلال     . 49وفقاً للمادة   . ولا يمكن رفض هذا الطلب    , الرئيس ذلك برسالة مبينة   
مجال التشريع  فالدستور عندما أوجب على النواب القراءة الثانية إنما يضيق على           .و إلا أصدره المجلس   ,  أيام 10

 أيـام مـن     10أما الإصدار التلقائي للنص بعد      . ويسعى إلى إلغاء نصوص تشريعية صادق عليها نواب المجلس        
 . طرف المجلس فهو ضمانة لعدم عرقلة العمل التشريعي وتسريعه

وقـد   38لقد نص الدستور على أدوات الرقابة بنص المـادة          : تقييد وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية     / ب
وهي في الواقع ضعيفة إن لم تكن عديمة الفعالية أمام رئيس يهيمن علـى              . تناولتها بالتفصيل في الفصل الثالث    

  أما الأداة الأخطر وهي لائحة سحب الثقة والتي . كل المؤسسات بما فيها المجلس الوطني
 
  

                                                                                                                                                         
)Régime d'assemblé في جلـسة  " آيت أحمد"فتبناه . غير أن مقدم هذا الاقتراح قام بسحبه. ث تصبح الحكومة جهازاً في يد المجلس بحي)

وما ينتج عن ذلك من اضمحلال دور المكتـب         ,  لكن رفض بسبب تفطن المجلس لأخطار الاقتراح الذي يكرس القيادة الجماعية           م26/09/1962
.43ص. النظام السياسي الجزائري.سعيد بو الشعير.د. انظر-.ةالسياسي وبعض أعضائه أصحاب السلطة الفعلي  

.   وما بعدها18ص . نفس المرجـع. الدستور الجزائري. عبد االله بوقفة.  د-3  
 



وهذا , ب الحل التلقائي للمجلس    فيصعب على النواب اللجوء إليها لأن هذا الإجراء يرت         55نصت عليها المادة    
فإضعاف وسائل الرقابة وتوظيف سلطة الاعتراض والإصدار توجه غير مباشـر لإلغـاء             .ما لا يرتضيه النواب   

  .وتحييد وتغييب للسلطة التشريعية نفسها, تصرفات المجلس وإعدام أثرها
  : وذلك عبر:تقييد السلطة التشريعية والتضييق عليها -2
" المجلس التأسيـسي  "إن أول مجلس تشريعي تأسس بعد الاستقلال هو         :  التشريعي وتشكيله  انتخاب المجلس / أ

الذي أسندت إليه مهمة التشريع باسم الشعب غير أن اقتراح أعضائه وتم من طرف المكتب السياسي لحـزب                  
)1(جبهة التحرير الوطني    

للمكتـب  استتب الأمر   " فبعد زحف القوات الحدودية على الشرق وعلى العاصمة          178
بارزاً في وضع قائمة الترشيح لانتخـاب       " بن بلة "وقد كان تأثير    . )2("السياسي الذي وضع القوائم الانتخابية    

وقد مهد هذا السبيل أمام بن بلة والمكتب السياسي لتولي السلطة عن طريق الجيش مـن                "...المجلس التأسيسي   
التي تضمنت في أغلبها مؤيدي المكتب السياسي من       ووضع قائمة المترشحين لانتخابات المجلس التأسيسي       , جهة

)3("عسكريين وسياسيين
179.  

 تاريخ انتخاب المجلس الوطني وامتد تأثير الحزب في مجال          20/09/64 واستمر المجلس التأسيسي قائماً إلى غاية       
 ولجبهـة   ,"ترشحهم جبهة التحرير الـوطني    " فالممثلون   27تشكيل المجلس بالنص الصريح للدستور في المادة        

لايمكن للمجلس الوطني الإعلان عن      "30وحتى نيابتهم وفقاً للمادة      )4(التحرير حق اقتراح إسقاط حصانتهم      
علاوة على حق هذا    " العليا لجبهة التحرير الوطني   "إسقاط النائب إلا بالأغلبية ثلثي أعضائه وباقتراح من الهيئة          

ك إلى أداة في يد الأمين العام للحزب الذي هـو رئـيس             فتحول المجلس بذل  ". الحزب في مراقبة عمل المجلس    
  . الجمهورية

 للـرئيس والنـواب حـق المـبادرة بتقـديم       36لقـد فـوضت المـادة    : المبادرة باقتراح القوانـين  / ب
القوانين غير أن فرص المبادرة هي أقل بالنسبة للنواب فبالإضافة إلى هيمنة الرئيس على قـدرات ونـشاطات                  

إضـــافةً  , فإن دور الحكومة أساسي في وضع جدول أعمال المجلس وترتيب المبادرات التشريعيـة           , النواب
  إلى 

  

                                                 
 مـن   وعما إذا كانت مجلساً برلمانياً أم هيئةً مقنعة       ,  عن حقيقة وضع الجمعية الوطنية     266ص 64 تساءل جاك روبير في مقال لمجلة القانون سنة          -1

 حقيقة الحزبية والانتماء لحـزب      -بطريقة غير محكمة وغير متقنة    –هيئات الحزب؟ وأجاب عن تساؤله بأن الجمعية ما هي إلا واجهة برلمانية تخفي              
.جبهة التحرير والتبعية لها  

" L'assemblé nationale Algérienne, chambre parlementaire ou instance déguisés  du parti". 
.1036ص. نفس المرجع). الدولة والحكومة(النظم السياسية . كامل ليلة.  د.انظر  

. وما بعدها40ص. نفس المرجع. النظام السياسي الجزائري. سعيد بو الشعير. د - 2  
.   وما بعدها40ص . نفس المرجع. النظام السياسي الجزائري. سعيد بو الشعير.  د- 3  

وذلك بأمر مـن قيـادة   ,  نواب بالأغلبية المطلقة   5حيث تم سحب الحصانة من      , م1964 أوت   11اريخ   حدث أثناء الجلسة المغلقة للمجلس بت      -4
.44ص . نفس المرجع. الدستور الجزائري. عبد االله بوقفة. د. انظر). 11/08/1964الجريدة الرسمية للمداولات المؤرخة في . (الحزب  



  
  
  

  التي تحوز من خلالهـا قـصب السـبـق في المـــــبادرة " الضرورة والاستعجال"استنادها على فكرة 
  . )1("بالقوانين

وله حق التوقيع على المعاهـدات      , ة الخارجية يهيمن الرئيس كلية على توجيه السياس     : السياسة الخارجية -جـ
فالاكتفاء بالاستشارة هو تغليب لإرادة الرئيس      , على أن يستشير المجلس الوطني    , والمواثيق والاتفاقيات الدولية  

  . وهذا مما يرتب مجاراة النواب للرئيس في رسم معالم السياسة الخارجية
 إلى أداة 56فقد حولته المادة    ,  يتحمل عواقبه إذا ما وظفه     سلاح خطير في يد المجلس لكنه وحده      :  حق الحل  -د

وإذا ما لجأوا إلى الحل فهم من يتحمل تبعات الحل          , ضغط من الرئيس على النواب فعليهم أن يخضعوا لإرادته        
  .12وقد سبق لي أن وضحت هذا في الفصل الثالث ص , التلقائي للمجلس

إضافة إلى حق المبادرة    :  وذلك من خلال المشاركة في التشريع      : الحلول محل السلطة التشريعية واحتواؤها     -3
أوكلت مهمـة   , بعد الاستقلال : وحق طلب التفويض بالتشريع   , باقتراح القوانين فللرئيس حق التشريع بأوامر     

غير أن الحكومة وبفعل هيمنتها على المجلس استولت على المجال التشريعي ليصبح            , التشريع للمجلس التأسيسي  
إلا أن الرئيس أخذ    ,  على تمتع المجلس وحده بسن القوانين      28 فقد نصت المادة     63أما في دستور    .  شكلياً دوره

 من الدستور والتي تنص على جواز الطلب من المجلس التفويض للرئيس لمدة محدودة حق اتخاذ تدابير                 58بالمادة  
  ". قة في أجل ثلاثة أشهرأوامر تشريعية على أن تعرض على المجلس للمصاد"تشريعية عن طريق 

وفي , وأصبحت تشرع بواسطة الأوامر في كل المجالات      ,     غير أن الحكومة كسرت هذه القيود والاحتياطات      
ولا يكلف الرئيس نفسه حتى عرضها على       . وحتى في المجالات التي تعد من اختصاص القانون       , المسائل البسيطة 

)2(المجلس للمصادقة   
,  من الدسـتور   59وخصوصاً بعد لجوء الرئيس إلى تطبيق المادة        . 58 عليها وفقاً للمادة     180

أما في المسائل التنظيـمية فبمــجرد      . كما أن الدستور لم يرتب أي جزاء على عدم تقديم الأوامر للمصادقة           
وفي الحالات الاستثــنائية    . ولا تعرض على المجلس الوطني لإقرارها     , صدورها تعد أعمالاً تنظيـمية ملـزمة    

فلـم يـترك ).  من الدستـور59م (الرئـيس هو مشرع الحـالـة الاسـتثنـائـية مـن دون منـازع ف

                                                 
.  82ص . نفس المرجع. عبد االله بوقفة. د. انظر:  مشروع قانون40وقدمت الحكومة ,  اقتراحا15ً بادر النواب بـ بن بلةفي عهد الرئيس  "- 1  

 قامت مجموعة من نواب المجلس التأسيسي بإيداع لائحة لدى مكتب المجلس تطالب من خلالها الحكومة بعرض المراسـيم  والقـرارات الـتي                        -2
).1963 جوان 11جلسة . مداولات المجلس الوطني(ظلت تشرع في جميع المجالات لأن الحكومة . أصدرتها للموافقة عليها من قبل المجلس الوطني  

 مرسـوماً   168 تم إصـدار     1965 جوان   18إلى غاية   . 23/09/1963وفي الفترة ما بين     ,  بالرجوع إلى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية      -3
.  51.50ص. عنفس المرج. الدستور الجزائري. عبد االله بوقفة. د. انظر. وزارياً  

 



معـرقـلاً بذلــك نـشــاط    , )3(الرئـيس للمجـلس إلا مـا شـاء مـن العـمل التشـريـعي         
  المجـلــس 

  
  
  
  

 . محل السلطة التشريعيةففتح بذلك الرئيس لنفسه مجال الـحلول, الوطني وإقصاءه وجعله أداة عمياء في يده
:الفرع الثاني مظاهر اندماج السلطة القضائية في السلطة التنفيذية   
فإن جل الدساتير أولت    ,     لما كان إسناد القضاء لمن يتولون مناصب تنفيذية يفقد القضاء حيدته وموضوعيته           

تبنى وحدة الـسلطة وتركيزهـا      إلا في النظم التي ت    , موضوع الفصل بين سلطتي القضاء والتنفيذ عناية خاصة       
فما هي هذه المظاهر    . والتي يؤكدها النص والواقع   , والتمسك بمظاهر دمج السلطة القضائية في السلطة التنفيذية       

   الجزائري؟63في دستور 
  :  تتضح مظاهر الاندماج في توظيف: عضوياً -أ

سلطة التنفيذية هي التي تتحكم في تعيين       وال,  يأخذ النظام الجزائري بأسلوب التعيين     :سلطة التعيين والعزل   -
والمجلـس  , ) من الدستور  65المادة  (لأن رئيس الجمـهوريـة هو الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء          , القضاة

)1(الأعلى هو الذي يتولى تعيين القضاة وعزلهم        
, على أن يكون ذلك تحت مـسؤولية رئـيس الجمهوريـة          , 181

العامة لمرفق العدالة ويراقب انضباط القضاة باعتبارهم مطالبين بالمساهمة         يشرف على تحديد السياسة     "فالرئيس  
  .)2("في الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكية ومن ثم فالقاضي خاضع للسلطة السياسية

  :وظيفياً -ب
 لم يصبغ القـضاء بـأي       63 تتجلى في كون دستور      :التحكم في أعمال السلطة القضائية والهيمنة عليها       -1

في الباب الخاص بالقضاء "العدالة"ف فهو لم يطلق عليه لا صفة الوظيفة ولا صفة السلطة إنما أطلق عليه اسم     وص
فالقاضـي  ) 62م  " (خـضوع القضاة في ممارستهم وظائفهم للقانون ولمصالح الثورة الاشتراكية        "ونص على   

 تكيف وفق هذه النظرية الحزبية الشمولية       والجزاء كانت , فالعقوبة والبراءة ,يجب أن يتقيد في عمله بهذه المصالح      
  .فالدستور لا ينظر إلى القضاء إلا كجـهاز ملحق وتابع السلطة التنفيذية ,"الضيقة

والعمل , إلى جانب خضوع القاضي للسلطة السياسية      :احتواء السلطة القضائية وسلب الاختصاص منها      -2
ذية لا تكتفي بهذا بل إنها تلجأ للحلول محل القضاء في العفو وفي             فإن السلطة التنفي  , وفقاً لمصالح الثورة الاشتراكية   

                                                 
أنه لا يجوز فصل القاضي أو وقفه عن العمل أو إحالته إلى المعاش قبل الأوان أو نقله إلى وظيفة أخرى غير :" يقصد بمبدأ عدم القابلية للعزل- 1

. الجزائر. دار ريحانة. نونالسلطة القضائية بين الشريعة والقا. عمار بوضياف. د. انظر. قضائية إلا في الأحوال وبالقيود التي نص عليها القانون
. 118ص . 2002  

. 58 ص. نفس المرجع. الدستور الجزائري. عبد الله بو قفة.  د- 2  



. تخفيض العقوبات بإصدار مرسوم عفو ينص على إسقاط العقوبة كلية أو جزئياً أو استبدالها بما هو أخف منـها                  
  .ا جوازيةأما النص على استشارة المجلس الأعلى للقضاء فليست إلا تشكيلة إعلامية لأنه, )46(وذلك وفقاً للمادة 

      
  
  
  
  
  

  .ومن خلال عرض هذه المظاهر يتبين أن الاندماج هو بالفعل خاصية أساسية في هذا النظام
حـسبما يقـول    (بأن النظام على نحو ما قرره الدستور         "63 ويمكن تلخيص كل خصائص النظام في دستور        

, ية هو سكرتير  عام الحزب الواحـد       رئيس الجمهور : يسير في حلقة مقفلة على النحو التالي      ) )1(أندريه هوريو 
ولكن أعضاء هذه الهيئة معنيون بواسطة الحزب الذي يتزعمـه رئـيس            , مسؤول سياسياً أمام الجمعية الوطنية    

)2(..." وهكذا يدور النظام في حلقة مقفلة لا مخرج منها        , الجمهورية الذي هو سكرتير عام الحزب     
 فـالرئيس    182

  .ريع والقضاء من خلال هيمنته على رئاسة الحزب ورئاسة الدولةهو القابض على زمام مؤسستي التش
وإذا كانت طبيعة العلاقة بين المؤسسات محكومة بهذه المظاهر التي تغالي في دمج السلطات لصالح الـرئيس في                  

 وفي 1965 جـوان  19فهل يعني هذا أن تنظيم السلطات قد شهد تطوراً إيجابياً في ظل حركـة   . 63دستور  
  ؟76دستور 

  76مظاهر الإندماج في دستور : المطلب الثاني
 على إثر الحركة التي أطاحـت بنظامـه         1965 جوان   19    لقد استمر نظام حكم الرئيس بن بلة إلى غاية          

وقـد  ,  وحلت المجلس الوطني واستولى خلالها مجلس الثورة على جميع مؤسسات الدولـة            63وألغت دستور   
  . بنظام التشريع بالأوامر1976 إلى 1961د سميت الفترة الممتدة من وق. 76استمرت إلى حين وضع دستور 

 وتم تكريس وتقنين الوضع القائم وجعلت الوثيقتان من النظـام           76 والميثاق الوطني لسنة     76ثم وضع دستور    
  .  )3("نظام  اندماج أو تدخل الوظائف ووحدة السلطة"السياسي 

  ؟76ور  فما هي مظاهر اندماج هذه الوظائف في دست

                                                 
1 : ما يلي1042ص ) النظم السياسية(جاء على لسان الفقيه هوريو في كتاب الدكتور كامل ليلة -  
"D'une façon générale, on peut dire qu'en Algérie, le présidentialisme fonctionnait en circuit 
fermé: le président de la république secrétaire générale du parti unique, était responsable 
politiquement devant l'assemblée nationale,  mais les membres de celle-ci étaient nommés 
par le parti, dont le président de la république était le secrétaire générale.   

. 1042ص . نفس المرجع). الدولة والحكومة(النظم السياسية . كامل ليلة. د.  انظر- 2  
.121ص. نفس المرجع. النظام السياسي  الجزائري. سعيد بو الشعير.  د- 3  



  مظاهر اندماج السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية: الفرع الأول
  :    تتمثل هذه المظاهر فيما يلي

  : وذلك عبر:تحييد وتغييب السلطة التشريعية -1
  : سلطة الاعتراض والنشر والإصدار ومدة التشريع-أ

 ـ         ير مــباشرة فــي         إن لجوء الـرئـيس إلى توظـيف سلطـة الاعـتراض هـو مشـاركـة غ
فهو إجراء توقيفي يؤجل ظهـور القـانون        , التشريع ووسيلة للتأثير على المجلس التشريعي وفرض إرادته عليه        

وإذا كانــت   , )155وفقاً للمــادة    (وتجسيده في الواقع إلى أن يعاد النظر فيه ويصوت عليه ثلثا النواب             
   قـد 154المـادة 

  
  

فإن الدستور لم يرتب أي جزاء على عدم الإصدار أو ,  يوما30ًانون هو نصت على أن أجل إصدار الرئيس للق
  .التأخر فيه

,  على اجتماع المجلس في دورتين كل سنة ومدة كل دورة ثلاثة أشهر فالمدة قصيرة              146    كما نصت المادة    
  .مما يجعل المجال مفتوحاً للتشريع عن طريق الأوامر مما يرجح كفة السلطة التنفيذية

 الاستجواب وهو أداة توظف دون      76من وسائل الرقابة التي نص عليها دستور        : ضعاف وسائل الرقابة   إ -ب
أما مراقبة لجان التحقيق فمحكـوم      , أما الأسئلة الكتابية فهي لا تتجاوز حدود المجال الإعلامي        , أن تتيح جزاء  

  . اذ قرارات بشأن التحقيقعليها بالضعف لانعدام وخلو نتائجها من أي إلزام للسلطة التنفيذية لاتخ
  : وذلك عبر:التضييق على السلطة التشريعية وتوجيه أعمالها -2
اعتماداً على مبدأ وحدة القيادة للحزب والدولة فالمؤسسة التنفيذية تتـدخل في            :  التدخل في تشكيلة المجلس    -أ

 المجلس نوابه رئاسة اللجـان      رئيس(كما تتدخل في اقتراح الأشخاص الذين يسيرون المجلس         , اقتراح المنتخبين 
  . مما يجعلهم أداة طبعة في يد المؤسسة التنفيذية, وهؤلاء هم في الغالب أعضاء اللجنة المركزية...) والمكاتب

 من  99فالمادة  . وهي وسيلة تتدخل من خلالها المؤسسة التنفيذية لفرض سياستها        :  تحديد جدول الأعمال   -ب
يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال       :" وطني تنص على ما يلي    النظام الداخلي للمجلس الشعبي ال    

  ".وحسب الأولويات التي تبديها هذه, وباتفاق مع الحكومة, كل دورة بالتشاور مع رؤساء اللجان
وتأجيل معالجـة   , وحق تعديل مضمون الجدول   ,     وللمؤسسة التنفيذية حق ترتيب مواضيع جدول الأعمال      

ولها أن تـسحبها    "...  من النظام الداخلي للمجلس      2 ف   119وذلك وفقاً للمادة    , و سحبه أحد المواضيع أ  
  ".في كل وقت) مشاريع(

 من خـلال    76بحكم التحديد والتضييق الذي يميز المجال التشريعي في دستور          : المبادرة باقتراح القوانين  -جـ
بادئ العامة والقواعد الأساسية والخطـوط      فالمجلس مدعو إلى وضع الم    ) 151وفقاً للمادة   (تحديد الموضوعات   



) 1982 -77(ففي الفترة التشريعية الأولى     , العريضة مما يفرض تدخل الحكومة بالتشريع عبر مشاريع القوانين        
  . اقتراح قانون11ولم يقدم النواب إلا ,  مشروع قانون65قدمت الحكومة 

رئـيس الـجمهورية على الـمعاهـدات     تتـم مـصـادقة    158تنـص الـمادة   :  السياسة الخارجية  -د
كما " بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعـبي الوطـني       , السياسية والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون     

 المجـال للمجلـس بإمـكانية فـتح مناقـشة حــول الــسياسيـة الخارجيــة              158فتحت المادة   
 ينص على إلزامية موافقة المجلس الـشعبي الـوطني علـى        فرغم أن الدستور  . وإمكـانـية إصـدار لائحـة  

  لكن المجلس, المعاهدة
  
  
  
  
  
  

ثم , وإذا ما عرضت فإنها تعرض أولاً علـى الحـزب         ,  لا يمكنه إلزام الرئيس بعرض هذه المعاهدات للموافقة       
  .تعرض على المجلس التشريعي الذي لا يمكنه رفضها إذا ما وافق عليها الحزب

مما يؤكد سمو الرئيس وأولويته واعتبـار       , 76 من دستور    120و حق الرئيس وفقاً للمادة      ه:  حق الحل  -هـ
  . الحل أداة خطيرة وأساسية في فرض إرادة المؤسسة التنفيذية على التشريعية

  :الحلول محل المؤسسة التشريعية -3
 بالتحديد هنا هو اختـزال      والمقصود, 151 يعيقه التحديد بحكم المادة      76    إن العمل التشريعي في دستور      

وفي )  لم تورد كل الموضوعات التقليدية للتشريع في جل الـدول     151لكون المادة   (العمل التشريعي في حجمه     
ومقيد بضرورة النص على المبـادئ والقواعـد        , فحرية التشريع مغيبة لأن مضمون النص عمومي      (مضمونه  

ك صنع القانون بالكيفية التي يريد حتى في إطار اختصاصاته          فالمجلس لا يمل  ", )دون الخوض في التفاصيل   , العامة
)1(" المبين في الدستور  

وأدى إلى حلـول    ,  وقد زرع هذا التضييق الوهن والضعف في جسم الجهاز التشريعي          183
وقد أسند  , 1965 جوان   19فقد كانت هي مصدر القانون منذ       , المؤسسة التنفيذية محله عبر الأومر التشريعية     

وذلك فيمـا بـين دورات      )  من الدستور  153وفقاً للمادة   (مهمة إصدارها إلى رئيس الجمهورية       76دستور  
  .وتعرض على المجلس للموافقة عليها في أول دورة مقبلة, البرلمان

                                                 
.426ص . نفس المرجع. خصائص التطور الدستوري في الجزائر. الأمين شريط.  د- 1  
.428ص . نفس المرجع. خصائص التطور الدستوري في الجزائر. ين شريطالأم.  د- 2  
.546ص . نفس المرجع. خصائص التطور الدستوري في الجزائر. الأمين شريط.  د- 3  



وقد لجأ رئـيس الجمهوريـة      ",     فالمؤسسة حرة في التشريع لانعدام أي فاصل واضح بين القانون والتنظيم          
إلى التشريع في كثير من الموضوعات التي كانت قبل         , وفي ظل غموض الدستور   , 2 ف 152دة  بالاستناد إلى الما  

 تدخل في المجال التشريعي حيث أصدر مراسيم تنظيمية في مواد كانت محل أوامر طبقـاً لأمـر                  1976دستور  
ت العادية  ودورها شكلي صوري وهذا في الحالا     ,  فالمؤسسسة التشريعية تبدو ضعيفة ومغيبة     )2(" 1/07/1965

" فيبدأ المجلس بالاضمحلال تدريجياً إلى أن يختفي من الساحة السياسية والدستورية          "أما في الحالات الاستثنائية     
)3(  

  مظاهر اندماج السلطة القضائية في السلطة التنفيذية: الفرع الثاني
  :وتتمثل مظاهر هذا الاندماج في

  :من خلال الهيمنة على المجلس الأعلى للقضاءإجراءات التعيين والعزل والتأديب :  عضوياً-أ
ولا يقرر نقل القضاة وسير سلمهم الوظيفي فدوره في المجال العضوي قاصر            : " بأن المجلس يقر   182تنص المادة   
  .والذي ينوبه وزير العدل, إنما الذي يقرر النقل والعزل والتعيين هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء, على الإقرار

   : وظيفياً-ب
  : وتتحدد مظاهر التضييق فيما يلي:التضييق على السلطة القضائية -1
   ليس سلطة مستقلة بالمفهوم الصحيح للاستقلالية رغم نـص المــادة 76 إن القضاء في دستور -
)1(" لا يخضع القاضـي إلا للقانون    "172 

أو ذلـك   , وهو القانون الذي يسنه البرلمان دون حرية أو سيادة         (184
فالقضاء وظيفة شعارها المساهمة في الدفاع عـن مكتـسبات          , )ي يفرضه الرئيس عن طريق الأوامر     النص الذ 

فهو يفسر النص وفقاً لهذا الالتزام الذي يجب أن يتقيد          , )173م  , 166م  (الثورة الاشتراكية وحماية مصالحها     
  .)2 (وإزاء سياسة الدولة, به إزاء الثورة الاشتراكية

وصلاحية الترقية  , ؤدي إلى استحواذه على اختصاصات المجلس الأعلى كالدعوى التأديبية         نيابة وزير العدل ت    -
وقد برزت مطالب القضاة جلية بالـدعوة إلى اسـتقلالية أكثـر            , مما يرجح كفة السلطة التنفيذية    , والإلحاق

  .للمجلس الأعلى وإسناد الاختصاصات المذكورة إلى المجلس نفسه لا إلى عضو في الحكومة
إضافة إلى تدخل الإدارة في تأجيل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية فإن تدخل : عرقلة تنفيذ أحكام القضاء الإداري -

  .القضاء في تنفيذ القرار الإداري محتشم وجزئي ولا یفرض السلطة الكاملة للقاضي

                                                 
 1-"La justice sera égale pour tous, elle sera exempte d'arbitraire et soustraire à toute 
pression." 
Voir: Khalfa Mameri. Citations du président Boumediene. Edition Karim Mameri. Alger - 
1993. P 75.  

وإنما نؤمن بأن القضاء يجـب أن       , نحن لا نريد أن يظن أننا ندعو إلى استقلال القضاء في أشكاله الأولى            : " قال أحد النواب العامون السوفيات     -2
.125ص . نفس المرجـــع. السلطة القضائية بين الشريعة والقانون. ار بوضيافعم. د. انظر". يخضع خضوعاً تاماً لسياسية الدولة  

 



/ 111الة العفو وفقاً للمادة     ويتمثل في الحلول محلها في ح     : احتواء السلطة القضائية وسلب الاختصاص منها     / 2
, وكذلك حق إزالة كل النتائج القانونية     , وحق إلغاء العقوبات أو تخفيضها    , حق إصدار العفو  " للرئيس   13ف  

  ".والمترتبة عن الأحكام التي تصدرها المحاكم, أياً كانت طبيعتها
 بل تتجـاوز ذلـك إلى تخفـيض             والسلطة التنفيذية لا تمارس سلطة العفو كما أقرت الكثير من الدساتير          

فسلطة الرئيس في هذا المجال واسعة قد       , وأياً كانت طبيعة هذه العقوبات    , العقوبات وإزالة النتائج المترتبة عنها    
  . تصل أحياناً إلى سلب الاختصاص من السلطة القضائية

  سـناد نزاعات ذات وإ,     هذا بالإضافة إلى إخراج بعض الأعمال من تدخل القـضاء كأعمـال السيـادة
  
  
  
  
 
 
 

مما يؤدي إلى المساس بمبدأ المـساواة       ,  والمحاكم الاستثنائية  )1(طبيعة قضائية إلى هيئات أخرى كمجلس المحاسبة        
  . أمام القانون

 اتـسمت بتركيـز     1989 إلى غاية    1963    ومجمل القول أن الفترة الأولى من النظام الدستوري فيما بين           
فالاندماج يؤكده الـنص    , ت من مبدأ اندماج السلطات خاصية ثابتة في هذه التجربة         وواحدية السلطة وجعل  

)2(وتجسيد الممارسة اليومية على الأرض فمظاهر اندماج سلطة التشريع وسلطة القضاء في السلطة التنفيذيـة              
185 

وقد ولدت   إلى الظروف التي خرجت منها أو التي تواجهها          -ولا شك –شائع في مثل هذه الأنظمة وهو راجع        
هذه الظروف أنظمة دستورية تركز السلطات أو تدمجها في يد رئيس الجمهورية كتحييد وتغييـب الـسلطة                 

, والسعي إلى إلغاء تصرفها وإجبارها على الخضوع لإرداة الرئيس في ممارسة التشريع           , التشريعية والحلول محلها  
يدها والتضييق عليها بوسائل ضغط وتأثير غـير        ويتم تقي , كما تسلب السلطة القضائية الكثير من اختصاصاتها      

  .وإعاقة تنفيذ أحكامها, مباشرة

                                                 
يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالية الدولة والحزب  والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشـتراكية  :"  تنص على 76 دستور   مـن 190 المادة   -1

...".بجميع أنواعها  
وقريب من مـا    " 76أن وحدة السلطة لم تمنع وجود نوع من الفصل بين السلطات في ظل دستور               ) كاتب وباحث جزائري  (يرى أحمد محيو     "-2

من أن القضاء يعتبر سلطة من خلال بعض الأحكـام          ) وزير سابق للوزارة المكلفة بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان       " (عبد الوهاب دربال  "ذهب إليه   
.1976دستور سنة   

.26.25ص . نفس المرجع. لسلطة القضائية في الجزائرا. بو بشير محند أمقران. انظر  



 فما هو   76.63    تلك هي أهم مظاهر اندماج مؤسستي التشريع والقضاء في المؤسسة التنفيذية في دستوري              
؟ وهل يعني أن مبدأ الفصل بين السلطات قد أخـذ طريقـه  إلى التطبيـق؟ وأن                  96.89شأنها في دستوري    

المطلوب؟ أم أن مبدأ الفصل والاستقلالية هما       ) الدستوري(استقلالية سلطتي القضاء والتشريع قد لقيت الدعم        
  . حبر على ورق والواقع لم يتغير؟ هذا ما سنعالجه ضمن المبحث الثاني من الفصل الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  المبحث الثاني
  96.89مظاهر اندماج السلطات في دستوري 

وأعلن عن نهاية واحدية الحزب وسيطرته علـى      ,  إقراراً بالتعددية السياسية والحزبية    96.89ر  لقد تضمن دستو  
وأعاد تنظيم المؤسسات بشكل يؤكد تبني المؤسس الدسـتوري للفـصل بـين      , المؤسسات السياسية الأخرى  

ريح من هـذا    غير أن المجلس الدستوري بين موقفه الص      –السلطات وإن لم ينص الدستوران صراحة على المبدأ         
, نظراً لكون محرر الدستور   ", المبدأ بقوله عبر إخطاره من رئيس الجمهورية بشأن مراقبة دستورية بعض القوانين           

فهل يعني هذا أن تنظيم     , "أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصراً أساسياً في تنظيم السلطات العمومية           
ظاهر الدمج؟ وإذا لم يخل من ذلك فما هي هذه المظاهر؟ هذا            السلطات في الدستورين يخلو من أي مظهر من م        

  ما سأبحث عنه من خلال هذين المطلبين؟
  89مظاهر الاندماج في دستور : المطلب الأول

)1( في ظاهره هو ثورة    89    يبدو أن دستور    
,  على الواحدية وإعلان عن التراجع عن الاختيار الاشـتراكي         186

وأصبح مجـال  , دث تغييراً جذرياً في تنظيم السلطات حيث أقر الفصل بينهافأكد فصل الحزب عن الدولة وأح    
                                                 

1- "La constitution du 23 février 1989 constitue une véritable révolution dans le régime 
politique Algérien. V : Tahar Taleb. Du monocéphalisme dans le régime politique Algérien. 
Revue. Algérienne des sciences. J .et C. et P. dec. 1990. P 750.  



" التشريع بالأوامر "ولم يشر بتاتاً إلى     , 76 ودستور   1965 جويلية   10بالمقارنة بما ورد في أمر      , التشريع واسعاً 
 هذه المظاهر   فهل يمكن اعتبار  .  اللاحق 96فيما بين دورات البرلمان على عكس الدستورين السابقين ودستور          

دليل قطيعة تامة مع مبدأ وحدة السلطة واندماجها؟ أم أن التغيير لم يكن إلا جزئياً كـرس بجـلاء سـلطات                     
  :الواحدية والاندماج؟ هذا ما سأتناوله ضمن هذين الفرعين

  مظاهر اندماج السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية: الفرع الأول
وأخف وطأة على السلطة التشريعية مما كان عليـه في          ,  أقل حدة  89ستور      بدا وقع سلطان الاندماج في د     

  :ومن مظاهر الاندماج. 76.63دستوري 
يتم تحييد وتغييـب    :  وذلك بتوظيف سلطة الاعتراض والإصدار والنشر      :تحييد وتغييب السلطة التشريعية    -1

  : السلطة التشريعية من خلال
 ومـن   76 من دستور    155 وهي لا تختلف عما ورد في المادة         118طبقاً للمادة   :  توظيف سلطة الاعتراض   -أ

  .خلال آجال الإصدار ولكن من دون تحديد أي جزاء يترتب عن عدم الإصدار أو تأجيله إلى وقت غير معلوم
  
  
  
,  أشهر على أكثـر    3 على أن مدة كل دورة هو        112لقد نصت المادة    :  المحدودية الزمنية لفترة التشريع    -ب

وتجعل الأداء التشريعي مضطرباً إن لم يجمد ويفقد حركيتـه          , صيرة تضيق على النائب وتقيد عمله     وهي قترة ق  
  .بفعل الضغط الزمني

إذا كانت المراقبة هي الأداة التي تؤكد مدى سـلطان البرلمـان في             :  تقييد وسائل الرقابة على الحكومة     -جـ
وتوظيف الأدوات التي تتيح له الإطلاع على       ,للتشريعلكونه يملك سلطة مراقبة تنفيذ الحكومة       , النظام السياسي 

فإن فعالية هذه الأدوات هي من الضعف والهشاشة بحيث لا يترتب عنـها أي              , مختلف مظاهر الحياة السياسية   
جزاء فاعل يؤثر على السلطة التنفيذية إن لم يحولها الرئيس إلى أدوات قاصمة لظهر البرلمان فتؤدي في الغالـب                   

  ...).الرفض الثاني لبرنامج الحكومة, إيداع لائحة التصويت بالثقة, تمس الرقابةمل(إلى حله 
  : ويتم من خلال التدخل في:تقييد السلطة التشريعية والتضييق عليها -2
 إعلاناً عن إلغاء وحدة السلطة وتمهيداً لإلغـاء نظـام           88كان استفتاء   :  تشكيل المجلس وانتخاب أعضائه    -أ

وهذا يعني أن تدخل الحزب في اقتراح المترشحين لعضوية المجلـس لم        , الحزب عن الدولة  الحزب الواحد وفصل    
وتحـدد شـكل الاقتـراع      , إنما بقي تأثير السلطة التنفيذية ظاهراً فهي التي تنظم انتخابات المجلس          , يعد سارياً 

رية هـذا التـأثير علـى       مما يؤكد استمرا  , ولها صلاحية قبول أو رفض ملفات المترشحين      , والدوائر الانتخابية 
  . تشكيلة المجلس وحتى على توجهاته السياسية



للسلطة التنفيذية مساحة من الحرية في التدخل لتوجيه الأداء التـشريعي وفقـاً             :  تحديد جدول الأعمال   -ب
, ورغم أن المجلس كسر قيد هذا المجال, لسياستها التي قررتها وذلك من خلال التدخل في تحديد جدول الأعمال

يحدد مكتب المجلس الشعبي الـوطني جـدول   : " من قانون تنظيم وسير المجلس التي تنص على 36حسب المادة   
للمجلس في تحديـد    " النسبي"وهذا يحقق الاستقلال    " أعمال كل دورة بالتشاور مع رؤساء اللجان والحكومة       

  .جدول الأعمال لكن التأثير والتوجيه باق
ا كانت المبادرة هي حق للمجلس كما هي حق للرئيس فإن التوازن مفقـود              إذ: المبادرة باقتراح القانون  -جـ

لكن مبادرة المجلس باقتراح القوانين محكومة بـشروط        , فمن اليسير على الحكومة تقديم مشاريع قوانين      , بينهما
تنظيميـة   إضافة إلى مبررات     114إذ ينبغي أن يتماشى النص ومنطوق المادة        , تقيد وتعيق المجلس في هذا المجال     

 15وإذا ما قبل مكتب المجلس الاقتراح فإنه يرسله إلى الحكومة لتمكينها من الاعتراض عليه خـلال                 , أخرى
  .فالقيود على الاقتراحات كثيرة تشكل تضييقاً على مبادرات المجلس وعلى نشاطه التشريعي. يوماً

 محتكراً من قبل رئيس الجمهوريـة فهـو         إن مجال السياسة الخارجية كان ولا يزال مجالاً       : السياسة الخارجية -د
, الذي يبرم المعاهدات ويصـادق عليـها بعـد أن يـوافق عليهـا المـجلس الشعـبي الوطـني صـراحةً            

أما إذا افتتحت المناقشة بشأن السياسة الخارجية فــلا         , فدور المجلس الشعبي الوطني لا يتـعدى الـموافقة      
  يـتعدى 

  
  
  

ولا تتم المناقشة إلا بمبادرة من الرئيس أو رئيس المجلـس           , ناقشة والمتمثل في إصدار لائحة    الجزاء الذي ترتبه الم   
  .لشعبي الوطني

إذ أدرج رئـيس    . 89إن لم تتغير خطورة سلطة الحل فإن أسلوبها قد تعير نسبياً في دسـتور               : حق الحل -هـ
 قيادة الحزب   76بينما خص دستور    ,  الصوري طابعهاوهذا رغم   , المجلس الشعبي الوطني كطرف في الاستشارة     

 89وحق الحل في دسـتور      . 163والدولة وحدهما بحضور الاجتماع الذي يتقرر فيه حل المجلس وفقاً للمادة            
  .متعنتسيف مسلط على رقاب نواب المجلس في كل الظروف يطال كل 

  : وذلك عبر:الحلول محل السلطة التشريعية واحتواؤها -3
,  على موضوع التشريع بالأوامر بحجة تبني الفصل يـين الـسلطات           89 ينص دستور    لم:  التشريع بالأوامر  -أ

كما .  تاريخ اعتلاء المجلس الأعلى للدولة لسدة الحكم       1992 جانفي   14واعتمد التشريع بالأوامر ابتداءاً من      
صة بعـد    من باب الحيطة والحذر والاستعداد لكل مل يطرأ من ظروف خا           124 في المادة    96اعتمدها دستور   

  1996 إلى 1991الأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر في الفترة ما بين 



وهذا مع  , 116    كما أن هذا لم يمنع من لجوء الرئيس إلى التشريع عبر ممارسته للسلطة التنظيمية وفقاً للمادة                 
محل الـسلطة التـشريعية     مما يعد سعياً إلى الحلول      , عدم وجود فاصل واضح بين مجال التنظيم ومجال التشريع        

 للتعددية ولمبدأ الفصل بين الـسلطات ولثنائيـة الـسلطة           89فرغم اعتناق دستور    . وسلب الاختصاص منها  
فالسلطة التنفيذية هي المهيمنة على     , ولم يكسر هذا الدستور القيود على البرلمان      , فإن الهيمنة مستمرة  , التنفيذية

 لا يزال الرئيس يسائل الجمـع       89ففي دستور   "دون مسؤولية   وللرئيس سلطات واسعة لكن     , كل المؤسسات 
)1("لكنه لا يسأل

187   
 مع توسـيع أطـراف   76    وبشأن وضع التشريع في الظروف الاستثنائية فهو لا يختلف عما ورد في دستور           

  .الاستشارة
  :مظاهر اندماج السلطة القضائية في السلطة التنفيذية: الفرع الثاني

  : فيما يليوتتحد هذه المظاهر
تعيين القـضـاة   ...  يقرر المجلس الأعلى للقضاء    146تنص المادة   , تحت عنوان السلطة القضائية   :  وظيفياً -1

تعكس تطـوراً ملحوظاً في صـلاحيات المجلـس        " يقرر"فلفظة  , ..."وعزلهم ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي    
التنفيذية وللتوضيح أكثر أشير إلى أن لفظة       ما تقرره السلطة    " يقر" فهو   76الأعلى للقضاء على خلاف دستور      

فـتعني  " قرر"أما لفظة   , هي الاعتراف وهنا الاعتراف بما تقرره الهيئة المصدرة للقرار وقبوله والتسليم به           " أقر"
فإصـدار  , وتعني قانوناً الإنشاء أي إنشاء أحكام وأوامر وقرارات بشأن موضوع معين          , أصدر حكماً أو أمراً   

فالذي يقرر هو الفاعل والذي يقر هـو        , أو النقل أو العزل تجسيد وتعبير عن إرادة مصدر القرار         قرار التعيين   
  . المفعول به أي يقع عليه الفعل ويتقبله

كما لم يتضمن   , "تفْصيلاً"كما أكد الدستور على حماية القاضي من كل الضغوط والتدخلات لكنه لم يحددها              
إنما أشار إلى ضـمانة اسـتقرار       ... النص على عدم قابلية القاضي للعزل     الدستور أو القانون الأساسي للقضاء      

القضاة ولكن في قالب ضيق ومحدود وحتى هذه النصوص تبقى شكلية صورية ولا تحترم في الواقـع كـشأن                   
فهي التي  , فسيطرة السلطة التنفيذية عليه ظاهرة    , ضمانات التأديب إضافة إلى عدم فاعلية المجلس الأعلى للقضاء        

وسيطرة وزارة العدل علـى تـسيير       , واختيار رئيس الجمهورية لأغلب أعضاء تشكيلته     , تحدد جدول أعماله  
  .جلساته

ومن أهم الأسس الـتي يـبنى عليهـا         , "السلطة القضائية مستقلة  " من الدستور    129تنص المادة   :  عضوياً -2
ائية لأن هذه المؤثرات غالباً مـا تفقـد         استقلال القضاء حمايته من مؤثرات السلطة التنفيذية في الأحكام القض         

فهل هـذا   , يدمر الوظيفة القضائية  ) المباشر وغير المباشر  (وهذا التدخل والتأثير    , الأحكام عدالتها وموضوعيتها  
   في الجانب الوظيفي؟ 89التداخل بين الوظيفتين يمكن اعتباره اندماجاً؟ وما مظاهر الاندماج في دستور 

  : من خلال:لى السلطة القضائيةالتحكم والتضييق ع -1

                                                 
. 590ص . نفس المرجع. خصائص التطور الدستوري في الجزائر. الأمين شريط.  د-1  



إن هذا الإشراف يجعل وزير العدل مهيمناً على وظيفة النائب العام ويؤثر تـأثيراً              :  تبعية النيابة لوزارة العدل    -أ
وهي في هذا العمـل     , وتحريك النيابة العامة للدعوى العمومية    , بالغاً في حالات المتابعات الجزائية أو الحد منها       

  . من الرؤساء المباشرين أو من الوزير نفسهتستمد التوجيهات
فـإن  , 134 رغم النص على حق القضاء في النظر في الطعن  في قرارات السلطة العمومية وفقاً للمـادة                   -ب

وعدم جواز توجيـه أوامـر      , مظاهر الهيمنة بقيت مستمرة كالامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية         
 القضاء الإداري فهي شبيهة بتلك الأحكام التي نص عليها القانون في ظل دستور              وعرقلة تنفيذ أحكام  , للإدارة

76 .  
 والمتضمن إلغاء مجلس أمن الدولـة       06/89بعد صدور الأمر      :سلب الاختصاص من القضاء واحتواؤه     -2

تثنائية  لم ينص صراحة على منع إنشاء محاكم اس        89غير أن دستور    , دعماً قوياً لاختصاصات السلطة القضائية    
)1(ولذا فإن احتواء السلطة القضائية وسلب الاختصاص منها لم يتغير كمجال العفو مـثلاً               , أخرى

 ولـيس   188
  .147للمجلس الأعلى للقضاء إلا الرأي الاستشاري وفقاً للمادة 

    وكمثال عن مظاهر سلب السلطة التنفيذية لاختصاصات السلطة القضائية تدخل رئيس دائـرة في طـرد                
  .)2(مع أن دور الإدارة لا يتعدى  المصالحة , ن مسكن وبيع ومصادرة أثاثهشخص م

      
  
  

ومن الأمثلة أيضاً ما قام به النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عندما أصدر قراراً أمر بموجبه مصالح الشرطة                   
)1(خيربإخراج مواطن من الفيلا التي يشغلها رغم سبق صدور حكمين قضائيين لصالح هذا الأ

189

 .  
    هذا بالإضافة إلى سلب وظيفة الرقابة على دستورية القوانين من رقابة القضاء وإسنادها إلى مجلس دستوري                

  .يظهر فيه دور القضاء ضئيلاً قاصراً على اثنين من الأعضاء
ة دستور      وإذا كانت هذه المظاهر تبدي هيمنة الرئيس على مؤسسات الدولة وعلى القطاع السياسي إلى غاي              

؟ هذا ما   89 تكريساً وتعميقاً لمظاهر الاندماج التي تضمنها دستور         96فهل يعد التعديل الدستوري لسنة      , 89
  :سأتناوله ضمن هذا المطلب

  96مظاهر الاندماج في دستور : المطلب الثاني
 التعددي الديمقراطي    إلى إضفاء الطابع   89    لقد أفضت التغييرات التي عرفها النظام الدستوري الجزائري منذ          

ودعمها , وتبني الفصل المرن بين السلطات لأجل إحداث تغيير جذري في بنية الهيئات           , على الممارسة السياسية  
                                                 

( قد يتقرر العفو -1 droit de grâce ) Amnistie (أما العفو الشامل,  الجمهورية باعتبار القاضي الأول في البلادرئيسبموجب قرار من ) 
.89 من دستور 69أما في الجزائر فيختص رئيس الجمهورية بالاثنين معاً وفقاً للمادة , فيتقرر بموجب نص تشريعي  

.  62ص . نفس المرجع. السلطة القضائية في الجزائر. بو بشير محند أمقران.  أنظر-2  
.65ص . نفس المرجع. السلطة القضائية في الجزائر.  بو بشير محند أمقران-1  



فهل . بأدوات دستورية تحركها وتبعث الحياة فيها لتحقيق الانبعاث الشامل وتجسيد طموحات المجتمع ومطالبه            
لتخلص من ثقل وطأة واحدية السلطة الضاربة في أعمـاق       حسن الظن؟ وهل استطاع ا      عنـد  96كان دستور   

فما هي مواطن ومواقع إصرار     ,  الدستوري؟ وإذا لم يتجسد ذلك رغم هذه المحاولات والمساعي الجزئية          نظامال
المؤسس الدستوري على التمسك ببقايا وحدة السلطة واندماجها لصالح السلطة التنفيذية؟ إن كـل هـذا لا                 

  :وضوع من خلال هذين الفرعينيتضح إلا ببحث الم

  مظاهر اندماج السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية: الفرع الأول
  :ومن أهم هذه المظاهر

  :وذلك من خلال لجوء الرئيس إلى توظيف: تحييد وتغييب السلطة التشريعية والهيمة عليها -1
ة الثانية تهدف من بين ما تهـدف إليـه           إن سلطة الاعتراض أو طلب القراء      : سلطة الاعتراض على القوانين    -أ

هي في حقيقتها أداة     ورغم أن هذه الأداة   , توسيع سلطة الهيئة التنفيذية وتوجيه إرادتها إلى المشاركة في التشريع         
  .رقابية

والملاحظ أن نص المادة لم يختلف عما ورد في ,  يمكن للرئيس طلب إجراء مداولات ثانية127    فوفقاً للمادة 
وحتى عند المداولـة    , فتصور الإجراء وأهدافه ووسائله لم تتغير رغم التعديل الذي طال الدستور          , 89دستور  

: الثانية فإن المجلس يصعب عليه الاعتـراض علـى إرادة الــرئـيس بإعـدام الـقانـون أو تـعديـله            
 مــن   % 90وأنـه أكثـر مــن       , ونلاحظ أنه قلما يستطيع الـبرلـمان تجـاوز رغبـة الرئــيس        "

  القـوانـين 
  
  
  

)1(" المعترض عليها تجهض أو تعدل بما يتفق مع رغبة الرئيس         
والملاحظ أن النظام الجزائري لا يختلف في هذا        , 190

  :الشأن عن النظام الرئاسي الأمريكي إلا في
كـي إلا   وليس للرئيس الأمري  , وباقتراح مشاريع القوانين من الحكومة    ,  للرئيس في الجزائر التشريع بأوامر     -1
 فدور الـرئيس الأمريكـي في       )2()" بالشكل الذي يراه ضرورياً ومناسباً    (حق التوصية بإجراءات للكونغرس     "

                                                 
 24.23يومي  . الجزائر. وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان       .  العلاقة بين الحكومة والبرلمان    .وبوديار حسني ,  زغوم كمال  -1

.104ص . 2000أكتوبر   
.36.33.31ص . نفس المرجع. سياسات تقاسم القوى.  لويس فيشر-4, 3, 2  

 المغربي تنص علـى     72 من دستور    38في المادة   .  أشهر 7احدة مدتها   تحدد مدة انعقاد المجلس بدورة و     .  المصري 71 من دستور    101 المادة   -5
إذا استمرت جلسات المجلس شهرين على الأقل في كل دورة جاز حتم الدورة بمقتـضى               ... يعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة        "

.مع إمكانية تمديدها من الملك, دورة واحدة مدتها أربعة أشهر الأردني ينعقد المجلس التشريعي في 52 من دستور 3 ف 82وفي المادة . مرسوم  
  



واستخدام الفيتو ضد القـوانين الــتي يعتقــد        , التوصية بالقوانين التي تتسم بالحكمة    " التشريع يتحدد في    
  أنهـا 
  .)3(" سيئة

لمان في الجزائر عبارة عن مشاريع قوانين وضعتها الحكومة أو أوامـر             أغلب القوانين التي يصادق عليها البر      -2
  .في النظام الرئاسي الأمريكي" الكثير من مشاريع القوانين تنبت وتصاغ في الكونغرس"لكن , وضعها الرئيس

النظـام  أمـا في    ,  يلبي البرلمان في الغالب رغبة الرئيس عند طلب القراءة الثانية بإلغاء القانون أو تعديلـه               -3
, وحتى الـرئيس بـوش الأب     " واشنطن" فيتو استخدمت منذ الرئيس      1442فإن من بين    "الرئاسي الأمريكي   

  ).    المقصود هنا هو إبطال الفيتو وليس إبطال المشروع ()4("  منها103تمكن الكونغرس من إبطال 
دورتين ومـدة كـل دورة       قد حددت مدة التشريع ب     89 من دستور    112إذا كانت المادة    : مدة التشريع / ب

,  في كل دورة   )5() على الأقل (,  قد مددت الفترة إلى أربعة أشهر      96 من دستور    118فإن المادة   , ثلاثة أشهر 
ولكن المجلس لم يتخلص بعـد مـن القيـود          , مما يعني أن فرص المجلس التشريعي في الأداء قد أصبحت أكبر          

  .زمنيةالتي تعيق أداءه رغم تمديد المدة ال) الإجرائية(
لم يطرأ تغيير ظاهر على أدوات ووسائل رقابة        :  تقييد وسائل الرقـابـة علـى السلطـة التنفـيذيـة      -جـ

وقد قوبـل تزايـد     . مما يعـني الإبقـاء على جـمودهـا وضـعفها وعدم فعاليتها       , المجلس على الحكومة  
  وتـيرة 

  
  
  
  
  
  
  

  .  الأداء مع هذا)2( وعدم التفاعل )1(نشاط البرلمان بالتجاهل 
  : ويتضح هذا من خلال:التقييد والتضييق على السلطة التشريعية -2
لئن انسحب حزب جبهة التحرير الوطني من عملية اقتـراح          :  التدخل في تشكيل المجلس وانتخاب أعضائه      -أ

ممـا  , وعلى تنظيم الانتخابات  , فإن الحكومة لم تنسحب من الإشراف المباشر على الترشيح        , المترشحين للنيابة 
  .يجعل آثارها في ذلك بارزة

كما أن للسلطة التنفيذية أثرها البارز في تشكيلة المجلس         :  تحديد جدول الأعمال والمبادرة باقتراح القوانين      -ب
 من القانون العضوي المـنظم      16فوفقاً للمادة   , فلها أيضاً يد طولى في تحديد جدول أعمال الدورة التشريعية         



فإن جدول الأعمال بضبطه مكتبـاً      , م1999 مارس   08 المؤرخ في    02.99لبرلمان رقم   لعلاقة بين الحكومة وا   
الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني في بداية كل دورة برلمانية تبعاً لترتيب الأولوية                 

  .لس و تقييده فالأخذ بأولويات الحكومة هو وجه من أوجه التضييق على المج, الذي تحدده الحكومة
فقد ورد في الدسـتور ضـمن       , وهو حق للبرلمان غير أنه محكوم بشروط و قيود        : المبادرة باقتراح القوانين  -ج

وفي , 1997 جويليـة 22وفي القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتـاريخ          , 120.121المادتين  
وفي كل هذه المواد تشديد علـى       , 28.27في المادتين   القانون العضوي الناطم للعلاقة بين الحكومة و البرلمان         

(فرحلة اقتراح القانون    , الاجراء
191

,  نحو المصادقة والاصدار والنشر شاقة ومليئة بالعقبات الشكلية والاجرائيـة          )3
الشيئ الذي يفسر حالة ركود أو جمـود واضـمحلال          ", مما يجعل حظ السلطة التشريعية في هذا المجال ضئيل        

علما أنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع المجلس الشعبي الوطني من التشريع عـن طريـق                  , لمانيةالحياة البر 
(" الاقتراحات حتى دون موافقة الحكومة

192

4( .  
,  بشأن السياسة الخارجية   96لم يختلف مضمون هذا الدستور عما ورد في دستور          : السياسـة الـخارجية -د

  لأنه هو الذي يبادر ,  يـصدرهـا المجـلــس فـهـي غير ملزمة للرئيسوأما اللائحـة الـتي يمكـن أن
  
  
  

تحسبا لسوء العواقب التي تنجم عـن       , بطلب المناقشة قصد الاسترشاد بآراء أعضاء المجلس في المسائل الخارجية         
  .انفراد الجهاز التنفيذي بالتصرف في المجال الخارجي

 ممـا يجعلنـا     89 ولا يختلف مضمونها عما ورد في دستور         129وهو سلطة نصت عليها المادة      :حق الحل -هـ
  .نستخلص أن درجة نفوذ الرئيس وسعة صلاحياته وضخامتها لم تتغير بتغير الدستور

  : وذلك عبر :الحلول محل السلطة التشريعية-3

                                                 
وذلـك بمناسـبة    " رئيس الحكومة بن فليس يدير البرلمان     "وتحت عنوان   , م25/01/2003 المؤرخ في    3687العدد  " الخبر" ورد في جريدة     -1

لم يكلف  "أورد العبارة التالية    ". تماد بعض الأحزاب السياسية    والثاني خاص باع   -الأول خاص بتعميم استعمال اللغة العربية     (الإجابة عن استجوابين    
".فهل الحكومة تحت رقابة البرلمان فعلاً؟,  عناء الحضور إلى المجلس ومواجهة انشغالات ممثلي الشعب-أي رئيس الحكومة–نفسه   

 255تدخل خلالها   ,  ساعة 55واستمرت  ,  جلسة 21 كان عدد الجلسات     2002 في حصيلة أشغال المجلس الشعبي الوطني في دورة الخريف           -2
! سؤالاً فقط؟18فتمت الإجابة عن ,  سؤالاً شفويا53ًوأودع النواب . نائباً . سؤالا16ًأجابت الحكومة عن ,  سؤالاً كتابيا50ً كما أودعوا   

:  تحت عنوان21/08/2003نص مأخوذ من الانترنيت بتاريخ * WWW.APN – DZ . ORG   
أما بشأن اقتراحات القوانين فلم تتم لحد الآن المصادقة على          "ف كايس ملاحظة في معرض حديثه عن الغرفة الثانية مضمونها            أورد الأستاذ شري   -3

وقائع اليوم الدراسي   .القانون العضوي بين النص والممارسة      .انظر د شريف كايس     "أي اقتراح قانون رغم محاولة مجموعة من النواب اقتراح قوانين           
. 42ص. 2001.10.23الجزائر يوم .العضوي المحدد للعلاقة بين البرلمان و الحكومةحول القانون   

.20ص .نفس المرجع.العلاقة بين الحكومة والبرلمان : الأمين شريط .د -4  



 ـ. 124 في المـادة     96 وأكده تماما دسـتور      76.63دستور  لقد نص عليها    :  التشريع بالأوامر  -    أ اط وأح
التي تعد قيداً دسـتورياً     " تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان       "الإجراء بجملة من الشروط أهمها عبارة       

  :وبالمقابل فتح مجالاً واسعاً للتشريع بالأوامر في ظرفين هما, للرئيس
  .التشريع بين دورتي البرلمان -1    
  .93دة  في الحالات الاستثنائية المذكورة في الما-2    

لا تـنص علـى     .124ويبدو أن القيود الدستورية لا تمنع الرئيس من التشريع بالأوامر خاصة وأن نص المادة               
  . ولكن دون مناقشة أو تعديل , فلهم أن يرفضوا أو يوافقوا, إخضاع الأوامر لمناقشة أعضاء المجلسين

  : الحالات الاستثنائية-ب 
كما خولت  93.92.91لات الاستثنائية لصالح الرئيس وهذا طبقا للمواد            يتعمق ويختل التوازن أكثر في الحا     

واستشارة رئيس غـرفتي    , ووجوب اجتماع البرلمان  ,  تولي جميع السلطات بما فيها السلطة التشريعية       96المادة  
ونظراً لصعوبة الظرف وخطورته تتـسع دائـرة انـدماج          .  من الدستور  93وهو إجراء تفرضه المادة     , البرلمان

  .لسلطات في يد الرئيس ويقابلها انحسار دائرة صلاحيات البرلمان إلى حد الكسوف ا

  مظاهر اندماج السلطة القضائية في السلطة التنفيذية: الفرع الثاني
ونص المادة  "وتمارس في إطار القانون     , السلطة القضائية مستقلة  "  على أن  96 دستور    من 138رغم نص المادة    

فإن دائرة نفوذ وتأثير وتدخل السلطة التنفيذية تزداد اتساعا وتجد لها في            ". لا للقانون لا يخضع القاضي إ    "147
كل مرة منافذ ومبررات للإبقاء على هيمنتها التقليدية في صورة اندماج سلطة القضاء في الجهـاز التنفيـذي                  

  :وتتجلى مظاهر الاندماج في
وهو ما جسده   , أن القاضي يعينه رئيس الجمهورية     منه على    78 نص في المادة     96مع أن دستور    :  عضوياً -أ

كما تدعمت أيضاً ساحة القضاء بإعداد مشروع قـانوني         , عمليا رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة الجمهورية      
عضوي متعلق بالتنظـيم القضـائي ونـص الدسـتور على خـضوع القـضاة للقــانون الأســاسي             

غــير أن رئاسـة     ) 2ف  155م  (المجلـس الأعـلى للـقضاء    الذي يسهر على احترام أحـكام      , للقضاء
ومع كل هذه الشبكة من النصـوص الــقانونية        ) 154م(المجلس الأعلى للقـضاء تعود لرئيس الجمهورية       

فـإن زمام المـسار المهـني للقضـاة لا يـزال بـيد السـلطة التنــفيذية عــبر المجلــس الأعلـى                 
  للـقضاء الــذي 

ويـستمد  , ه هذه النصوص فهو الطرف الأضعف في معادلة مبدأ الاندماج ووحدة الـسلطة            لم تغير من وضع   
وقد عمل المشرع على التقليص أكثر من هذه        ,  والمهام والصلاحيات التي أسندت إليه     )193(ضعفه من تشكيلته    

                                                 
ي يضمن تمثيل القضاة    وجعله يتكون بالشكل الذ   , إن المشرع الجزائري قد أنشأ المجلس الأعلى للقضاء من أجل تخويله إدارة المسار المهني للقضاة              -1

أنظر بو بشير محنـد أمقـران الـسلطة         " على مجريات جلساته من جهة أخرى       , بواسطة وزارة العدل  , ويضمن سيطرة السلطة التنفيذية   , من جهة 
  .56نفس المرجع ص.القضائية في الجزائر



لى ستة قضاة   إ,  قاضيا 16حينما قلص عدد القضاة المنتخبين من       , الصلاحيات واختزال الدور التمثيلي للقضاة    
   89/21وذلك حين عدل القانون رقـــم . منتخبين فقط

   وإلى أن يصـــدر 24/04/92 المؤرخ في 92/05 بموجب المرسوم  رقم 12/12/89المؤرخ في 
 الجديد فإنه من باب التجاوز القول أن المجلس الأعلى للقضاء يضمن الاستقلالية    )194(القانون الأساسي للقضاء    

  .ويعيش أزمة استقلالية, إذا كان هو نفسه يواجه محنة الهيمنةالعضوية للقاضي 
فالدستور غيب أهم ضمانة من ضمانات الاستقلالية هـي عـدم           ,     وقد ولد هذا استقلالية محدودة للقضاة     

بينما نص على ضمانة الاستقرار وأفرغها من محتوياتها حينما ربطها بالعديد من الشروط             , القابلية للعزل والنقل  
 كدعامة للاستقلال العضوي فمقاليدها في الواقع بيـد وزيـر           )3(أما احترام ضمانات التأديب     , لاستثناءاتوا

  .)4(" ولا يوجد أي معيار يقيد وزير العدل في تقدير مدى جسامة الخطأ المنسوب للقاضي", العدل
  : ويتحدد الاندماج من خلال: وظيفياً-ب
 عبر الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وعدم جواز           وذلك :التضييق على السلطة القضائية    -1

وقد سبق أن شرحت ومثلت لهـذه المظـاهر في          , وعرقلة تنفيذ أحكام القضاء الإداري    , توجيه أوامر للإدارة  
ينـظر الـقضاء في الطعن قرارات الـسلطة       " تنـص عـلى أن     143ورغـم أن المـادة    , المطالب السابقة 

 نفوذ هذه السـلطة وسـموها يؤهلها لممارسة سلطتها التقــديرية في وضــع الحــدود               فإن" الإدارية
متـسلـحة في ذلــك     , والـفواصل الـتي لا يتعداها القضاء في ممارســة رقابــته عــلى الإدارة            

  بالامـتيازات 
ارث والظروف  إضافة إلى خطورة وجسامة المسؤوليات التي تتحملها في الأزمات والكو         , التي تحوزهـا كإدارة  
  . فتتحول بذلك السلطة التنفيذية إلى المنفذ والمراقب في نفس الوقت... الاستثنائية والحروب

 تتحدد مظاهر حلول السلطة التنفيذيـة محـل         :الحلول محل السلطة القضائية وسلب الاختصاص منها       -2
, لتراعات وهي من اختصاص القضاء    والفصل في ا  , السلطة القضائية في العناصر التي أوردتها سابقاً كحق العفو        

                                                 
 جانفي  12 عليه نواب الغرفة الأولى إلا يوم                         ولم يصادق  97 لقد أودعت حكومة أويحيى مشروع القانون الأساسي للقضاء في ديسمبر            -2

مما اضطر رئيس الحكومة بن فليس إلى استدعاء اللجنة المتساوية الأعـضاء في             )  مواد 5(لكن أعضاء مجلس الأمة تحفظوا على بعض مواده         . 1999
البرلمان بأسبوع قبل أن يحال على المجلس الدستوري بتاريخ وتتم المصادقة عليه في ,  لتعدل بعض المواد وتبقي بعضها الآخر على حاله2002سبتمبر 

وطالب بضرورة فصله عن القانون العضوي المتعلق       , وبعد ثمانية أيام من التداول أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية القانون          , 2002 أكتوبر   24
في المشروع وصادق عليه البرلمان وأحيل مرة أخرى إلى المجلـس            فأعادت الحكومة النظر     96 من دستور    157بالمجلس الأعلى للقضاء وفقا للمادة      

. الدستوري لإبداء رأيه فيه  
.2002 نوفمبر 21 المؤرخ في 3634والعدد , 3 ص 2002نوفمبر . 20 المؤرخة في 3633أنظر جريدة الخبر العدد   

شدد أمس رئيس نقابـة القـضاة علـى    :"ما يلي" الخبر" جريدة ورد في". النقابة تطالب بسحب المتابعة التأديبية من وزير العدل" تحت عنوان    -3
وسحب صلاحيات مباشرة الدعوى التأديبية من      , ضرورة إسناد إجراءات التحري على الأخطاء المرتكبة من قبل القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء             

. جريدة الخبر. أحمد درقي. انظر". الأمر الذي يمس بمبدأ استقلالية القضاءوزير العدل مثلما يمليه القانون باعتبار أن هذا الأخير يمثل السلطة التنفيذية 
.3ص . 2002 نوفمبر 20العدد المؤرخ في   

.        51ص . نفس المرجع. السلطة القضائية في الجزائر.  بو بشير محند أمقران-4  



بالإضافة إلى سلب القضاء اختصاص الرقابة على أعمال الإدارة بالحد من نشاطه والحلول محله في الرقابة على                 
وتجريده من صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ليهيمن بتشكيلته على هذه الرقابة وإضفاء الطـابع               , الإدارة

  .السياسي عليها
س السلطة التنفيذية الاحتواء حينما تفرض وصاية مطلقة على السلطة القضائية في التشريع مما يقتضي                   وتمار

والاستقلالية مع الـسلطتين    , إشراك هذه السلطة في العمل التشريعي بوصفها سلطة موازية تتساوى في السيادة           
  .الأخريين

 قد أبـدلا مبـدأ انـدماج        96.89دستوري      وما يمكن استخلاصه من هذا المبحث أنه على الرغم من أن            
إلا أنهما أبقيا بالمقابل على الجزء الأكـبر مـن          , السلطات بمبدأ التعددية السياسية في جزء هام من مضمونهما        

 وإن  –مما يعني أن مـشاهد هـذا الانـدماج          ,  الذي يؤسس لوحدة السلطة التنفيذية     1976مضمون دستور   
دد هذه المشاهد في تغييب وتحييد سلطتي التشريع القضاء في ممارسـة   لا تزال حاضرة وتتح  -تقلصت مساحتها 

وفي اللجـوء   , وفي التضييق على مشاركتهما في تحريك عجلة الحياة السياسية        , وفي تقييد أدائهما  , صلاحياتهما
 وهـذا , إلى الحلول محلهما في أحيان كثيرة وفي مواقف مختلفة باحتوائهما أو الاستحواذ على اختـصاصاتهما              

فتكـون  , وإن لم يكن فباستغلال سكوت الدسـتور      , بتوظيف السلطات التي خولها الدستور للسلطة التنفيذية      
أو باستغلال غموض النص فتكون لها الأولوية في تفسيره وتأويله لترجيح كفتها            , السباقة إلى الحلول محل النص    

  .وتوسيع دائرة هيمنتها
وليس بالسهولة التي يـضمنها     , تنفيذية إلى هذه الأساليب ليس مطلقاً         غير أن لجوء  القائمين على السلطة ال       

وقيـداها  , 96.89 إذ أن المساحة الواسعة للصلاحيات المقررة للرئيس قد ضيقها دسـتورا             76.63دستورا  
وبالمقابل فقد وسعا من صلاحيات سلطتي التشريع والقضاء        , بوسائل وأدوات دستورية ليس من اليسير تجاوزها      

 يتأرجحان بين الواحديـة    96.89مما يستلزم القول أن دستوري      , ا آليات لضمان ممارسة اختصاصاتهما    وأوجد
ونتجـه بـالمجتمع    , والتجربة الدستورية في بلادنا لا زالت تفرض تعايشاً بين الواحدية والتعدديـة           , والتعددية

  . ود الواحديةوبخطوات وئيدة إلى خوض غمار التجربة الديمقراطية والتخلص من أعباء وقي
  
  
  

  
  

  :خلاصة الفصل الرابع
,     وما يستنتج من الفصل الرابع من هذا البحث أن النظام الدستوري الجزائري تميزت بتعدد تحولاتها وتقلباتها               

كما أن هذا الدسـتور لم يحـدد        , لاختلاف وتعدد وتعقد الظروف التي واجهتها الدولة الفتية بعد الاستقلال         



وقـد  , ووجد صعوبة في التمييز بين المفهوم الإداري والتنظيم الدستوري للدولـة   , لدولةبشكل واضح طبيعة ا   
  بـل تعـداه إلى الدسـاتير         63انعكس هذا على المؤسسات بكاملها ولم يقف هذا  الأمر عند حد دستور              

نظـام  وقد استلزمت ضخامة وعمق المشاكل التي واجهتها هذه الدولة في بداية عهدها الأخذ بال             , الأخـرى
وهذا ما جسده الدستور ليساير بذلك النظم , الذي يحتم على من يأخذ به أن يأخذ بوحدة السلطة   , الاشتراكي

ففـي  . السائدة في بلدان العالم الثالث التي تتميز بتركيز السلطة في يد رئيس الدولة بالدمج أو بأساليب أخرى                
ريعيان إلى أداة عمياء في يد الرئيس يعود إليهما متى           تحول المجلس التأسيسي والمجلس الوطني التش      63ظل دستور   

  .فهي خاضعة وتابعة, أما السلطة القضائية فهي وظيفة هدفها حماية الثورة الاشتراكية, ويقبرهما إن أراد, شاء
 بجديد إذ أنه عمق مضمون هذه التجربة وقد أكد هذا النظـام أن الدولـة                65 جوان   19    ولم يأت نظام    

 وقد جمـع هـذان      33 إلى   26 على الاشتراكية في المواد من       76وقد نص دستور    ,  في يد الحزب   برمتها أداة 
  . الدستوران بين مفاهيم الليبرالية والاشتراكية بقصد تجميع وتركيز كل السلطات بيد الرئيس

, لطـلاب ا(الذي استغل التناقضات الموجودة بين شرائح المجتمع        " هواري بومدين "    وهذا ما تحقق للرئيس     
, وهو لا يستطيع ذلك إذا لم يعلوها عليلها جميعاً        , ليكون حكماً بينها  , لدمج السلطات ...) "الفلاحين, العمال

)1(" وبحوزته كل الإمكانات القانونية   
واستمرت , أما موقع السلطة التشريعية فهي الوظيفة التي نشأت ضعيفة        . 195

فالقضاة مـدعوون في المرحلـة      " على السلطة القضائية     وهو ما يصدق أيضاً   . 89ضعيفة مغيبة إلى غاية سنة      
وفق ما  , الراهنة من التشييد الاشتراكي للقيام بدور هام باعتبارهم أعواناً للدولة مكلفين بتفسير وتطبيق القانون             

القضاء يساهم في الدفاع    " على أن    76 من دستور    166ووفقاً لنص المادة    , 76نص عليه الميثاق الوطني لسنة      
احتلت التعددية السياسية والحزبية حسب الدسـتور         "89وبصدور دستور   ".كتيبات الثورة الاشتراكية  عن م 

مكانتها البارزة في النظام السياسي وفي النظام الدستوري الجزائري رغم أنه من الناحية الواقعية فإن التعدديـة                 
  .               السياسية لا تزال ضعيفةً وفي مرحلة التطور

, م1988 أن هذا الدستور لم يشكل طفرة أو تحولاً مفاجئاً بل كان وليد مخاض ولد انتفاضة أكتـوبر                       غير
واهتمـت أكثـر بتــحديد طــبيعة      , التي فرضـت تراجـعاً عـن الواحدية وإقـرار الديمـقراطيـة      

–الـذي   . 89وتحديد اخـتصاصـات كـل سـلطة وأودعـت كـل هـذا ضـمن دستور          , الـدولة
  دد هذه وإن ح
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 فإنه أبقى على نفوذ السلطة التنفيذية وتغولها على سلطتي القـضاء والتـشريع مـن خـلال                  -الاختصاصات
ومن خلال ضحالة ووفقر وضعف الوسائل التي سلح بها سلطتي التـشريع والقـضاء في               , الممارسات اليومية 

 96ولم يخرج عن ذلك دستور      , طأةفكان للدمج وجه آخر يبدو أقل حدة وأخف و        , مواجهة السلطة التنفيذية  
الذي أسس لثنائية سلطة التشريع وازدواجية القضاء لتمكينهما من بسط نفوذهما علـى مـساحتي القـضاء                 

, فالفجوة بين النص الدستوري والواقع السياسي لا زالت علـى سـعتها      , لكن الواقع يكذب ذلك   , والتشريع
وسيبقى تضييق الفجوة وإعادة التوازن بين      ,  والسلطة التنفيذية  والاختلال رهيب في التوازن بين هاتين السلطتين      

لئلا يؤدي الاستمرار على هذا الوضـع       , هذه السلطات هدف المنظرين والحقوقيين والسياسيين على حد سواء        
  . إلى تكريس إطلاق السلطة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الخاتمة



لقانون الدستوري ففاضت آتاباتهم بالنظریات     لـقد اسـتقطبت مسألة السلطة اهتمام فقهاء ا
وسجلوا , وانصب اهتمامهم أآثر على مبدأ الفصل بين السلطات, والآراء والأحكـام حولها

  .واعتدال البعض الآخر في ذلك وتنكر البعض له تماماًُ, إسراف بعض الدول في تطبيقه
 عبر تاريخ هذه التجربة بين الإنكار       بدأالملأخذ ب     فالظاهر أن التجربة الدستورية الجزائرية قد تأرجحت في ا        

)1(والإقرار فنلمس حيرة وتردد المؤسس الدستوري       
, الذي لم يفرد لهذا المبدأ رتبة خاصة في سلم الأولويـات           196

بالتـصادم  (وفي كل محطة من محطات مسار هذه التجربـة          , بل إن التضارب هو الذي طبع الموقف مع المبدأ        
  ).أو بالتوافق, اطع معهأو بالتق, بالمبدأ

  :    ويعود هذا إلى عوامل أهمها
  . حداثة الدولة وهشاشة مؤسساتها فالدولة الجزائرية خرجت مثخنة بجراح مستعمر دام قرناً ونيفاً-
  . اختلاف وتباين ثقافات وآراء المؤسسين-
  .سلطات الحذر والتخوف من آل ليبرالي حتى ولو آان هذا یتمثل في مبدأ الفصل بين ال-
فبعد الاستقلال تم إصـدار دسـتور في        ,  تباين واختلاف المرجعيات الفكرية التي اعتمدت في بناء الدستور         -

بتبني وحدة السلطة واندماجها ورفض ما      ,  وكان أول دستور تمرد على مبدأ الفصل بين السلطات         63.09.10
إذ لا يمكن ضمانه بطريقـة      , ضمنا الاستقرار بدعوى أن النظامين الرئاسي والبرلماني الكلاسيكيين لن ي       "عداها  

 الجزائري 63فدستور  . )2(فعالة، إلا بالنظام القائم على قاعدة تغلب الشعب صاحب السيادة والحزب الواحد 
  :إذاً يلاحظ عليه الآتي

ر في التنظيم    أنه لم يكن امتداداً لمؤتمر طرابلس بل كان قفزة على هذا المؤتمر، إذ لم يأخذ بمقررات هذا المؤتم                  -1
 .وحتى في المبادئ

 أنه لم يقر الفصل بين السلطات، إنما أقر استقلالية مشروطة ومبهمة أحيانا لسلطتي التنفيذ والتشريع، بحجة - 2
 .ضمان الاستقرار

 أن الدسترة، والمأسسة، والقيادة الجماعية، والفصل بين السلطات لم تكن إلا أفكاراً نظريـة وأسـاليب                 -3
 .  س من اختزال كل أوجه الحياة السياسية بيدهمكنت الرئي

 لم يؤسس للانسجام والتوافق بين التصور النظري وبين التطبيـق فكـان الانفـصام               1963 أن دستور    -4
)1(والانفصال، مما حدا بالبعض إلى وصف النظام السياسي بأنه رئاسي مغلق 

  ، لا منفذ فيه لحل الأزمـات197
، فقد أعلن قـادة الحركـة عـن         م1965 جوان   19شدة وهذا ما حدث في      الاصـطدامات إلا بالعنف وال   و

                                                 
.  الجزائري63 من مقدمة دستور 14 انظر الفقرة -1  

 لم يتمكن المجلس التأسيسي من تحديد الاختيارات الكبرى للسياسة العامة للبلاد، والتي أنيطت بالحزب في مؤتمر طرابلس، وأخيراً في مؤتمر -2
.  46نفس المرجع ص .النظام السياسي الجزائري.سعيد بو الشعير.انظر د .64الجزائر سنة   

في الفصل الرابع من هذا البحث الوارد في كتاب الدكتور كامل ليلة " أندريه هوريو" انظر تصور مصطلح النظام الرئاسي المغلق لدى الفقيه  -1
.1042ص " النظم السياسية"  
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تراجعهم عن الإبقاء على المؤسسات السياسية والدستورية، فمقاليد السلطة بيد مجلس الثورة، والرئيس هـو               
 22 إلى حين وضع دستور       سنة 11السلطة السامية والمستقلة والمسيرة والمهيمنة على غيرها، واستمر ذلك طيلة           

 والميثاق الوطني، فقننت الوثيقتان لاندماج السلطات لصالح الرئيس قائد الحزب والدولة، ولكنه             م1976مبر  نوف
ونص على استقلالية القضاء ولكن على هذا الأخـير أن          ". الوظائف"نص نظرياً على توزيع السلطات وسماها       

ة سيادته، ولكن في إطـار توجيهـات        يحمي مصالح الثورة الاشتراكية، وعلى استقلالية هذا الأخير في ممارس         
 :الحزب والمصالح العليا للدولة، فرئيس الجمهورية

  :يمارس السلطة التنفيذية دون أن يشاركه أحد، ولكنه-
  . يشارك المؤسسة التشريعية عبر الأوامر-
  .ه يشارك السلطة القضائية في رئاسة المجلس، وممارسة السلطات السامية فهو المستقل وحده دون غير-
  .هذا النظام " برئاسية" أقر توزيع السلطات واستقلاليتها وكأنه يقر -
  .هذا النظام" برلمانية" أقر تعاون هذه المؤسسات، وأوجد آليات لتبادل الرقابة بينها وكأنه يعلن عن -
 ـ               - ذلك  هيأ لهيمنة كلية على مقدرات هذه المؤسسات وأضعفها، وعطل آليات الرقابة والتعاون فيها فأعلن ب
  .وتركيز السلطات بيد الرئيس" اندماج"

الذي يقوم على التدعيم الضخم لـسلطات الرئيس،والتقليـل         "    فاقترب بذلك من النظام الرئاسي المشدد       
  .)2("المعاكس لمكانة ووظيفة السلطة التشريعية، ويضيف البعض انعدام مسؤولية الرئيس واضمحلالها

لمأسسة وفي التطبيق ظهرت جلية في الواقع، ولأن الصراع والتنافس علـى                ولأن التناقضات في الفكر وفي ا     
السلطة استمر محتدماً، ولأن مترلة الدستور، والدولة القانونية، والديمقراطية كانت ثانوية في تصور القـائمين               

 م  1988على السلطة، فقد ولد هذا أزمـة سياسية، رافقتها أزمة اجـتماعية فجرت انتفاضة شباب أكتوبر               
 الذي كان بمثابة دستور قانون      89 فيفري   23دستور   والتي فرضت تبني الساسة لإصلاحات سياسية جسدها      

  ".الدولة القانونية" لا دستور برنامج، وقد حمل في مضامينه مبادئ ترتقي بالدولة لأول مرة إلى مصاف
هذا الدستور هو محطة استراحة لجمع الأنفاس،     لكن الممارسات التي أفرزتها المرحلة لم تكن في مستوى النص، وآأن 

ولكن لمواصلة المسيرة بنفس الوتيرة، وبنفس الهمة، ولم یكن أبداً محطة إقلاع جدید في التصور، والعزیمة، وفي الغایات 
  .والأهداف

الحقـوق      فبقدر ما أقر جملة من مبادئ التنظيم السياسي، وجملة من الضمانات القانونية والسياسية لإقرار               
فالسلطة فيه للـرئيس والمـسؤولية   .  في جملة من المبادئ الأخرى    76والحريات، بقدر ما كان امتداداً لدستور       

وليس للسلطة القضائية إلا الخضوع     " المعهود"لرئيس الحكومة، وليس للسلطة التشريعية إلا ذلك الدور الثانوي          
  .لكل سلطة اختصاصها ووظائفهاوالتبعية، رغم أنه أقر الفصل بين هذه السلطات وأسند 

، لغياب التصور الشامل وللعجز عن إدراك أبعاد        )المدسترة(    كما تميز هذا الدستور بضعف وهزال قواعده        
 م حين   1992في  " محنة دستورية "بناء الدولة، وللتسرع الذي رافق وضعه، فكان أن واجه هذا الدستور أول             

ت هذه المحنة إلى انزلاقات خطيرة دفع الشعب ثمنها غالياً، وذهبـت            ، وأد "الشاذلي بن جديد  "استقال الرئيس   
  .بالدستور وبمؤسساته إلى غير رجعة



)1("المؤقت الانتقالي "    خلال هذه الفترة سكن     
 تاريخ وضـع    1996 فيفري   28 مؤسسات الدولة إلى غاية      198

لاستثناءات والشروط، وهذا نـاجم عـن       الدستور الجديد، والذي بدا مبالغاً في وضع المواد المليئة بالقيود و ا           
  .   )2(الأزمة المعقدة التي سبقت وضعه 

كـإقراره  (أقر من خلالها أسـاليب وأدوات دسـتورية         ,  أنشأ مؤسسات جديدة   96    مع هذا فإن دستور     
مل ومدد فترة الع  , ...)وتأسيس محكمة لمحاكمة رئيس الجمهورية    , وثنائية السلطة التشريعية  , ازدواجية القضاء 

   وبالمقابل أصـر على الإبقاء على الصلاحيات الموســعة, التشريعي ووسع مجاله
  
  

)1(والضخمة للرئيس   
ولا أغفل حقـه في المجلـس       , بل ودعمها أحياناً فلم يقر المسؤولية السياسية للرئيس        , 199

وفي , لمجلس الدسـتوري  وفي إخطار ا  , ولم يقيد حرية الرئيس المطلقة في اللجوء إلى الاستفتاء        , الشعبي الوطني 
وحقه , وحقه في تعيين القضاة   ,  ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء    )2(والتشريع بالأوامر   , الاعتراض على القوانين  

  .في العفو أو في تخفيض العقوبات
واندماج مقنع لصالح الرئيس عـبر الهيمنـة البينـة          , ورئاسية مشددة , محتشمة" برلمانية "96    ففي دستور   

  .ية على سلطتي التشريع والتنفيذية وتغييبهما وتحييدهما في الكثير من المواقف والمواقعوالتقليد
انفردت ببعض الارتجال السياسي في حقبة صعبة وحساسة في فتـرة انتقاليـة             " هو محصلة تجربة     96فدستور  

  .)3(" عسيرة
قبات والتـأثيرات الحـادة     ووقفت عند الع  , بشيء من الاقتضاب  " الرحلة الدستورية "    لقد سردت وقائع    

 استقرار واستمرارية الدولة وحفظ     - على الأقل  –لكنها ضمنت   . التي واجهت هذه المرحلة   " الدولية والمحلية "

                                                 
 يتضمن حل   01-92أصدر مرسوماً رئاسياً رقم     , م1992 جانفي   11من رئاسة الجمهورية بتاريخ     " لشاذلي بن جديد  ا" قبل استقالة الرئيس     -1

 يحدد مهام المجلس الأعلى للدولة وتشكل علـى إثـره المجلـس الـوطني               39-92 فيفري صدر مرسوم رقم      4وبتاريخ  . المجلس الشعبي الوطني  
م 1994 جانفي   29 المؤرخ في    40-94وبموجب أرضية الوفاق الوطني صدر المرسوم رقم        , م1994م إلى غاية    1992الاستشاري واستمر من    

.م1997م إلى غاية سنة 1994وعلى إثره تشكل المجلس الوطني الانتقالي الذي استمر من . المحدد لمضمون الأرضية  
  .اسيةالسيد أوردها الدستور بشأن إنشاء الأحزاب وما تضمنته من جزئيات وشروط وقيو, 96 من دستور 42 انظر على سبيل المثال المادة -2

: ما يلـي  ) العلاقة بين الحكومة والبرلمان   : (وغلبة السلطة التنفيذية في مداخلة بعنوان     , بشأن تراجع البرلمانات  " محمد بو سلطان  " أورد الدكتور    -1
نح الممارسة الدستورية في مختلف الأنظمة إلى تغليب السلطة التنفيذية      في الحياة السياسية المعاصرة ومن خلال الطرق الحديثة لتسيير شؤون الدولة تج           "

وهنـاك معطيـات    : "ويضيف   ... ةلأسباب عملية متعددة تتعلق بوجوب السرعة في الاستجابة إلى رغبات المواطنين والتعامل مع المشاكل العالق              
...". تغليب كفة السلطة التنفيذيةسياسية وتاريخية متعددة تجعل النظام الجزائري ليس له خيار آخر إلا   

. 25ص . نفس المرجع. وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان: انظر  
  ".برمجة تسعة أوامر رئاسية لدورة الخريف المقبلة هو تعد صارخ على صلاحيات البرلمان في التشريع" أوضح أحد النواب بأن -2

 أوت  25 المؤرخة في    1669: العدد رقم . اليومية" الأحرار"جريدة  . لمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني     رئيس ا . ميخاليف عباس : انظر
.  1ص . م2003  

. 125ص . نفس المرجع. العلاقة بين الحكومة والبرلمان. محمد بو سلطان.  د-3  



. وتضييق الفجوة التي تفصل بين الفكر والممارسة      , وتسعى اليوم جاهدة لسد الثغرات ومعالجة النقائص      , كيانها
وحتى يكتب لها   , وحتى تتفادى كل النقائص التي ميزت المراحل السابقة       , وإذا ما راجعت هذه التجربة إنجازاتها     

  : ينبغي عليها, النجاح في بناء دولة تجد لها مكانة في النظم السياسية المعاصرة
إلى رسم قواعد تحقق فعالية , وشكل مؤسساتها وتشكيلها,  الانتقال من الإغراق في بحث شكل الدولة-1

, وتحقيق الاكتفاء الذاتي, وترفع مستوى دخله الفردي,  الشعب وتلبية مطالبهالدولة في تحقيق طموحات
                .  والسمو بهذا المجتمع إلى مراتب أرقى في سلم التحضر والتطور

بإقرار الشّرعية الدستورية ,  التأسيس لتقاليد وأعراف دستورية تفضي إلى إقرار نهج مؤسساتي ودستوري-2
  .        بول التداول السلمي على السلطةوق, والتمسك بها

بالحسم الواضح في طبيعة , وضع قواعد وآليات لتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات على أرض الواقع -3
لأن تعمد الغموض والمبالغة في , وضمانات استقلاليتها, وأدواتها الدستورية, العلاقة بين السلطات الثلاث

ويجعلهما عقبة عوض أن , الوهن والإحباط في جسم السلطتين الأخريينويزرع , ترجيح سلطة التنفيذ مضر
  . تكونا رافداً من روافد التطور

  .وتغليب الأول أو الثاني,  تفادي الخلط والدمج بين الأنظمة بجمع النظام البرلماني والرئاسي- 4
لتحرير المجتمع من , والإعلانات العالميةوأقرتها المواثيق , التي أقرتها دساتير الدول المتطورة" التعددية" اعتماد - 5

  .والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة, سلطة مطلقة) أي الواحدية(لأنها , أعباء وأخطاء وأخطار الواحدية
,  تفادي الإفراط في وضع الدساتير إذ لا يمكن ضمان استقرار الدولة إلا بوثيقة دستورية ثابتة ومستقرة- 6

  .مفتوحاً عند كل مستجدوالإبقاء على مجال التعديلات 
كما " المختصر المبهم"إذ أن أفضل الدساتير ,  تفادي المبالغة في الجزئيات عند وضع النصوص الدستورية- 7

  . قال نابليون
 ينبغي عدم الاكتفاء بالتركيز على شكل العلاقة بين السلطات إنما ينبغي التركيز على جوهر هذه العلاقة - 8

  .وثمارها
فقد . وحدود ثابتة بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, في وضع معالم بارزة إعادة النظر - 9

)1(. وحتى محل أزمات, ظلت هذه العلاقة محل تأويلات وتفسيرات
200    

لإحداث التوازن الذي يحقق ,  التقليل ما أمكن من حجم ومضمون صلاحيات رئيس الجمهورية الموسعة-10
  .تطورها ورخائهاتعاون هيئات الدولة لتحقيق 

المجموعة "وإحلال , وتقوية وتفعيل أدوات رقابته على الحكومة, بتيسير مهامه,  تفعيل الأداء التشريعي-11
  .ودعم هذه السلطة بقوانين عضوية تبعث الحياة في الساحة البرلمانية, المكانة اللائقة بها" البرلمانية

                                                 
عند إقالته مـن    " علي بن فليس  "كومة كما لم يتقبلها السيد      رئاسة الح  منله  " الشاذلي بن جديد  " إقالة الرئيس    "قاصدي مرباح " لم يتقبل السيد     -1

".عبـــد العزيـــز بوتفلـــيقة"طرف الرئيس   



, إعادة الاعتبار للقضاء وللقضاة بدعمهم مادياً ومعنوياًب" لاستقلالية القضاء" تبني المفهوم الصحيح -12
وتوفير شروط وظروف أداء , وتفادي التدخل في مهامهم, وتكريس ضمانات دستورية ضد نقلهم وعزلهم

  .مهمتهم
    إن ضمان استقلالية السلطات الثلاث وإبعادها عن كل التأثيرات يجعلها أحد أهم المكونات العضوية 

وكل تقاعس عن ذلك يحولها إلى أداة في يد نظام يرتب دائماً لديمقراطية . ي الناجحللنظام السياس
وبهذه , )هي غنية برصيدها التاريخي والفلسفي والعقائدي(إن تجربة دستورية بهذا الغنى . الواجهة
ه الإنجازات وبهذ, الحركة الوطنيةوهذه المسافة الزمنية الممتدة إلى بدايات نشأة , وهذه التحولات, الحيوية

)1( دساتير صغيرة 03 و,  دساتير04بـ (
وبعدد هام من رؤساء الجمهورية , وبست فترات تشريعية,  مؤقتة201

وعلى الصمود في وجه الأزمات لهي تجربة , وعلى التحدي, وبهذه القدرة على التحول, )ورؤساء الحكومات
  .     وفي مسارها وصيرورتها, فريدة متميزة في نشأتها

وفي , وهو محض اجتهاد,  ما تناولته بالبحث هو الجزء اليسير من مكونات أو لبنات بناء هذه التجربة    إن
كما آمل أن تكون تجربتنا , آمل أن تكون مادة لاجتهادات غيري من الباحثين... الاجتهاد عيوب ونقائص

دي بها النخبة السياسية عموماً لتكون ثمار جهدهم معالم تهت, برمتها محل بحث ودراسة من الباحثين والمختصين
  .                         والقائمين على الهيئات السياسية على الخصوص

  .                                                                   وفقنا االله جميعاً إلى ما يحبه و يرضاه
  تم بعون االله وبحمده

   م2004 جانفي 02:بتاريخ
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